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(وَإنَ طائفتان من الْمُؤْمنِينَ افْتَتَلُوا فأَصْلحُوا هما قان بعت Ee‏ على 
الأَخْرَى َقَاتلُوا التي تَبُغي حَنَى تفي إلى أي الله فان قات فَأضلخوا نما 
ِالْعَدْلٍ وَأفْسطوا إن الله يحب ب الْمُفَسطينَ) 


صدق الله ا 
(سورة الحجرات: الآية (9)()( 


و عات ديو و 


تنا بَذءُ وُقوع ع آلفتن أَهوَاه تتبَعْ و أخكامُ تدع يُخَالَفُ فيا كتَابُ آلله و بول 
ليا ِجَالُ رجالا علَى غَيْر دين الله كلو أن اباط خَلصَ مِنْ مرا ج الْحَقَ لَمْ 
يَخْفَ على الْمُرْتَادِينَ و لَوْ أن الح خَلَصَ من لَبْس الْبَاطلٍ الْقَطعَتَ عه آل 
آلمُعَاندِينَ و لكنْ يُؤْخَذْ من هَذَا ضعت و من هَذَا ضعْث قَيُمْرَجَانِ فَهُنالكَ 


يَسْتَولي آَلشَيْطانُ عَلَى أؤليّائه و يَنْجُو آلْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من الله آلخشتى). 


نهج البلاغة ج1 ص89 


(إِنَكمْ 8 العَرَب أ أفراض 5 قد افررية و فانقوا ت اة 
وَاخذرُوا بوَائقَالنقمَة, وبوا في قتام العشوّة, وَاعْوِجَاجٍ الفثتة عنْدَ طلوع 
جنينھ جنینهاء جَنينهاء وَظهُور كمينهاء وَانْتصَاب قطبهاء وَمَدَار رَحَاها. 1 ق مَدَارجَ 


خفيّة وتؤول إلى فظاعَة جَليّة). 


نهج البلاغة ج2ص235 


الإهداء 


إلى... روح والدي (أسكنه الله فسيح جناته) 
إلى من الجنة تحت أقدامها... أمي (حفظها الله) 


إلى رفيقة دربي ومستودع اسراري وانيسة همي... زوجتي 


ع 


إلى من أشدد به أزري... اخي 
إلى عينيّ التي أرى بهما... أولادي (غدير - محمد - يوسف) 
إلى من غرس في قلبي حب العلم وروح المثابرة... من كاد يكون رسولا...أستاذي 


أهدي ثمرة جهدي....... 


الباحث 


شكر وعرفان 


الحمد لله وحده» نحمده ونشكره» ونستعين به» ونستغفره» الحمد لله 
حمداً كما يستحقه وكما ينبغي لجلال وجهه الكريم» وأركع وأسجد له شاكرا 
لحسن توفيقه» والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبي الرحمة (محمد) 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وصحبه اممنتجبينء 


وبعد. 


اتباعاً لقوله تعالى (وَلا تنسوا الْقضل بَيْنَكُمْ...) (البقرة: 237). فأني أتقدم 
بالشكر والامتنان لمن قدم لي العون وال مساعدة خلال مسيرت المضنية في إكمال 
هذه الأطروحة» وأول أولئك الأستاذ المساعد الدكتور أحمد كيلانء الذي أتقدم 
إليه بجزيل شكري وعظيم امتناني: لما قدمه لي من توجيهات قيمة ونصائح 
سديدة:ء كان لها أبلغ الاثر في ظهور الأطروحة بهذا الشكل, كما أتقدم بوافر الشكر 
والتقدير لرئيس لجنة المناقشة وأعضاءهاء الذين تجشموا عناء تقويم الأطروحة, 
وما سيبذلونه من وقت وجهدء وما سيبدونه من ملحوظات قيمة. كما أتقدم 
بالشكر والتقدير إلى أساتذتي الأفاضل في كلية الحقوق / جامعة النهرين» وأخص 
بالذكر منهم أساتذة القانون الجنائي الأستاذ المساعد الدكتورة زينب أحمد عوين» 
والأستاذ المساعد الدكتورةأمل فاضل عنوز, وأتقدم بالشكر والامتنان إلى الأستاذ 
الدكتور محمود جواد أبو الشعير عميد كلية الرافدين الجامعة» والدكتور حسين 


شكر وعرفان 


علي عبدالله الجشعمي؛ ما أبدوه من دعم ومساعدة خلال مسيرت الدراسية, 
وأتقدم بالشكر والامتنان إلى كل العاملين في مكتبة كلية الحقوق / جامعة 
النهرين» ومكتبات كليات القانون في جامعة بغداد. والجامعة المستنصرية, 
وجامعة بابل, وأقدم شكري إلى كل من قدم لي العون والمساعدة ولم يسعني 
ذكره, وجزى الله الجميع خير الجزاء. 


الباحث 


لها أهمية الموضوع: - 

تأقي أهمية البحث من أهمية موضوعه؛ ذلك أن المصالح المحمية في العقاب 
على جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية تمثل مصالح عليا في أي دولةء إذ إن 
كلا من شرعية السلطة في الدولة والوحدة الوطنيةء والسلم الاجتماعي تمثل أسساً 
جوهرية لا غنى لأي دولة عنهاء و من ثم يصبح من الضروري تحديد مفهوم هذه 
المصالح المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية بغية تحديد إطار قانوني 
لهاء ومن ثم رسم سياسة جنائية كفيلة بتوفير الحماية الجنائية الناجعة لهذه 
المصالح؛لأنه بدون بيان مفهوم هذه المصالح» و تحديد إطارها القانوني يصبح 
من العسير جدا صياغة نصوص عقابية تضفي الحماية الجنائية عليها بالشكل 
الذي يوفر لها الحماية من الناحية النظريةء ومن الناحية العملية» فضلا عن 
ذلك فإن أهمية هذا البحث تكمن في محاولة تحديد سياسة جنائية تأخذ بنظر 
الاعتبار أهمية المصالح المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية؛ وذلك 
من خلال بيان نطاق هذه المصالح» ومن ثم إضفاء الحماية عليها في نص عقابي 
واحد أحياناء وفي نصوص متعددة في حالات أخرى على النحو الذي يوفر حالة من 
التكامل بين مختلف صور الحماية القانونية الدستورية والجنائية وغيرهاء بما يوفر 


المقدمة 
أقصى درجات الحماية للمصالح المحمية؛ ذلك أن صور الحماية القانونية كل 
منها يجب أن يكمل ويتكامل مع الأخرى, فضلاً عن ذلك فإن هذا البحث يتناول 
موضوع استخدام الإعلام في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من خلال 
التعبير عن الآراء والأفكار عبر وسائله المختلفة التقليدية (المقروءة والمسموعة 
والمرئية)» أو الإلكترونية بواسطة المواقع الإلكترونية» وما ينشر فيها من أفكار 
وآراءء حيث يعد الإعلام بوسائله المختلفة من أهم الوسائل التي يمكن اللجوء 
اليها لإثارة الحرب الأهلية وأخطرهاء وأوسعها أثرا, فحرية التعبير عن الرأي عبر 
الإعلام لها أهميتهاء وأثرها البالغ في تكوين الرأي العام» فكلاهما يؤثر ويتأثر 
بالآخرء ولأجل تحقيق غاية هذه الحرية والحفاظ على فضائها الواسع الرحب» 
ولي تتحول إلى وسيلة لتحقيق وحدة المجتمع التعددي» ونشر ثقافة التسامح مع 
الآخرء والعيش المشترك يجب أن تمارس حرية التعبير عن الرأي عبر الإعلام بوعي 
ومسؤولية» وبعكس ذلك يجب تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية 
ذلك أن حرية الإعلام إنما قررها الدستور لتحقيق غاياتها الاجتماعيةء ولايجوز بأي 
حال ممارسة هذه الحرية بما يخل بغاياتها الاجتماعية. 


لها إشكالية البحث: - 


تعد الطائفية من الاستعدادات البنيوية الكامنة والموجودة في اللجتمع 
العراقي وفي غيره من المجتمعاتء ونلحظ أن الطائفية في الخطاب الإعلامي تلغي 
جميع القيم الانسانية و الدينية الداعية إلى الحوارء واحترام الآخر والتسامح» إلى 
غير ذلك من القيم التي يزخر بها الدين الاسلامي الحنيف. فضلاعن ذلك فأن 
الإطار الثقافي للمجتمع العراقي بات يغذي الانتماءات الطائفية والعشائرية إلى 
جانب التعدد القومي والثقافي؛ وبسبب المؤثرات الخارجية والداخلية تحولت 
هذه العوامل من عوامل قوة تساعد على الرقي إلى عوامل ضعف تهدد وحدة 
الدولة؛ ذلك أن المجتمع التعددي يكون عرضة إلى النزاعات على اختلاف صورهاء 


المقدمة 


وطبيعتهاء ومداها, وتشكل الحرب الأهلية بوصفها نزاعاً مسلحاً يقع داخل 
حدود الدولة أحد أخطر صور النزاعات الداخلية, وتؤدي الآراء والأفكار التي 
تحملها أو تتبناها الجماعات المتعددة في الدولة دوراء مؤثراء في احتواء النزاعات 
أو وصولها مرحلة الحرب الأهلية, وإذا كانت جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية قد يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها سلوك مادي بحت 
أو سلوك مادي ذو مضمون نفسيء فإن الاشكالية تبرز في الصورة الثانيةء أي: 
عندما يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها سلوك مادي ذو مضمون 
نفسي أو سلوك تعبيري يندرج ضمن الانشطة التحريضية, فقد يتستر من يدفع 
باتجاه إثارة الحرب الأهلية بستار حرية التعبير عن الرأي أو يستظل بظلها؛ 
ذلك ان التحريض كما هو الحال في التعبير عن الرأي يعد من الأفعال المعنوية 
التي ترتبط بنية قائل التعبير, كما أن كلا من المحرض والمعبر عن الرأي يريد ضم 
غيره إلى صفه وتوجيهه الوجهة التي يريدهاء واذا كانت حرية التعبير عن الرأي 
تعد من أمّهات الحريات العامة» كما انها من الحريات الدستورية التي يضفي 
عليها الدستور حمايته» وإذا كانت عملية تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات 
العامة والمصالح العليا للدولة مسألة في غاية الأهمية» فهي في الوقت نفسه 
تعد من أصعب مهام المشرع الجناني» وأعقد مشاكل التشريع الجنائي الحديث» 
وإذا كانت حرية التعبير عن الرأي عبر الإعلام وحرية الإعلام هي الأصل؛ بوصفها 
استعمالا للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإن القيود التي ترد على تلك 
الحرية ينبغي أن تكون استثناء لا يجوز التوسع فيه» بحيث لا يجوز الخروج 
عن هذا الأصل إلا أن ينطوي الرأي على جريمة يعاقب عليها القانون وبذلك 
تكون الجريمة هي الحد الفاصل بين حرية الفرد في التعبير عن الرأي» وحق 
الجماعة في الحفاظ على كيانها وفي أن لا ينالها أذى بسبب تمتع الفرد بهذه 
الحرية» وحق الدولة في منعه من ممارسة هذا الحق» ومن ثم يكون على الشارع 
أن ينبه في وضوح إلى النشاط التعبيري المجرم الذي يتعين على الأفراد اجتنابه, 
وفي صدد تحديد هذا النطاق لا يتم التمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة 


المقذمة 
يكون من شأنها التضحية بالمصلحة العامة فحقوق الإنسان وحرياته بوجه عام 
لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تتطلبها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها. 
وقي مجال الشرعية الجزائيةء إذا كانت الحماية الجنائية للحقوق والحريات 
وحماية النظام تتم من خلال التجريم والعقاب» وكانت الاجراءات الجنائية تتخذ 
لتمكين الدولة من اقتضاء سلطتها في العقاب» فإن ذلك يعني التضحية بحقوق 
الأفراد وحرياتهم الذين يتم التجريم والعقاب والاجراءات الجنائية في مواجهتهم. 
وفي ضوء الشرعية الدستورية» يجب أن يحدث التوازن بين الهدف الأول 
من وراء التجريم والعقاب» ومباشرة الإجراءات الجنائية وامتمثل في حماية 
المصلحة العامة, والهدف الثاني المتمثل في حماية الحقوق والحريات العامة 
وبغير هذا التوازن تفتقد كل من سلطة التجريم والعقاب مصداقيتها وفعاليتها 
في الدولة القانونية» ولهذا يجب أن تتجاوب سلطة التجريم والعقاب وسلطة 
مباشرة الإجراءات الجنائية مع مقتضيات حماية الحقوق والحريات في جميع 
صورها وأشكالهاء ومنها حرية التعبير عن الرأي عبر الإعلام» وبدون هذه الحماية 
يكون التجريم والعقاب والاجراءات الجنائية أداة بطش وتحكم فتفقد الحقوق 
والحريات معناها وجدواها وبوجه عام» فإن تحقيق التوازن يتطلب من ال مشرع 
أن يضع من القواعد القانونية ما يكفل ممارسة الحريات على أكمل وجه 
ويكفل في الوقت نفسه عدم تجاوز هذه الحريات للأطر الدستورية المقررة» وا 
يضمن عدم اخلالها ها عدّه الدستور من مقومات ال مجتمع» وها يحتم مراعاة 
وسائل الإعلام المختلفة فيما تنشره أو تقدمه وتعرضه من آراء وأفكار ومعلومات 
للقيم الدستورية التي يقع في قمتها الحفاظ على الوحدة الوطنية» وعلى السلم 
الاجتماعي» وألا ينحرف الإعلام تحت مظلة الحرية عن هذه القيم العليا وإلا 
عدت حريته فوضى لا عاصم من جموحها قد تعصف بثوابت المجتمع. 


المقدمة 

فضلاً عن ذلك فإن انتشار الإعلام الإلكترونيء وتحول تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات إلى أداة عمل يومية» وظهور ما يعرف بالعام الافتراضيء وهو بيئة 
جديدة تتميز بخصائص عديدة. منها الطابع التقنيء العاطية» الحركة السريعة› 
التعددية الثقافيةء وما يثيره ذلك من اشكاليات تتعلق بالمواجهة القانونية لجريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني؛ نظراً للاختلاف بين الإعلام 
التقليدي والإلكتروني من حيث الآليات التنظيمية والتشريعية التي تضبط وتنظم 
كلا منهاء وتحد من إمكانية استخدامها في ارتكاب الجريمة موضوعة البحث, 
يضاف الى ذلك ان وقوع الجريمة عبر الاعلام وبالنظر لكثرة عدد المتدخلين في 
العمل الاعلاني يثير اشكاليات عديدة, منها ما يتعلق بتحديد الاشخاص المسؤولين 
جزائياً عن الجريمة, وبيان اساس المسؤولية الجزائية في الحالات التي يسأل عن 
الجريمة اشخاص م يرتكبو الفعل المكون لها, بالاضافة الى الاشكالية المتعلقة 
بتقرير المسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات الوسيطة عبر الانترنت. 

اهداف البحث: - 


يهدف البحث إلى تأطير قانوني لمحددات العلاقة المهنية والاجتماعيةء وذلك 
من خلال دعوة المشرع إلى إعادة صياغة تلك المحددات امتمثلة بالأحكام والضوابط 
والتعليمات والقوانين الضابطة للسلوك المهني السليم في المجال الإعلاميء إذ إن 
هده ادو تق ااا الؤعن؛ هما أو إل اقرازها قا مل اکس على 
الأفراد فكراً وسلوكا وهو بذلك يوضح حدود ال مشروع واللامشروع» فالبحث يسعي 
إلى الوصول إلى تأطير قانوني لحرية التعبير عن الرأي عبر الإعلامء وهذا الإطار 
القانوني من السعة بمكان حيث يتسع لكل ما هو موضوعي وحيادي وصادقء ويمثل 
خطوة مهمة لتعزيز الوعي القانوني للإعلامي» وتوضيح دور الإعلام للقانوني» ومتى 
يكون الإعلام مجالاً لحرية الرأي ومتى يكون الإعلام مجالاً لجريمة تتمثل في جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية» ويعد البحث محاولة لبذر فكرة التسامح» ودعوة 


المقذمة 

صادقة لرعايتها وتأمين ازذهارها قانوناء فضلاً غن احترامها أخلاقياً واجثماعيا 
وإقرار العمل موجبها ثقافيا باحترام التنوع والتعددية, وأن يكون للإعلام دوره 
في نشر ثقافة التسامح والعيش ال مشترك على أساس مبدأ المواطنة ولتكن حرية 
التعبير عن الرأي عبر الإعلام هي إحدى الوسائل الموصلة للغايةء المتمثلة بالحفاظ 
على السلم الاجتماعي. 

لها فرضيات البحث: - 

تتمثل فرضيات البحث بالأسئلة الآتية: - 


1.ما المقصود بالحرب الأهلية» وما هي السمات التي تميزها عن النزاعات 
ا مسلحة التي تقع داخل الدولة» وماهي ذاتية جريمة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية؟ وماهي طبيعتها القانونية؟ 

2م المصلحة في القانون الجنائي؟ وما هي أساليب المشرع في إضفاء 
الحماية الجنائية على المصالح؟ وما هي مضامين المصالح المحمية بتجريم 
استهداف إثارة الحرب الأهلية؟ 


3.ماهو البناء القانوني لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية؟ وهل تعد 
هذه الجريمة من جرائم الخطر أو من جرائم الضرر؟ و ما هي صور 
السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة ؟ وما هو الفرق بين 
التبلوك التعبيري. الذي بقح حب الإغلام:. ي ايتضمن تقاط تحريضياً على 
جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية والتعبير عن الرأي عبر الإعلام؟ 

4.ما هو القصد الجنائي الذي تتطلبه جرهة استهداف إثارة الحرب الأهليةء 
فهل يكفي القصد الجنائي العام أم أنها تستلزم قصداً جنائياً خاصاً؟ وإذا 
كانت تتطلب قضداً جنائياً خاصاً فما هو هذا القضد؟ 


امقدمة 


5.ما هو موقف التشريع الجنائي العراقي» و التشريعات المقارنة من جرهة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية؟ وما هي التعديلات التي من الضروري 
إدخالها على التشريع الجنائي العراقي لواجهة جرهة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية؟ 


6.على من تقع المسؤولية الجزائية الناشئة عن ارتكاب السلوك التعبيري 
الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية عندما يحصل هذا السلوك عبر الإعلام 
هل تقع على صاحب التعبير ام على الأشخاص العاملين في الممجال الإعلامي؟ 
7.هل تنهض امسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية عن جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام بوصفها أشخاصاً معنوية, وماهي شروط 
ا مسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية عن هذه الجريمة ؟ وما هي 
العقوبات التي يمكن فرضها على هذه المؤسسات إذا ثبتت مساهمتها في 
جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية؟ 

8.ماهي القواعد المقررة في تحديد المسؤولية الجزائية ومنها جرهة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام ؟ فهل تخضع هذه المسؤولية 
للقواعد العامةء ام أنها تعد استثناء على القواعد العامة المقررة في 
المسؤولية الجزائية؟ 

9ما هي القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية الجزائية عند وقوع 
السلوك الإجرامي المكون لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام 
الإلكتروني؟ وهل تنهض المسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات الوسيطة 
آم أن الجريمة تسند فقط إلى صاحب التعبير أو منتج المادة الإعلامية عبر 


الإنترنيت؟ 


صعوبات البحث: - 


تتجلى صعوبة البحث بنوعين من الصعوبات» صعوبات تقليدية وأخرى 
علمية» فالصعوبات التقليدية تتمثل بأن الجريمة موضوع البحث م يتم تناولها 
على نحو الاستقلال وبصورة تفصيلية في دراسات سابقةء ذلك أن اغلب الدراسات 
والابحاث كانت تشير اليها اشارات بسيطة فقطء بوصفها أحدى الجرائم اماسة 
بأمن الدولة الداخلي» فضلاً عن ندرة التطبيقات القضائية المتعلقة بهاء يضاف الى 
ذلك عدم بحث هذه الجرهة في الدول التي شهدت حروب أهلية: بالنظر لأعتماد 
تلك الدول على سياسة تحول دون استذكار مآسي تلك الحروب» وعد عدم تناولها 
بالبحث ضروري للمصالحة الوطنية. 


أما الصعوبات العلمية فمردهاء أن أختيار الجريمة كموضوع للبحث 
يتطلب من الباحث الجهد الكبير لأبراز الجانب الفلسفي لهكذا موضوع» خاصة 
وأن البحث في أي جرية لا يتعدى اطارها القانوني» من حيث البناء القانوني لهاء 
والمسؤولية الجزائية المترتبة عليهاء الأمر الذي يتطلب أن يكون منهج البحث 
منسجماً مع التأصيل الذي يعتمده الباحث للافكار التي يتناولهاء فضلاً عن عظم 
المهمة وخطورتها بالنظر الى طبيعة الموضوع وظروف كتابته. 

لها نطاق البحث: - 

أما نطاق البحث في هذا الموضوع فأنه أتسع عن تناول الاطار القانوني 
للجريمة» المتمثل بالبنيان القانوني للجريمة وبيان اركانهاء فضلاً عن المسؤولية 
الجزائية المترتبة عليها, ليشمل مفهوم الجريمة وطبيعتها القانونية الى جانب 
بيان المصالح المحمية بالتجريم» بالأضافة الى بيان موقف التشريعات الجزائية 
المقارنة منهاء فضلاً عن التطبيقات القضائية ذات الصلة بالموضوع. 


امقدمة 


® منهجية البحث: - 


لقد أعتمدت على مناهج في البحث» تعد مترابطة ويكمل بعضها الأخر 


1.الاعتماد على المنهج التحليلي. الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية, 
والاراء الفقهية المتعلقة بهاء بالأضافة الى التطبيقات القضائية ذات الصلة, 
وذلك بغية الوصول الى صياغة قانونية للنصوص العقابية يكون من شأنها 
,توفير أقصى درجات الحماية الجنائية للمصالح المحمية بتجريم استهداف 
إثارة الحرب الأهلية. 


2.الاعتماد على المنهج المقارن» سواء أكانت المقارنة تتعلق بالتشريعات 
الجراقة للوقوف: على الأتحاهات المعاينة أحباناً وانتظائقة أحيانا أخزى 
ام تتعلق بالتطبيقات القضائية» وقد أعتمدت تلك القارنة بين التشريع 
الجنائي العراقي وتطبيقاته القضائية» مع ما يقابلها في كل من لبنان 
والاردن وسوريا ومصر وفرنسا وايطاليا واطانياء كلما اقتضت اللمقارنة 
وسنحت الفرصة بذلك, مع الاشارة الى مواقف بعض التشريعات الجزائية 
والتطبيقات القضائية غير ما ذكر أعلاه» وذلك اما لكون الموقف التشريعي 
يعد تأطير قانوني لمستجدات لم تؤطر بعد بأطر قانونية, أو لكون التطبيق 
القضائي يعد اساساً لتشريعات مستقبلية. 

3.الاعتماد على الاسلوب الفلسفي القائم على اساس استقراء النصوص 
القانونية والآراء الفقهية والتطبيقات القضائية واستنباط الأحكام» وإبداء 
المقترحات بشأنها. 


لها خطة البحث: - 


سيتم بعونه تعالى تناول جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر 
الإعلام» من خلال تقسيم البحث على بابين» وفصل تمهيدي؛ إذ نخصص الفصل 
التمهيدي لبيان ماهية جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية والمصالح المحمية 
بتجرههاء وسوف يتم تقسيم هذا الفصل على مبحثين الاؤل سوف نبحث فيه 
مفهوم الجرهة اما الثاني سنتناول فيه المصلحة المحمية بتجريم استهداف إثارة 
الحرب الأهلية, أما الباب الأولء فسوف نبحث فيه اركان الجريمة. وسوف نقسم 
هذا الباب على فصلين نخصص الفصل الاول لدراسة الركن المادي للجريمة اما 
الفصل الثاني فسنخصصه لدراسة الركن المعنوي للجريمة, ونخصص الباب الثاني 
لدراسة المسؤولية الجزائية المترتبة على جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
عبر الإعلام, وسوف نقسم هذا الباب على فصلين نخصص الفصل الاول لدراسة 
المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية اما الفصل الثاني فسوف نتناول فيه 
المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاعلامية, وانهينا البحث بخاتمة تضمنت اهم 
النتائج والتوصيات. 


الفصل التمهيدي 
ماهية جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية وا مصالح 
المحمية بتجرهها 


لبيان ماهية جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية نقسم هذا الفصل 
التمهيدي على مبحثين» نخصص المبحث الأول لبيان مفهوم جرهة استهداف إثارة 
الحرب الأهليةء اما المبحث الثاني فسوف نتناول فيه المصالح المحمية بتجريم 
استهداف إثارة الحرب الأهلية. 
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ا لمبحث الأول 


مفهوم جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


يلزم لبيان مفهوم جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية التعريف بهذه 
الجريمة, وبيان ذاتيتها, وتحديد طبيعتها القانونية» لذا سنقسم هذا المبحث 
على مطلبينء المطلب الأول نتناول فيه التعريف بجريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية وذاتيتهاء أما المطلب الثاني فسنخصصه لتحديد الطبيعة القانونية لجريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


المطلب الأول 


التعريف بجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية وذاتيتها 


للتعريف بجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية نقسم هذا المطلب على 
فرعين نبحث في الفرع الاول تعريف جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية أما 
الفرع الثاني» فسنتناول فيه ذاتية جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


إنا 
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الفرع الأول 
تعريف جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية'". هي الاعتداء الذي يقع بقصد 


رة الحرب الأهلية”, وينبغي أن تقع اعمال غايتها استهداف إثارة الحرب 


الأهلية» ولايلزم وقوع الحرب الأهليةء وإنما يكفي أن يكون العمل أو الاعمال 


(1) 


(2) 


يذكر المؤرخون أن العراق قد شهد أول حرب أهلية حصلت في تأريخ البشرية وتحديدا في عهد آشور 
بانيبال 668 - 627 ق.م حيث كانت هي السبب اللمباشر في تدهور حكم آشور بانيبال: بل واختفاء 
الحكم الآشوري بسرعة مذهلة عندما آل الحكم إلى خلفه وابنه الذين مم يستطيعا الاستمرار طويلا 
بسبب الحروب الأهلية. 

ينظر في تفصيل ذلك ليوا وبينهايم» بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق طبع على 
نفقة وزارة الثقافة العراقية لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربيةء بلا مكان طبع 2013ء ص130؛ 
وتعد بريطانيا أول دولة شرعت قانوناً يجرم إثارة الحرب الأهلية, وكان يقضي بالإعدام على إثارتها 
وقد عرف هذا القانون بقانون منع التحريض على إثارة الفتن. والذي صدر بعد انتهاء الحرب الأهلية 
في بريطانيا عام 1649: وإعدام الملك الإنكليزي تشالرز الأول. نقلاً عن؛ يسام عبد الرحمن المشاقبة, 
فلسفة التشريعات الإعلاميةء ط1ء دار اسامة للنشر والتوزيع عمانء الاردنء 2012ء ص48 - 49. 

تآتي كلمة الإثارة بمعاني عديدة ففي اللغة كلمة إثارة مشتقة من الأصل الثلائي ثور وثار الشيء ثوراً 
وثؤوراً وثورانا. وثور الغضب: حدته, والثائر: الغضبان, ينظر محب الدين ابن ابي الفيض محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفيء تاج العروس من جواهر القاموس» منشورات دار الفكر للطباعة 
والنشر: بيروت: 1994» ص153, اما في الاصطلاح فالإثارة في علم المنطق تعني الانفعال النفسي العام 
كالرحمة والشفقة والغيرة, ينظر الشيخ محمد رضا المظفر المنطق. مجموعة محاضرات القيت في 
كلية منتدى النشر بالنجف الاشرف مطبعة حسام: بغداد 1982» ص333. 

اما في الفلسفة فأنها تعني انفعال جسماني ناثىء عن فعل النفس السميعة البصيرة, ينظر السيد 
محمد حسين الطباطباني» بداية الحكمة. مؤسسة النشر الإسلامي» طبعة رقم 1997ء ص104 وتأقٍ في 
اصطلاح الفقهاء دالة على التحريض, ينظر محمد قلعجي» معجم لغة الفقهاء دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت: 1988ء ص63. 

د.عبد الاله محمد النوايسةء الجرائم الواقعة على امن الدولة في التشريع الاردني» دار وائل للنش 
عمان» 2005: ص236. 


فصل تمهيدي 9 


المرتكبة من شأنها أن تجعل الحرب الأهلية ممكنة الوقوع» واستهداف إثارة 
الحرب الأهلية هو النشاط الإجرامي الذي يسبق الحرب الأهلية ويمهد لها", 
واذاكانت جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية هي النشاط الإجرامي الذي 
يسبق الحرب الأهلية» ويمهد لهاء لذا لابد من تعريف الحرب الأهلية نفسهاء 
وقبل ذلك لابد من بيان المقصود بالحرب» إذ عرفت الحرب بأنها عمل عنف 
باعتبار العنف إكراهاً يستهدف الخصم؛ بقصد إرغامه على تنفيذ إرادة الخصم 
الآخر'” والعنف بوصفه جوهر الحرب يفترض إرادة تبحث عن الهيمنة'”, وقد 
عرفت الحرب كذلك بأنها استخدام القوة لإجبار العدو على فعل ما نريدء وبأنها 
إجراء سياسي بوصفها استمراراً للسياسةء ولكن بوسائل أخرى"“ أو هي صراع 
مسلح ينشأ عن تناقض امصالح والآيديولوجيات للأطراف الممتحاربة“ وقد عد 
بعض علماء الاجتماع الحرب مؤسسة اجتماعية (Social - Institution)‏ لها 
أحكامهاء ونظمهاء وتقاليدهاء وأساليبهاء وأهدافهاء غير أنها من نمط متميز له 
برامجه» وأطره السلوكية» وخصوصياته القومية“, ويرى آخرون أنه لاضرورة 


(1) دسعد إبراهيم الاعظمي: موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي. دائرة الشؤون الثقافية 
العامةء بغداد. 2000 ص82. 


(2) Jean Baechler, les phenomens Revolutionairs, Pairs, Airs presses Universitaires de france, 1970, 
p51. 
(3) Andre Nouschi, La Violance et le Tieres monde in center Etudes de la civilesation contemporaine, 


nice 1968, P 223.‏ 
Carl Von Clausewitz, On war, edited and translated by Michael Howard and peter Paret,‏ )4 
Princeton University press« 1976, P 201,‏ 
)5( ارثر مارويك: الحرب والتحول الاجتماعي في القرن العشرينء. ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي» دار 
المأمونء بغداد. 1990 ص 48. 
)6( د.احسان محمد الحسنء علم الاجةماع العسكريء الدار العربية للموسوعات, بيروت؛ 1988» ص107, 
وينتقد اخرون هذا الرأي ويرون أن الحرب وإن كانت ظاهرة اجتماعية لكنها سلوك غير مؤسسي بل هو 
مؤقت واندفاعي» ومن ثم لا يمكن أن يوصف اللامؤسسي بالمؤسسي. ولذا فإن هذا الاتجاه يشكك فيما 


و فصل تمهيدي 
لتعريف الحربء أو القول ماهي الحرب من الناحية الطبيعية والواقعيةء وبأن 
لدى الجميع فكرة ما عنهاء لأنهم إما شاهدوهاء أو سمعوا عنها الروايات الكثيرة, 
أو لانهم شاركوا فيهاء وعكس ذلك يرى آخرون ضرورة إنكار فكرة الوضوح 
المزعوم للحرب"" في حين نجد أن هناك من علماء الإجتماع من تجنب تعريفها, 
بل إن قواميس علم الاجتماع لم تهتم بإيراد تعريف للحربء وكأنها ليست من 
جملة المصطلحات السوسيولوجية”, وقد عرف قانون العقوبات العراقي الحرب 
بمعناها العام في المادة 189 / 2 التي نصت على انه (يراد بحالة الحرب حالة 
القتال الفعلي وإن لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها 
القتال, ويعتبر في حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت 
فعلا بوقوعها). 

أما الحرب الأهلية» فقد عرفها اتجاهفي الفقه بأنها المنازعات المسلحة 
ذات الطابع غير الدولي”. وعرفت كذلك بأنها أعمال عدائية مسلحة بين 
مجموعتين كبيرتين نسبيا أو اكثر في دولة واحدة تمتلك كل منها تنظيما سياسياء 
ويتنافسان عادة على السلطة في الدولةء أو يكون أحد أطراف النزاع المسلح 
يرغب في الانفصال» والاخر يرفض ذلك أو هي الصراع المسلح ضمن أراضي 
الدولة بصورة مستمرة لغاية ماء من قبل شعب الدولة ضد قسم آخرء أو ضد 
قوات الدولة عندما تكون مدعوة للدفاع عن أحد القسمين المتقاتلينء أو لاعادة 
الأمن والنظاهم©. 


إذا كانت الحرب مؤسسة اجتماعية: أو هي عملية بايلوجية اجتماعية. 
Park Jean, On Social Control and Collective Behavier. Chicago, Phoenix, 1967, P746.‏ 
(1) جاستون بوتول» الحرب والمجتمع» ترجمة عباس الشربينيء دار النهضة. بيروت» 1982» ص 21. 
Jamis Lee, Air war and Emotional stress, New York, The Rard services, 1951, P25.‏ )2( 

)3( دينكين متيشيل؛ معجم علم الاجتماع» ترجمة: د.إحسان محمد الحسنء دار الطليعة بيروت, 1986, 

ص198 وكذلك د.إبراهيم مذكوں معجم العلوم الاجتماعية الهيئة المصرية لاكتاب القاهرة 1975, 

ص220. 
(4) د.محمد فرهاد الشلالدة القانون الدولي الإنساني» منشأة المعارف الاسكندرية؛ 2011: ص 110. 
(5) د.أحمد عطية الله السعيد المعجم السياسي الحديث؛ شركة بهجة المعرفة؛ بيروت» 2010ء ض 68. 
(6) د.سعد الأعظمي» مرجع سابق» ص 84. 
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وقد ورد تعريف للحرب الأهلية في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي 
الثاني الملحق باتفاقيات جنيف بوصفها نزاعاً مسلحاً داخلياً بأنها نزاع يدور 
داخل الدولة بين القوات المسلحة للدولة وجماعات مسلحة إذا توافرت فيها 
أربعة شروطء هي وجود قوة منظمة تحت قيادة مسئولةء وسيطرتها على جزء 
معين من اقليم الدولة» وتباشر من الناحية الواقعية سلطة على سكان هذا الاقليم 
وتملك الوسائل التي تمكنها من احترام الاتفاقيات اللمتعلقة بالحرب''' وقد استبعد 
البروتوكول حالات الاضطرابات الداخليةء مثل الشغبء وأعمال العنف النادرة, 
وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة» والتي لاتعد منازعات مسلحة”, وإذا 
كان البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف قد ضيق من نطاق الحرب الأهلية* 
فإن الأختلاف بشأن تحديد معايير للحرب الأهلية لايزال قائماً في فقه القانون 
الدولي والقانون الجناني» ويذهب رأي إلى وضع ثلاثة معايير للحرب الأهلية, 
تتمثل في نوع العنف» وأهدافه» ونطاقه» ويستلزم ا معيار الأول أن يكون الصراع 
صراعاً مسلحاء ويتضمن حرباً تقليدية بين قوات مسلحة وعلى درجة عالية من 
التنظيم: ولها قيادتها المعروفة التي تتحدث بأسمهاء أما المعيار الثاني الذي 
يتعلق بهدف النزاع» فأن النزاع المسلح من أجل أن يوصف بالحرب الأهلية يجب 
أن يكون هدف التحاربين السيطرة على السلطةء أما ال معيار الثالث» فيتعلق 
بنطاق النزاع المسلح» الذي يجب أن يكون واسعا إذ يشمل إقليم الدولة بكامله 


أو أجزاء كبيرة منه“. 


(0) David Cumin, Tentative عل‎ definition du Terrorism, Paris, jus in bella, 2004, P 24 
حسين شكر الفلوجي» اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب‎ (2) 
.169 والبروتوكولات الأول والثاني لسنة 1977ء العاتك لصناعة الكتابء القاهرة. 2009, ص‎ 
.119 د.محمد فرهاد الشلالدة مرجع سابق ص‎ (3) 
4 Paul Collier and Anke Hoeffler, Data issues in the study of conflict, prepared for the conference 
on " Data collection on Armed conflict " Uppsala University, Sweden, 2001, P233 


2 :متاح على الموقع الإلكتروني الاتي = 


ا فصل تمهيدي 
ويظهر أن تطبيق المعيار الثاني يؤدي إلى إستبعاد الكثير من الحروب 
الأهليةء وهي الحروب الانفصاليةء والحروب الدينية'"؛ ولذا يمكن تعريف الحرب 
الأهلية بأنها نزاع مسلح بصورة حرب تقليديةء تحدث ذاخل الدولة وتقع بين 
طرفين يمثل كل منهما جزء من شعب الدولة على أن يكون الطرفان المتحاربان 
قوات مسلحة بصورة جيدة. ولها تنظيم على مستوى يؤمن التزامها بقواعد 
وقوانين الحرب» وينبغي أن تقع على نطاق واسع وأن لاتنحصر في جزء صغير من 
الدولة, وتمثل إعتداء على السلطة سواء كان الهدف الممباشر للحرب الاستيلاء على 
السلطةء أو لأنها تؤدي إلى المساس بها بصورة غير مباشرة؛ وذلك بعدم الخضوع 
للسلطة الشرعية. 


وهناك من يرى ضرورة عدم مساهمة عناصر أجنبية في الحرب الداخلية 
لي توصف بأنها حرب أهلية سواء كانت هذه العناصر أفرادا أو دولاً”, ويجد 
الباحث أن هذا الرأي يصطدم بالواقع؛ ذلك أن أغلب الحروب الأهلية التي حدثت 
أو القائمة حتى كتابة هذه السطور, لم يؤثر في وصفها كونها حرباً أهلية مساهمة 
عناصر أجنبية من غير مواطني الدولة بالحرب الدائرة» ويعتقد الباحث أن هذا 
الشرط رها يستفاد ضمنا من لفظ اللمواطنين الوارد صراحة في النصوص الجزائية 


http: / / www.case.ox.ac.uk / econdatac pd fs / edds 2002 - 01.pdf 13 / 4 / 4‏ 
Paul collier and Nicholas, understanding civil war, The journal of conflict resolution, vol.46,‏ 
no.l. Sweden, February 2002, P12.‏ 
(1) يستبعد هذا الاعيار الحرب الأهلية في اليمن ينظر في تفصيل ذلك جمال سند السويدي حرب اليمن 
4 الأسباب والنتائج» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: أبو ظبيء الامارات» 1995 
ص 213, كما أنه يستبعد الحروب الأهلية في يوغسلافيا وقبرص والسودان ينظر د. فردريك معتوق» 
معجم الحروب» طرابالس» 1996ء ص215. 
(2) د.محمود عودة الجبور. الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب في القانون الأردني والقوانين 
العربية. ط1ء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 2009, ص 133. 
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التي تعاقب على جريمة إستهداف إثارة الحرب الأهلية» دون الاشارة إلى العناصر 
الاجنبية» غير أن مساهمة العناصر الاجنبية في الحرب الأهليةء لا يمكن أن يغير 
من وصف هذه الحربء وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يعد معياراً لتحقق الحرب 
الأهلية» طاما أن القتال قد وقع بين مواطني الدولة» ومن ثم فإن إنتماء الأجانب 
لهذا الطرف أو ذاكء لايغير من وصف الحرب الأهلية على ذلك القتالء حتى في 
الحالات التي يحصل فيها أحد الأطراف المتحاربة على دعم ومساهمة الأجانب 
معه بصورة تفوق الدعم والمساهمة الاجنبية مع الطرف الآخرء طاما أن العناصر 
الاجنبية تدخل منظمة لأحد المعسكرين المتحاربين» ولاتدخل هذه العناصر الحرب 
بوصفها أحد أطرافهاء وإذا كانت الحرب الأهلية تعد جيرا تقليدية تخضع للقانون 
الدولي الإنساني'", إلاأنها تختلف عن الحرب الدولية التي تقع بين دولتين أو 
أكثر» سواء أخذنا بالمفهوم القانوني أو المفهوم الواقعي د 6 اذ يستلزم 
المفهوم القانوني للحرب الدوليةإعلاناً رسمياً بالحرب من جانب إحدى الدول 
ا متحاربة قبل بدء العمليات العسكريةء أما المفهوم الواقعي للحرب الدولية: فهي 
نزاع مسلح» أو قتال بين القوات المسلحة لأكثر من دولة ينهي العلاقات السلمية 
بينها سواء صدر الإعلان رسميا آم لا وداتما ما يؤخذ بالمفهوم الواقعي للحرب؛ 
ذلك أن نشوب القتال يتضمن إعلانا ضمنيابالحرب» ويعد قرينة على ذلك الإعلانء 
وما الإعلان الرسمي إلا نوع من امجاملة الدولية؛ بغية تنبيه السكان على النتائج 
المترتبة على هذا الاعلان”. 


(1) مخ انتهاء الحرب العالمية الثانية. لوحظ بان الحروب الدولية اخذت تقل شيئاً فشيئاً في حين تزايدت 
الحروب الأهلية وقد توضلت اللجنة الدولية للضليب الاحمر إلى فكرة ادراج حكم المادة (الثالثة 
امشتركة) بغية اخضاع الحروب الأهلية لاقانون الدولي الإنساني وفعلا تم اعتماد البروتوكول الثاني الملحق 
باتفاقيات جنيف لعام 1977 والذي اشارت المادة الأولى الفقرة - 1 - إلى سريان خكم المادة الثالثة ا مشتركة 
بين إتفاقيات جنيف المبرمة (12 / أب / 1949) على الحرب الداخلية وقد وصفت محكمة العدل الدولية 
المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف بأنها تتضمن مبادئ أساسية عامة للقانون الإنساني وتسمح بلا 
شك بتوفير حماية افضل للإنسان الذي يقع في دوامة التوترات الداخلية. د.محمد فرهاد الشلالدة مرجع 
سابق. ص 108 - 109. 

(2) «د.علي عبد القادر القهوجيء القانون الدولي الجنائي - اهم الجرائم الدولية - المحاكم الدولية الجنائية, 


منشورات الحلبى الحقوقية: بيروت. 2001ء ص82. 
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ويرى الباحث أن للحرب الأهلية سمات تنفرد بهاء أهمها: - 

1.أن الحرب الأهلية تقع داخل الدولة الواحدة بين جماعات مسلحة 
منظمة» فهي صراع مسلح منظم وقصدي. 

2.أن الحرب الأهلية تعكس تعارض المصالح داخل الدولة» هذا التعارض 
الذي لا يمكن حله من جانب طرف في الأقل - بطريقة أخرى كالحوار. 


3 أن الحرب الأهلية تفترض وجود آيديولوجية تفسرهاء وتحث على 
الإسهام فيهاء وقد تكون هذه الآيديولوجية سياسية» وقد يكون شرطها 
الآيديولوجي متجذرا تأريخيا في الدينء والطائفةء والعرق» والقومية؛ فهي 
تنطلق من تصورات متعارضة داخل المجتمع. 

4.يستهدف القاتئمون على إثارتها أو المشاركون فيها الاستيلاء على السلطة 
أو إعادة توزيعها حسبما يتراءى لهم أو تحقيق مصالح أقتصادية أو 


غايات دينية. 


5.ليس هناك من منتصر في الحرب الأهليةء إذ لاينعقد لواء النصر ممن 
انتصر عسكريا؛ لأن النتيجة التي تؤول اليها الحرب الأهلية تتمثل في 
تدمير المجتمع وتفكيكه؛ إذ انها تهدم عناصر الشخصية الوطنية والهوية 
المعبرة عنهاء وتعمل على إذكاء تأثير الهويات الفرعية ذات الأسس الدينية 
أو الطائفية أو العرقية» وبعبارة أكثر دقة: تهدم شعور الفرد باممواطنةء 
والانتماء إلى الدولة الوطن. 

6 كانت الحرب الخارجية في الغالب تؤدي إلى حالة من التماسك بين 
أفراد المجتمع. فإن الحرب الأهلية تستهدف إحداث حالة من التفكك 
داخل المجتمع؛ لأنها في أبسط معانيها حرب المجتمع ضد نفسه. 
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صم ا ا ڪڪ ڪڪ 


ون الشف الأملة مل المساس. بان خخا فعرفطظا بالسباعات 
الفرعية أكثر من الاحساس بالأمن على مستوى الوطن, وعلى حد تعبير 
علماء الاجتماع أن الحرب الأهلية ليست فقط نزاعاً مسلحاً. وإنما هي 
المرحلة التي يموت فيها الاعتقاد با مؤسسات» والأعراف والتقاليدء وهيبة 
الدؤلة اطبنية تاريخضاك©. 


الفررع الثاني 
ذاتية جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


ابتداءً وقبل كل شيء ينبغي التمييز بين إثارة الحرب الأهلية وبين الحرب 


الأهلية نفسهاء وماينتج ا 17 ا تقع أثناء القتال. إذ نجد أن هناك من 
ذهب إلى القول بوجود جريمة الحرب الأهلية”, ويرى الباحث أن هذا القول غير 
دقيق؛ ذلك أن الحرب الأهلية متى توافر وصفها على القتال الدائر بين المتحاربين» 
فإن القانون الدولي الإنساني'“ هو الذي يسري عليهاء وليس القانون الجنائي 


(2) 
(3) 


0) Manhaim K, Types of Rationality and Organized Insecurity, Braziller, 1962, P518. 
.83 د.سعد إدراهيم الاعظمي» مرجع سابق» ص‎ 
فقد عرف القانون الدولي الإنساني بآنه (ذلك الجزء المهم من القانون الدولي العام الذي يستلهم‎ 
الشعور الإنساني» ويهدف إلى حماية الإنسان في أوقات الحروب والنزاعات المساحة).: د.علي عبد القادر‎ 
القهوجيء مرجع سابق» ص 75 وعرفه آخرون بأنه مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الإتفاقيات‎ 
أو العرف: الرامية إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية,‎ 
والتي تقيد لأسباب إنسانية. حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم‎ 
وتحمي الأشخاص والاعيان الذين تضررواء أو قد يتضررون بسبب النزاعات المساحةوالأموال التي‎ 
ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات المسلحة, ذ.علي عواد. العنف المفرطء قانون الذزاعات المساحة‎ 
.75 وحقوق الإنسانء القانون الدولي الإنسانيء دار المؤلف: بيروت» ص 2001 ص‎ 
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الوطنيء أما الجرائم التي تقع فيأثناء القتال» فهي إما أن تخضع للقانون الدولي 
الجنائي» أو القانون الجنائي الوطنيء وذلك بحسب طبيعة الجرهة التي تقعع 
فجرائم الحرب تخضع للقانون الدولي الجنائي", أما الجرائم الإرهاببة» فهناك 
من يعدها جريمة حرب» ومن ثم تخضع للقانون الدولي الجنائي.ء وهناك من 
يرى فيها جرائم عادية تخضع للقانون الجنائي الوطني”» ولبيان ذاتية الجريمة 
يلزم التمييز بين الحرب الأهلية وغيرها من صور العنف المسلح الذي يقع داخل 
إقليم الدولةء لذا سنتناول التمييز بين الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي» والحرب 
الأهلية وحرب العصابات» والحرب الأهلية والأعمال الإرهاببة: - 


أولاً: - التمييز بين الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. 


يقصد بالطائفة مجموعة من الأشخاص تجمعهم ميزات أو صفات مشتر 
وقد وسع القانون الفرنسي من مفهوم الطائفة؛إذ يعد طائفة كل مجموعة أشخاص 
يتصفون بصفات معينة بحسب الوضع الاجتماعي للأسرة, أو الحالة الصحيةء أو 
الآراء السياسيةء أو النشاط النقابي©. 


(1) فجريمة الحرب هي تلك التي تتوافر في أثناء نشوب حربء وتستلزم ركنا مادياً يتطلب توافر حالة 
حرب كعنصر أول والعنصر الثاني وقوع أحد الأفعال التي تحظرها قوانين وعادات الحرب» وركن 
معنوي وركن دولي ولا يستلزم الركن الدولي في جرائم الحرب التي تقع أثناء الحروب الأهلية استثناء 
وهذا الاستثناء تم إقراره من قبل المجتمع الدولي؛ حماية للمدنيين والمقاتلين العزلء لأن المبادئ 
الإنسانية تفرض هذا الاستثناء. ينظر في تفصيل ذلك» د.علي عبد القادر القهوجي» مرجع سابق» ص 
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(2) دأحمد فتحي سرور المواجهة القانونية للإرهاب. ط2 مطابع الاهرام التجارية. مص 2008..ص 218. 

)3( د.طارق سرور, جرائم النشر والإعلام الكتاب الأول - الأحكام ا موضوعية -. دار النهضة العربية القاهرة 
8, ص 442. 
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ويعرف البعض الطائفة بأنها كل مجموعة من الأشخاص بوصفهم جماعة 
سواء أكان هذا الاعتبار راجعاً إلى أصلها أم دينهاء أم مركزها الاجتماعيء أم 
الوظيفة التي تؤذيها'". كما عد آخرون الأشخاص الذين يجمعهم لون واحد 
طائفة”» والاقتتال الطائفي هو عمليات القتال التي تقع بين طوائف المجتمع, 
أو عمليات القتل التي تقع بباعث طائفي. 

وينبغي التمييز بين الطائفية و المذهبية» ذلك أن الأخيرة تنصرف إلى الفرق 
الدينية والاتجاهات الفكرية المختلفة» وتشمل الديانات كالإسلام والمسيحية: وما 
يتفرع عنها من مذاهب كاب مذهب الاسلامي الشيعيء والمذهب الاسلامي السني» 
وكالمذهب المسيحي الكاثوليكي» والارثوذكسيء والبروتستانتي» واذا كان المشرع قد 
اكتفى بالاقتتال الطائفي”*. فإن النص يشمل الاقتتال الذي يقع نتيجة العصبيات 
الدينية أو ام مذهبيةء وكذلك العصبيات العرقية والقبليةء أي: أن الاقتتال الطائفي 
يشمل كل صور الاقتتال بين طوائف المجتمع بصرف النظر عن منطلقه مذهبيا 
أو طائفيا أو عنصريا؛ وذلك لاتحاد علة التجريم التي قصدها المشرع» إذ ان 
كل عصبية أو نعرة تستأثر بولاء المواطن دون الدولة تؤلف خطراً على أمنهاء 
وتضعف شعور امواطن بالوطنيةء وتحرم الدولة من ولاء مواطنيهاء فالعصبيات 
على اختلاف صورها قد تؤدي إلى ضياع الهوية الوطنية خلف الهويات الجزئية, 
الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية“. 


(1) د.عبد الحميد الشواربيء الجرائم التغبيرية - جرائم الصحافة والنشرء منشأة المعارفء الإسكندرية 
4 ص 177. 

(2) الاستاذ محمد عبد الله» في جرائم النشر حرية الفكر - الأصول العامة في جرائم النشر - جرائم 
التدريضء دار النشر لاجامعات المصرية القاهرة. 1951ء ص 509, 

(3) المادة (4/2) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005. 

(4) باتريك سافيدانء الدولة والتعدد الثقافي» ترجمة مصطفى حسونيء دار توبقال للنش الدار البيضاء 


ا ملغرب: 2011. ص 47. 
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وبناءَ على ذلك فإن الاقتتال الطائفي لايعد حرباً أهليةء إلا إذا كان له 
هدف سياسي أبعد من مجرد الاقتتال الطائفي» وأن يقع في نطاق واسع يشمل كل 
إقليم الدولةء أو اجزاء واسعة منه» وأن ما اصطلح عليه بالحروب الأهلية الدينية 
في أوربا كانت في حقيقتها وجوهرها اقتتالاً طائفياً توافرت فيه معايير الحرب 
الأهلية» من حيث التنظيم والنطاق» أما الهدف فإن هدف هذه الحروب الظاهر 
فيه ديني» وإن كان لايستبعد الهدف السياسي» حتى ذهب البعض إلى القول بأن 
الحروب الدينية لها هدف سياسي» لكن الحرب أضفى عليها الطابع الديني» وأن 
الصراع على المصالح والسلطة والثروة كثيرا ما يغلف بغطاء ديني؛ بالنظر لكون 
العامل الديني أكثر قدرة على تعبئة الجماهير» والتأثير فيها في الحالات التي يتم 
فيها تسيس الدين» وتوظيفه لخدمة مصالح معينة'". 
ويمكن القول في ضوء الأدلة التأريخية أن أغلب الحروب الأهلية كان العامل 
الأساسي الذي أدى إلى وقوعها هو العامل الطائفيء أوالمذهبيء: أو القومي» فعلى 
سبيل المثال الحرب الأهلية في السودان (1983 - 2005)» إذ كان ظاهر الصراع 
يتعلق (بمسألة تطبيق الشريعة)» في حين أن الحرب وقعت في الأساس بسبب 
تنافس الشمال المسلم مع الجنوب المسيحي على الياه والنفط, وهذا الحال 
نفسه ينطبق على اعمال العنف في إيرلندا الشمالية (1972 - 1998) إذ ساد 
الاعتقاد بأن الاختلاف الديني بين الكاثوليك والبروتستانت هو سبب العنفه غير 
أن العنف قد حدث بين القوميين الذين ينتمون إلى القومية الايرلنديةء ويعتنقون 


(1) يراد بتسيس الدين استخدامه في مهمتين الأولى التصئيف والثانية الحشد. اما التصئيف فيقصد به 
ان يتحول الدين في المجتمعات التعددية والتي تعاني حالة انقسام إلى عامل فرز للأفراد وتحديد 
الجماعات ويتم توزيع الموارد اعتمادا على هذا المعيار أو هو ما تشعر به احدى الطوائق الموجودة 
في ا مجتمع واما الحشد. فينصرف معناه إلى أنه يمكن بسهولة تعبثة الجماهير وراء قضية معينة 
والاستعداد للصراع باستخدام لغة الولاء الديني أو الطائفي. ينظر د.إسامة صالح» التوظيف المراوغ 
للدين في الضراعات. بحث منشور في مجلة السياسية الدوليةء ع 190: المجلد 47 لسنة 2012 ص 43. 
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المذهب الكاثولييء ويريدون أن يعود إقليمهم إلى الوطن الأم (إيرلندا) واموالينء 
وهم ذوو أصول انكليزية» ويعتنقون المذهب البروتستانتي» ويريدون أن يبقى 
الإقليم لبريطانيا. فضلاً عن شعور القوميين بالاضطهاد؛ بسبب سيطرة المموالين 
على السلطة والثروة بالإقليم'". وفي الحرب الأهلية في رواندا فقد اشتهرت اذاعة 
(الألف رابية) التابعة للهوتو, بتحريضها على الاقتتال؛إذ كانت تؤكد أنه يجب 
على كل مواطن ينتمي للهوتو أن يقتل في حياته. ولو توتسياً واحداً بدافع طائفي. 
وفي يوغسلافيا كان الأدب القومي الصربي مليئاً بالإشارات الواضحة والصريحة 
التي تتضمن الدعوة إلى تنظيف الارض الصربية من رجس الأعداء أعداء الدين 
والقومية”, وفي النزاع الداخلي القبرصي الذي امتد من عام 1973 إلى عام 1993 
وأدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرينء شطر يونانيء وشطر تركيء فقد عمدت 
وسائل الإعلام إلى إثارة العصبيات من جانب طرفي الصراع المجموعة اليونانية من 
جهة» والمجموعة التركية من جهة أخرىء والدفع باتجاه العنف؛ وهو الامر نفسه 
الذي حصل في الحرب الأهلية اللبنانية2. 
ثانيً: - التميبز بين الحرب الأهلية وحرب العصابات. 


لما كانت الحرب الأهليةء حرباً تقليدية نظامية» فهي تختلف عن حرب 
العصابات والأعمال الإرهاببة؛ إذ تندرج هذه الأعمال ضمن مفهوم الحرب 
غير النظاميةء أو الحرب غير التقليدية. أو ماتعرف بالحرب غير المتناظرة أو 


(1) يعد الصراع الإيرلندي صراعاً بين الجماعات الديئية التي تنتمي إلى مذاهب مختلفة داخل الديانة 
الواحدة. ينظر: إسامة صالح» اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي - الإثني في إيرلندا الشمالية, 
رسالة ماجستير. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 2006 ص110 وما بعدها. 

)2( د.فردريك معتوقء. مرجع سابق. ص 389. 

(3) عبد الله الحاج حسن: تأريخ لبنان المقاوم في مئة عام 1900 - 2000ء دار الولاء بيروت؛ 2008, ص 376 
وما دعدها. 
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امتماثلة"“ ويكمن الفرق بين الحرب الأهلية وحرب العصابات أن الاخيرة تعد 
أحد أوجه التمرد ضد السلطة في الدولة. ويطلق عليها الحرب الثورية, وقد 
عرفها تشي جيفارا بأنها (مرحلة من مراحل الحروب التقليدية» ويجب أن تسير 
بكل قوانينهاء ولكن باعتبار وجهها الخاص؛ فإنها تتضمن قوانين خاصة يجب أن 
تخضع لها)©. 

وحرب العصابات تعد أسلوباً من أساليب القتال المحدود في ظروف 
مختلفة عن الظروف المعتادة للحروب» فهي تكتيك من تكتيكات الحرب يتم 
اللجوء إليه وليست حربا تقليدية بالمعنى الصحيح» وليست طائفة من طوائف 
النزاعات المسلحة؛ ومن المتصور أن يتم اللجوء إلى أسلوب حرب العصابات في 
حالة نشوب حرب أهلية» وتوافر شروطها'”. ويذهب اتجاه إلى القول بأن حرب 
العصابات قد تؤدي إلى حرب أهلية إذا استطاع المتمردون إضعاف إرادة الدولة 
واقناع الاهالي بدعمهم,» وکسبوا تأبيد غذة کنو من السكان».وكانوا قاد رین غك 
التسلح والتنظيم الجيد» والسيطرة على جزء من إقليم الدولة“. 


00) Steven Lambakis, " Reconsidering Asymmetric warfare " joint force Quarterly, no 30, witer 
2005, p 102 
د.آدونيس العكرة. الإرهاب السياسي - بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية ط1ء دار الطليعة,‎ )2( 
بیروت» 1983» ص29.‎ 
ان ممارسات حرب العصابات سبقت استخدام المصطلح بوقت طويل, إذ ذخل مصطلح حرب‎ )3( 
.1814 - 1808 العصابات في الاستعمال في اثناء كفاح نابليون ضد القوات غير النظامية للاسبان‎ 
Walter Laqueured, The Guerilla Reader A Historical Anthology, Philadelphia, Temple University 
press, 1977, p 280. 
عمل ماوتسي تونغ على تطوير حرب العصابات إذ قسم مراحل الحرب الثورية إلى ثلاث مراحلء‎ )4( 
أولها هي مرحلة التنظيم» وثانيها مرحلة قتال العصابات» وثالثها حرب الحركة» ففي المرحلة الأولى‎ 
يتم تنظيم الصفوف» واعتماد الدعاية للحصول على دعم السكانء إذ يتم انشاء فرق التحريض‎ 
والإثارة. وبعدها يبدأ القتال بعمليات الاغتيال والكمائنء وبعدها المرحلة الثالثة والتي تمثل مرحلة‎ 
الحرب الثورية. ينظر في تفصيل ذلك ريجارد كليبتر بيوك. اقتل شخصا ترعب ملايينء قتال العصابات‎ 
ومكافحة الإرهاب» ترجمة وليد خالد أحمد دار المرتضى بغداد. 2009 ص 30 - 31 ؛ د.نسرين عبد‎ 
.11 - الحميد نبيهء جرائم الحرب المكتب الجامعي الحديث؛ الاسكندريةء 2011 ص10‎ 
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ثالثاً: - التمييز بين الحرب الأهلية والأعمال الإرهاببة. 


ما قيل بشأن حرب العصابات» يصدق قوله على الأعمال الإرهاببةء إذ يمكن 
اللجوء إلى الإرهاب فيأثناء الحروب الدولية والأهليةء وما كانت الحروب الدولية 
لها خاصية قانونيةء وقواعد وقوانين مكتوبة» أو عرفية لتنظيمهاء فإن اللجوء فيها 
إلى عمليات الإرهاب أقل مما هو عليه الحال في الحروب الأهلية"» فعلى الرغم 
من خضوع الحروب الأهلية إلى قواعد القانون الدولي الإنسانيء إلا أن ساحات 
الحروب الأهلية شهدت وتشهد جرائم إرهابية كثيرةء إذإن الأدلة التأريخية تبين 
أن الحروب الأهلية التي حصلت في الدول المختلفة كانت أشد قسوة وضراوة من 
الحروب الدولية» إذ يحكم المتحاربون في الحرب الأهلية مبدأ أن الجميع مذنبون 
في نظر بعضهم البعض» فمن ليس معناء فهو يعمل ضدناء ويجب إرعابهء أو 
تدميره!2, وطا كانت الحرب تعد وسيلة مشروعة معترفا بها دوليا لحل الخلافات 
التي تعجز الطرق السلمية عن حلهاء عادة ما يصرح الإرهابيون بأنهم في حالة 
حرب لإضفاء الشرعية على أعمالهم. 


ومن ثم يظهر التداخل بين الحرب الأهلية والإرهاب كمظهرين من مظاهر 
العنف السياسيء ويمكن القول ان الفارق الجوهري بينهما أن الحرب نزاع مسلح 
بين طرفين فهي مواجهة مباشرة لجماعتين متنازعتين أو أكثر. في حين أن الإرهاب 
نزاع سري أو مقنع» فيكون الإرهابي هو سيد الموقف» ويضرب حيث لايكون 
الطرف الآخر مسلحاء أو قادرا على استعمال السلاح» كما أن طرفي الحرب كل 
منهما مسلح في حين الإرهابي في نزاعه, هو الطرف الوحيد المسلح خلال العمليات 
الإرهاببة» كما أن هدف الإرهاب بنشر الرعب والخوف في نفوس الابرياء والعزل 
يتحقق دات. 


)1( د.ادونیس العكره. مرجع سابق» ص 77. 
)2( د.فردريك معتوق. مرجع سابق. ص 214. 
)3( د. محمد سعادى. الإرهاب الدولي بين الغموض والتأويل» دار الجامعة الجديدة الجزائر. 2009 ص 216 


3 مادعد ها. 
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كما أن العمليات الإرهاببة لاتستغرق معظمها وقتاً طويلاء وتقع في حيز 
جغراني معين» أما الحرب الأهليةء فتشمل. كل إقليم الدولةء كما أن كل طرف 
معروف للآخرء وأن كلا من الأطراف المتحاربة قد يحقق را في جانب» وهزهة 


٤‏ جانب اا 


وقد تستخدم الأعمال الإرهاببة كوسيلة من وسائل الحرب الأهلية» وذلك 
لإثارتها أو تقع في أثناء اندلاع الحرب الأهلية؛ لذا فإن السؤال الذي يطرح بهذا 
الصدد» وباعتبار أن الحرب الأهلية تخضع للقانون الدولي الإنساني» هو هل 
تطبق قوانين الحرب على الأعمال الإرهاببة التي تقعأثناء الحرب الأهلية”» وهل 
أن هذه القوانين قادرة على كبح جماح الإرهابيين؟ يرى جانب من الفقه ان 
للإرهاب مشعونا متميزاً بوصفه جريمة حرب عند وقوع الأعمال الإرهاببة أثناء 
النزاع المسلح ضد المدنيين» أو ضد أشخاص ليسوا أطرافا في النزاع المسلح» ويرى 
أن الأعمال الإرهاببة ضد القاتلين من جانب طرفي النزاع المسلح جائزة في حدود 
ما تسمح به قوانين الحرب» حتى وإن وصفت بأنها إرهاب في ظروف أخرى2 

وبالعودة إلى النظام الأساسي للمحاكم الدولية الجنائية الخاصة التي 
تشكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في الحروب الأهلية» نلحظ أن النظام الأساس 
للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا نص في المادة (الرابعة / ج) على اختصاص 


(1) Paul Collier and Nicholas Sambanis, op.cit, p11. 
قانون الحرب أو قاذون ال منازعات ينقسم إلى فرعين قانون لاهاي وهو مجموعة القواعد التي اقرتها‎ (2) 
اتفاقيات لاهاي لعامي 9ء 1907 وينظم حقوق وواجبات المحاربين في ادارة العمليات العسكرية‎ 
والفرع الثاني قانون جنيف ويتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع احماية ضحايا المنازعات المسلحة لعام‎ 
وبروتوكليها الاضافيين لعام 1977 وقانون جنيف يعطي الأولوية للإنسان وللمبادئ الإنسانية‎ 9 
وهو ينطبق على اثار الحرب وليس على العمليات الحربية نذفسها. د.عبد الغني محمود,. القانون‎ 
.6 الدولي الإنسانيء دار النهضة العربية القاهرة. 1991: ص‎ 
(3) Hans peter, Interdiction des actes de Terrorisme dans le drois international Humanitaire Revue, 


Croix Crouge, 1986, P213. 
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المحكمة بأعمال الإرهابء أما النظام الأساس للمحكمة الدولية الجنائية 
ليوغسلافيا السابقة. فلم تتم الإشارة فيه إلى الجرائم الإرهاببة'", وقد ذهب 
جانب من الفقه الجناني إلى ان المحكمة المذكورة قد عدت الإرهاب عنصرا في 
بعض جرائم الحرب على الرغم من عدم وجود نص في النظام الأساس يشير إلى 
جريمة الإرهاب كجرهة حربء إذ قضت المحكمة المذكورة بإدانة الجنرال عنله6© 
قائد سراييفو عن جرائم حرب» وقعت بين عامي (1992 - 1995): وجاء في حكمها 
أن الجرائم المنسوبة للمتهم قد ارتكبت بهدف نشر الرعب بين المدنيينء ويلحظ 
أن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية جاء خاليا من الإشارة إلى جرائم 
الإرهاب» وقد عد بعضهمأن وقوع الأعمال الإرهاببة بقصد بث الرعب لدى 
ال مدنيين في النزاع المسلح» وإن كان يعد جريمة إرهابء إلا أنه يندرج تحت مدلول 
جريمة الحرب با معنى الواسع'”. 

وقد استبعدت الوثائق الدولية الخاصة بالإرهاب من نطاق سريانها أعمال 
الإرهاب التي تقع في أثناء النزاع المسلح كالاتفاقية الخاصة مكافحة خطف 
الرهائن 1979 واتفاقية مكافحة الإرهاب بالقنابل 1997 واتفاقية مكافحة 
الإرهاب النووي لسنة 2005ء وهذا الاستبعاد ينحصر في مجرد التكييف القانوني 
للإرهاب» وليس استبعاداً مطلقا من طائلة القانونء فإذا ماتوافرت عناصر جرهة 
الحرب في الأعمال الإرهاببةء فإن الإرهاب يعد جريمة من جرائم الحرب» بحسب 
المعنى الضمني المستفاد من الوثائق الدولية المذكورة آنفا. 


Robert Cryer, An Introduction to international criminal Law and Procedure, Cambridge, 2007,‏ ا( 
P293,‏ 
Antonio Casses, International Criminal Law, second edition, Oxford, 2008, P12.‏ )2( 
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ويرى الباحث أنه من الضروري التمييز بهذا الشأن بين النزاعات المسلحة 
الدولية» والنزاعات المسلحة الداخلية» وخصوصاً الحروب الأهلية؛ لأنها تتسم 
بخصوصية تتمثل في أن أطراف الحرب الأهلية لاتقيدهم القيود القانونية, 
ولايلتزمون بقواعد القانون الدولي الإنساني في نزاعهم المسلح» والحروب الأهلية 
التي حصلت في مختلف الدول تؤيد ماذهبنا إليهء وأكثر من ذلك نجد أن مجلس 
الأمن الدولي في قراره رقم 244 الصادر عام 1999 فيما يخص النزاع المسلح في 
كوسوفو قد تجنب الإشارة إلى القانون الدولي الإنساني بالنسبة للنزاع المسلح غير 
الدولي (الحرب الأهلية في كوسوفو). وقد وصف مرتكبي الجرائم بأنهم إرهابيون 
دون اعتبارهم مقاتلين في حرب أهلية, ويؤكد الباحث أن تطبيق قوانين الحرب 
على الجرائم الإرهاببة التي تقع فيأثناء الحرب الأهلية أمر غير ممكن؛ كونه 
يتعارض مع الهدف الرئيس لقوانين الحرب التي تهدف إلى تنظيم العمليات 
العسكرية وحماية الأبرياءء على وفق مقتضيات المبادئ الإنسانيةء أما المنظمات 
الإرهاببة أو الجماعات الإرهاببةء فإنها لا يمكن أن تكون محلا لتطبيق قوانين 
الحرب؛ لأن هذه الجماعات لاتعترف بهذه القوانين» وتعتمد سياسة التدمير 
للجميع» بل ان ضحاياها أغلبهم من الأبرياء ان م يكونوا جميعهم. هذا من 
وجهةء ومن وجهة أخرى فإن تطبيق قوانين الحرب على هذه الجماعات يعني 
الاعتراف بهاء وما ينطوي عليه ذلك من تشجيع للجماعات الإرهاببة على الظهور 
وممارسة عملياتها؛ لأنها تريد أن تتمسك بأهداب القانون» وتستظل بظله 
لتسويغ عملياتهاء وهذا يعني أن قوانين الحرب لا يمكن أن تردع الجماعات 
الإرهاببةء ومن ثم فلابد أن تكون القوانين العقابية هي التي تطبق عليهاء وليس 
قوانين الحرب التي تنظم العمليات الحربية في حالة النزاعات المسلحة التقليدية 
في صورة الحرب الأهلية. 


ا مطلب الثاني 
الطبيعة القانونية لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


لبيان الطبيعة القانونية لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية» نقسم هذا 
المطلب على فرعين, نبحث في الفرع الأول الطبيعة القانونية لجريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية في ضوء آراء الفقه القانوني اما الفرع الثاني فسنخصصه 
لبحث الطبيعة القانونية لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية في التشريعات 
الجزائية. 


الفرع الأول 
الطبيعة القانونية لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


فى ضوء آراء الفقه القانونى 


تقسم الجرائم من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه على جرائم سياسية 
وجرائم عادية'"» وقد عرفت الجريمة السياسية بأنها التي ترتكب بدافع سياسيء 
ويعتدى فيها على النظام السياسي للدولة”» ويعدها جانب من الفقه الجنائي 


(1) علي حسين الخلف و د.سلطان عبد القادر الشاويء المبادئ العامة في قائون العقوبات: العاتك 
لصناعة الكتابء القاهرة. 2010, ص297 ؛ د. جمال إبراهيم الحيدريء الوافي في شرح أحكام القسم العام 
من قانون العقوبات» الناشرمكتبة السنهوريء بغداد. 2012 ص584 ؛ د.أكرم نشأت إدراهيم: القواعد 
العامة في قانون العقوبات المقارن» مطبعة الفتيان. بغداد. 1998: ص 57 - 58. 


)2( د.عبد الوهاب حومد: الاجرام السياسى دار المعارف» بیروت» 1963ء ص 196. 


۴ فصل تمهيدي 
عملا سياسياً يجرمه القانون'", وما هيز الجرائم السياسية أن الجاني يقصد بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة تغيير الوضع السياسي في الدولةء أي: إقامة الوضع على 
صورة مختلفة عن صورته القائمة بالفعل!”. 

وقد اختلف الفقه الجنائي بشأن معيار التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم 
العادية إلى مذهبين موضوعي وشخصي» إذ يرى أنصار المذهب الموضوعي أن 
الجريمة السياسية تهدف إلى المساس بالنظام السياسي وتعريضه للخطرء ويعدون 
أن معيار الجريمة السياسية يتمثل بطبيعة الحق المعتدى عليه: أو المصلحة 
المحمية. ومن ثم فإن الجريمة تعد سياسية إذا كان الحق المعتدى عليه سياسياً", 
ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن المعيار الذي يستند إلى طبيعة الحق المعتدى عليه 
هو الأرجح» لأن التمييز بين الجرائم يجب أن يقوم على أساسأنواع هذه المصالح 
ودرجة الاعتداء عليها“» وعلى وفق هذا المذهب فإن الجرائم التي يكون الحق 
المعتدى عليه من الحقوق الفرديةء أي: الواقعة على الأشخاص كالجرائم اماسة 
بحياة الإنسان» وسلامة بدنه» وحريته؛ والجرائم الواقعة على الأموال تعد جرائم 
عادية حتى وإن كان الباعث عليها سياسياً”؛ باعتبار أن الدولة يجب أن تكون 
هي المجنى عليها في كل جريمة سياسية*, ولكن شرط أن يكون الحق المعتدى 


(1) د.محمود نجيب حسنيء شرح القسم العام في قانون العقوبات اللبنانيء ط2 بيروت» 1975 ص458. 

(2) .محمد الفاضلء محاضرات ف الجرائم السياسية. ط1ء دار الجيل للطباعة, دمشق. 1962ء ص172. 

(3) «.عبد الفتاح الصيفيء» قانون العقوبات اللبناني - جرائم الاعتداء على أمن الدولة والأموال: دار النهضة 
العربية: بيروت» 1972: ص25. 

(4) دأحمد فتحي سرون الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ج1: دار النهضة العربيةء القاهرةق 
1 ص280؛ د.محمود نجيب حسنيء قانون العقوبات - القسم العام ط5 دار النهضة العربية, 
القاهرةء 1982» ص24؛ د.مأمون محمد سلامة. شرح قانون العقوبات - القسم العام -. دار النهضة 
العربية: القاهرة 1990. ص121. 

(5) د.أكرم نشات إبراهيم: مرجع سابق: ص58. 

(6) ديسر أنور عليء شرح قانون العقوبات - النظريات العامة دار النهضة العربية: القاهرة. 1986 
ص253. 


فصل تمهيدي 9 


عليه من الحقوق التي تملكها الدولة. بوصفها سلطة عامة كالجرائم التي تقع 
على استقلال الدولة وسلامة أراضيها (جرائم أمن الدولة الخارجي)ء أو الجرائم 
التي تقع على حق الدولة في نظامها الدستوريء وشكل نظام الحكم فيها (جرائم 
أمن الدولة الداخلي)'", أما الجرائم التي تقع على الدولة بوصفها سلطة إدارية, 
كالجرائم الماسة بالوظيفة العامةء مثل: الرشوة؛ والاختلاس» واستغلال الوظيفة, 
وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم» فإنها تعد جرائم عادية”. 

أما المذهب الشخصيء فيرى أن الجرهة السياسية هي الجريمة التي يكون 
الباعث على ارتكابها أو غايتها سياسية!”. ويرى أنصار هذا المذهب أن المعيار 
الشخصي يقوم أساساً على الدافع إلى الجريمة؛ وعلى ذلك فإن ارتكاب الجرائم 
العادية بدافع سياسي يجعلها من الجرائم السياسية*؛ وينتقد هذا المعيار لأنه 
من ناحية يؤدي إلى التوسع في الجريمة السياسية ومفهومهاء ويؤدي إلى إدخال 
الكثير من الجرائم العادية في نطاقهاء ومن ناحية ثانية فإن الباعث أو الغاية لا 


)1( علي منصور الحامي» الجرائم السياسية. درحث مقدم إلى المؤتمر الرابع للمحامين العرب» مجلة 


المحاماة: العدد السادسء السنة التاسعة والثلاثون, 1959» ص322. 

(2) <.جمال إدراهيم الحيدري. مرجع سابق. ص585؛ ذ.أكرم نشأت إبراهيم» مرجع سابق» ص57؛ ذ.عبد 
الفتاح الصيفي. مرجع سابق. ص25. 

(3) ددماهر عبد شويش الدرة, الأحكام العامة في قانون العقوبات, مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشي 
الموصلء 1990ء ص385. وميز الفقه الجناني بين الغرض والغاية والباعث» فيعرف الغرض بأنه الهدف 
القريب الذي تتجه إليه الإرادة. أما الغايةء فهي الهدف الأخير للإرادة والمتمثل بإشباع الحاجة؛ أما 
الباعث. فهو الدافع إلى إشباع الحاجة: أو تصور الغاية فالباعث نشاط نفسي يتعلق بالغاية: ولا شأن 
له بالغرضء والباعث والغاية لا يحسبان من عناصر القصد الجنائي. ينظر في تفصيل ذلك. 
د.رمسيس بهنام. فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة لاجرهة والعقاب. بحث 
منشور في مجلة الحقوقء السنة السادسة: 1953» ص53. وكذلك د. محمود نجيب حسنيء النظرية 
العامة للقصد الجنائي - دراسة تأصيلية مقارنه للركن المعنوي في الجرائم العمديةء دار النهضة 
العربية. القاهرة. 1974. ض201 - 202. 


)4( د.عبل الوهاب حومك» مرجع سابق» ص178. 
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يدخل أي منهما ضمن أركان الجرهة" كما أن الباعث أمر نفسي داخلي يصعب 
الكشف:اغنه وإثباته, وقد اتجه جانب من الفقه الجنائي إن الأحة اففخت ا مزدوج؛ 
محاولة للجمع بين مزايا ا مذهبين» وتجنب عيوبهما في الوقت نفسه» حيث تنهض 
فلسفة هذا المذهب على أن الجريمة السياسية هي مجرد فكرة أو آيديولوجية 
معينة يؤمن بها الفاعل» ثم يحاول أن يبلور هذه الفكرة إلى عمل واقعي؛ لذا 
فإنه يصعب الفصل بين الباعث والموضوع. أو السلوك الذي نتج عن هذا 
الباعث”» وتصنف الجرائم السياسية بدورها إلى جرائم سياسية صرفة أو بحتة» وجرائم 


(1) د.محمد الفاضلء مرجع سابق» ص547 ؛ د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص585 ؛ د.أكرم نشأن 
إبراهيم مرجع سابق ص57؛ د.علي حسين الخلف وسلطان الشاوي» مرجع سابق» ص299. 

(2) د.علي راشد» القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة ط2, دار النهضة العربية, 1974. ص183. 

(3) 3د.محمد عبد اللطيف عبد العال. عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القوانين الوضعية والشريعة 
الإسلاميةء دار النهضة العربية, القاهرة. 1989ء ص152. 
وقد أخذت العديد من التشريعات با معيار المزدوج» ومنها القانون الإيطالي الصادر عام 1930ء وكذلك 
المشرع المصري في المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية, 
د.أحمد فتحي سرون مرجع سابقء ص177. د.السعيد مصطفى السعيد. الأحكام العامة في قانون 
العقوبات: المطبعة العالمية. القاهرة. 1952ء ض85. 
وم يورد المشرع الفرنسي تعريفاً للجرهة السياسية. غير أن القضاء الفرنسي مؤيداً من قبل الفقه الجنائي 
الفرنسي قد أخذ بالمعيار المختاط. ينظر ذ.مدحت رمضانء جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعية 
والإجرائية لاقانون الجنائي الدولي والداخاي. دراسة مقارنةء دار النهضة العربيةء القاهرة. 1995 ص115 - 

116 
وقد قضت محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها صدر سنة 1932 بأن جريمة قتل رئيس الجمهورية 
وإن حصلت بدافع سياسي فإنه يمثل جرهة عادية. ويخضع الجاني لعقوبة الإعدام» وقد كرس المشرع 
الفرنسي هذا الاتجاة القضائي بموجب قانون صدر سنة 1960. نقلاً عن د. مصطفى العوجيء القانون 

الجنائي, النظرية العامة للجرممة: دار الخلود للطباعة والنش بيروت. 1999, ص244. 

وكذلك المشرع اللبناني قد أخذ بهذا المعياں واستثنى الجثايات الأشد خطورة؛ وأهمها القتل» من 
مفهوم الجريمة السياسية: إلا أنه في قانون العفو العام الصادر في سنة 1991 عد جرائم القتل لدوافع 
سياسية جرائم سياسيةء وكان قصد المشرع الجنائي اللبناني طي صفحة الماضي وإلغاء صورة الحرب 
الأهلية اللبنانية من ذاكرة اللبنائيين. ينظر أحمد علي السيد. في الجريمة السياسية» منشورات 
الحلبي الحقوقية: بيروت» 2003ء ص14. 
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سياسية نسبية, والأخيرة على نوعين الجرائم المرتبطة والجرائم المختلطة", 
وتعرف الجرهة السياسية البحتة أو الصرفة بأنها تلك الجريمة التي تلحق ضررا 
أو تسبب خطراً يهدد الصالح العام بالضرر من حيث مساسها بالحقوق السياسية 
العامة أو الفرديةء وتعد على وفق المذهبين الشخصي وال موضوعي سياسية سواء 
بالنظر إلى طبيعة الباعث الذي أوحى إلى المجرم بارتكابهاء أو بالنظر إلى طبيعة 
الحق المعتدى عليه فيها'”. أما الجريمة السياسية المختلطة» فهي التي يقع فيها 
الاعتداء على حقوق فردية» بباعث سياسي أو لغاية سياسية مثل الاغتيال السياسيء 
وهذه الجرائم مختلف الرأي بشأنها حيث تعد سياسية وفقا للمذهب الشخصيء 
وعادية وفقا للمذهب الموضوعي'", أما الجريمة ال مرتبطة. فهي جرائم عادية 
من حيث موضوعها؛ لأن الاعتداء فيها يقع بصفة مباشرة على حقوق فردية, 
لكنها ترتكب مناسبة حوادث سياسيةء وتربطها بها غاية واحدة» كجرائم القتلء 
والسرقةء والحريقء والتخريب التي تقع في أثناء الثورةء وقد اختلف الفقه الجنائي 
في إضفاء الصفة السياسية على هذه الجرائم إذ يرى أنصار المذهب الشخصي 
أنها جرائم سياسية إذا كان الباعث عليها سياسياء أما أنصار المذهب الموضوعيء 
فيعدونها جرائم عادية» وذلك لكونها تمثل اعتداء على الحقوق الفردية» ولكن عد 
الجرائم المرتبطة جرائم عادية في نظر المذهب الموضوعي ليس مطلقا وبالتالي تعد 


(1) د.مصطفى كاملء شرح قانون العقوبات العراقي - القسم العام مطبعة المعارف, بغدادء 1949, ص69؛ 
د.سامي النصراوي. المبادئ العامة في قانون العقوبات - الجريمة. ج1ء مطبعة دار السلام» بغداد 1977ء 
ص133؛ د.أكرم نشأت إبراهيم مرجع سابق: ص58 - 59. 

(2) د.محمد الفاضلء الجريممة السياسية وضوابطهاء بحث منشور في مجلة المحاماة القاهرة: العدد 
العاشي السنة الحادية والأربعونء 196» ص1546. 

(3) دد.علي حسين الخلف ود. سلطان الشاويء مرجع سابقء ص301؛ ذ. جمال إدراهيم الحيدري» مرجع 
سابق» ص586؛ د.أكرم نشأت إبراهيم. مرجع سابق» ص58. 
وقد خلط جانب من الفقه بين الجرمة المختلطة والجرهة المرتبطة حيث عرف الثانية بتعريف 
الأولى. ينظر: د.إدراهيم محمود اللبيديء الحماية الجنائية لأمن الدولة: دار الكتب القانونية مص 
8 ص98. 
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جرائم سياسية الجرائم العادية التي تقع في أثناء الثورة» وتكون من مستلزماتهاء 
ويذهب جانب من الفقه الجنائي إلى الأخذ معيار العنصر الغالب كمعيار للتمييز 
بين الجرائم السياسية وغيرها من الجرائم» وذلك عند تحديد الطبيعة القانونية 
للجرائم المركبة أو النسبيةء فإذا كان العنصر الغالب هو الخاص بالجرهة العاديةء 
فالجريمة لا تعد سياسيةء وإذا تبين العكس» فالجريمة في هذه الحال سياسية", 
ويمكن التعرف على العنصر الغالب بتحليل كل حالة على حدةء والأخذ في الاعتبار 
جميع الظروف والملابسات ها في ذلك الباعث على ارتكابهاء والهدف من ورائها” 
وقد عدّ انصار هذا الاتجاه أن معيار العنصر الغالب يتفق مع مقتضيات العدالة 
والمنطق القضائي في حالة الجرائم المختلطة أو ال مرتبطة, لاسيما أنه قلما توجد 
جريمة سياسية خالصة'”. 

ويضيف جانب من الفقه الجنائي إلى الأنواع السابقة من الجرائم السياسية 
ما يعرف بالجرائم الاجتماعية ومنها الجرائم الشيوعية والفوضوية» والآيديولوجية 
الفوضوية تقوم على استخدام وسائل من طبيعتها أحداث خطر عامء وذلك 
باقتراف سلسلة من الجرائم الخطيرة الرامية إلى نشر الذعرء وإضعاف الروح 
المعنوية» وترويع أجهزة السلطة بهدف تقويض النظم السياسية والاجتماعية". 


(1) د.عبد العزيز عبد الهادي مخيمر الإرهاب الدولي - دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن 
ا منظمات الدوليةء دار النهضة العربيةء القاهرة. 21986 ص313. 

(2) نبيل حمد حلميء الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام دار النهضة العربية: القاهرة. 
8ء ص46. 

(3) Evans Alona, Reflection upon the political Offence in International Practice, A,J,I.L, Vol. 57, 

1963, P 19, 

(4) الفوضويون في أصل عقيدتهم أحران من أفكارهم أن حرية الفردالمطلقة لايحدها قيد.ولا تقيدها السلطة, 
ولابد بحسب رأيهم تحرير الأفراد والشعوب بتهديم الدولة. وتشترك الفوضوية مع الاشتراكية الثورية في 
الغاية المتمثلة في القضاء على التفاوت الطبقي في ا اجتمع: وعندها تذعدم الحاجة إلى الدولة. والفرق 


بين الفوضوية والاشتراكية الثورية أن الأخيرة ترى أنه لابد من الوصول إلى مقاليد الحكم أولاً واستخدام 


فصل تمهيدي :7 


والرأي الراجح في الفقه الجنائي أن هذه الجرائم لا تندرج ضمن الجرائم 


السياسية ''. وان كانت مرتبطة بالثورةء والأخيرة عمل سياسي”. 


ويذهب الفقه والتشريع الجنائي الحديث إلى التضييق من نطاق الجرائم 


السياسية”؛ وذلك بنفي الصفة السياسية عن عدد كبير من الجرائمء التي تعد 


(1) 


(2) 


(3) 


أجهزة الدولة نفسها في القضاء على التفاوت الطبقي فتضمر الدولة: وتتلاشى وتنتفي الحاجة إليها. ينظر في 
ذلك د.محمد الفاضلء مرجع سابق» ص35. 

د.مصطفى كاملء مرجع سابق» ص72 ؛ ذ.اكرم نشأت ابراهيم, مرجع سابق, ص59 ؛ د.علي حسين الخلف 
ود.سلطان الشاوي, مرجع سابق, ص298 وما بعدها. 

د.مجدي مخب حافظ الحماية الجذائية لأسرار الدولة - دراسة تحليلية لجرائم الخيانة - الهيئة المصرية 
العامة للكتابه القاهرق 1997: ص83. 

كانت البداية الحقيقية للتضييق من نطاق الجرائم السياسية في عام 1854ء عندما اتهم المدعو (sعاu[‏ 
#شسوعة[) بالشروع في قتل نابليون الثالث. وذلك بوضع متفجرات ومواد ناسفة على خط السكة الحديد 
الواصل بين مدينتي (ليل)و(كاليية) بفرنساء حيث كان من المقرر أن يمر القطار الذي يقل نابليون الثالث في 
طريقه إلى مدينة (تورذاي) ولكن هذه المحاولة باءت بالفشلء وتمكن الجاني من الفرار خارج فرنساء واللجوء 
إلى بلجيكا, وأصدر القضاء الفرذسي أمراً بالقبض على امتهم مع المطالبة بتسليمه لمحاكمته وفقاً للقانون 
الفرنسي وإزاء ذلك قامت السلطات البلجيكية بإلقاء القبض على المتهم وحبسه احتياطياً #هيدا لتسليمه 
إلى السلطات الفرنسية: ولكن المتهم طالب بإطلاق سراحة. ودفع بأن الفعل المنسوب إليةء والمطلوب 
التسليم من أجله يشكل جريّة سياسية» إلا أن المحكمة الإبتدائية أصدرت حكمها بمنحالقوة التنفيذية 
للأمر الصادر عن القضاء. الفرنسي بالقبض على المتهم» معتبرة فعله الإجرامي جريمة من جرائم القانون 
العام, وعند عرض الأمر أمام غرفة الاتهام في (بروكسل) قررت عدم شرعية القبض على المتهم واحتجازه 
مستندة في ذلك إلى أن جرهته تعد من قبيل الجزائم السيائمة وما لنص المادة السادسة من قانون عام 
3م, وبعد عرض الأمر على محكمة النقض البلجيكيةء فقد أصدرت حكمها في عام1855 والمتضمن تأديد 
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ونقض القرار الصادر من غرفة الاتهام القاضي باعتبار الجريمة 
سياسية. وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها بحسب المنوال الذي رسمته محكمة النقض 
غير أن الصعوبة القانونية تمثات في أن قانون عام 1833 يعتبر الأخذ برأي غرفة الاتهام محكمة بروكسل 
وجوبياً عند تسليم المجرمينء مما أضطر المشرع الجناني البلجيكي إلى التدخل تشريعيا بإضافة فقرة 
جديدة للمادة السادسة تقضي بأن (الاعتداء على شخص رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته. سواء أكان في 
صورة قتل أم اغتيال؛ لا يعتبر جرهة سياسية أو جرهة مرتبطة بها) وقد اخذت العديد من التشريعات 
ومعاهدات تسليم المجرمين بهذا النص كما طبقه القضاء في مختلف الدول وسمى بالشرط البلجيي. 


5 فصل تمهيدي 
سياسية من حيث الباعث عليهاء أو الغاية منهاء وكذلك الحال فيما يخص الجرائم 
التي تعد سياسية؛ بحكم طبيعة الحق المعتدى عليه فيها كالجرائم المخلة بأمن 
الدولة الداخلي والخارجيء كونها تشكل اعتداء على الدولةء وليس على الحكومة'". 


ومما تقدم يظهر أن الفقه الجنائي وجد صعوبة في إعطاء تعريف للجريمة 
السياسية» وقي وضع معايير محددة للتمييز بينها وبين الجرائم العاديةء وإذا 
كان الأمر عسيراً على الفقه. فمن باب أولى أن يكون كذلك على المشرع الجنائي. 
فضلاً عن ذلك فإن تعريف الجرهة السياسية يعتمد على موقف كل دولة تجاه 
الأجرام السياسي» وهذا الموقف يتحدد بحسب ظروف الدولة والفكر السياسي 
السائد فيهاء ولاسيما إن الأفكار السياسية ليست لها ذلك الثبات والاستقرار الذي 
تتمتع به المفاهيم القانونيةء الأمر الذي يجعل معايير تحديد الجرهة السياسية 


ويرى الباحث أن المذهب الموضوعي هو أقوى حجة من المذهب 
الشخصيء لذا يجب عذه الأصل في إضفاء الصفة السياسية للجرهة» بحيث ينظر 
إلى موضوعها وطبيعة امصالح محل الاعتداء. 

أما فيما يخص جرهة استهداف إثارة الحرب الأهليةء فقد ذهب جانب من 
الفقه الجنائي إلى أن الثورة. وكذلك الحرب الأهلية نفسها تعد عملا سياسيا”, 
وهذا الوصف بالتأكيد لاينصرف إلى أفعال إثارتهاء وإلى الجرائم التي تقع فيأثناء 
الحرب الأهلية» وهي الجرائم ال مرتبطة بها, حيث ظهر مبدأ وضعه معهد القانون 


ينظر في تفصيل ذلك: د.محمد الفاضلء؛ الجرهة السياسية وضوابط تجرههاء مرجع سابق. ص35؛ 
د.نجاتي سيد سند. الجرممة السياسية في القوانين الوضعية المقارنة وف الشريعة الإسلامية: رسالة 
ذكتوراه. كلية الحقوق. جامعة القاهرةء 1988ء ص138؛ د.إلهام محمد حسن العاقلء مبدأ عدم تسليم 
ااجرمين في الجرائم السياسية؛ دراسة مقارنة, رسالة ماجستير. كلية الحقوق» جامعة القاهرة, 1992ء 
ص90. 

(1) د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق» ص58 - 60. 

(2) «د.أحمد فتحي سرون الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 
ط3 دار النهضة العربية, 1985 ص 79. 


فصل تمهيدي 5 


الدولي العام في دورة انعقاده في (اكسفورد) سنة 1880 وفي جنيف سنة 1892 
يقرر أن الجرائم التي تقع في أثناء الحرب الأهلية تتوقف على إباحتها في تقاليد 
الحرب» أو عدم اباحتها, بمقتضى تلك التقاليد. فإذا وقعت من أي من الفريقين 
على الآخر في المعركة» وفي سبيل قضيته» فهي جرائم سياسية: إلا إذا كانت أعمالا 
وحشية» أو تخريباً عابثاً تحرمه قوانين الحرب كقتل الأسرى وإعدام الرهائنء 
وجرائم الإتلاف» والتخريب العمديء فإنها تعد جرائم عادية» وهذا اطبدأ يمثل 
مزيجاً بين المذهب الشخصيء والمذهب الموضوعي في تحديد طبيعة الجريمة'". 


اما بخصوص طبيعة أفعال إثارة الحرب الأهليةء فلابد ابتداءًَ من تحديد 
حقيقة طبيعة الحرب الأهلية نفسهاء وتسليط الضوء على الآراء التي تناولت 
موضوعة الحرب الأهلية بالقدر اللازم؛ للوقوف على طبيعة أفعال إثارتها, فقد 
ذهب جانب من الفقه إلى القول إن الحرب الأهلية هي مرحلة من مراحل 
الثورة» وإن كانت الثورة لاتستلزم بالضرورة. وعلى نحو دائم ال مرور بممرحلة 
الحرب الأهلية. فقد ذهب هذا الاتجاه إلى أن الحرب الأهلية الأمريكية لم 
تكن سوى ثورة فاشلة”» ويبدو أن هذا الاتجاه يعد الحرب الأهلية بمنزلة صورة 
العنف الثوري؛ حيث عد الثورة قرينة العنف”, وأنها عمل عنف منظم يتم 


خارج القانون. 


)1( علي بدوي. الاحكام العامة في القانون الجنائي؛ بلا مكان طبع القاهرة. 1938ء ص 84؛ د.محمد الفاضل؛ 
مرجع سابق. ص 33. 


2( كرين برینتن» تشريح الثورة. ترجمة د.سهير الجلبي» مراجعة 3. غازي برو دار الفارابي» الإمارات 
العربية المتحدة. 2009 ص 69. 


(3) ].F.[ameson, The American Revolution considered as social movement, U.S.A, Princetion, 1926, 
P223. 
4) Carre de malberg, Theorie General de I Etat, Paris, labrairy sirey, 1920, p 496, 


(5) د.سعد عصفون القانون الدستوري مظبغة المعارف الاسكندريةء 1954ء ص 218. 


5 فصل تمهيدي 
ونجد أن جانباً كبيراً من الفقه الدستوري والدولي يذهب إلى أن الثورة 
قرينة العنف والنزاع المسلح. حيث عرف الثورة بأنها النضالء أو التمرد المسلح 
الذي تقوم به جماعة ما في داخل دولة ماء معترف بها دوليا بقصد الانفصال عن 
هذه الدولةء أو قلب نظام الحكم فيها'", وهناك من يرى أن التمرد المسلح أو 
النضال من أجل الانفصال عن الدولة الأم» هثل ثورة ويعدها طريقاً للوصول 
لحق تقرير ال مصيرء عندما يصبح العيش المشترك مستحيلا داخل الدولة الواحدة* 
وذهب آخرون إلى أن العنف من طبيعة الثورة» وإن لم يحدد ماهية العنف 
الثوريء سواء كان تمرداء أو نزاعا مسلحاء وم يبين نطاق هذا النزاع» وفيما إذا 
كان العنف الثوري يبقى بهذا الوصف حتى إذا ادى إلى وقوع حرب أهليةء آم 
أنه نفسه حرب أهلية» ويخلط هذا الاتجاه بين الثورة» وبين الانقلاب» والحرب 
الأهلية ويرى أن للثورة مفهوماً تقليدياً وآخر حديثاء أما المفهوم التقليدي 
لهاء فإنها تعني قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام 
الحكم بالقوة, أما المفهوم الحديث للثورةء فهو ذلك التغيير الذي يحدثه الشعب 
في نظام الحكم بوساطة أدواته القوات المسلحةء أو شخصياته التأريخية”, 
وهناك من الفقه الدستوري من يرى أن الثورة قد تكون ثورة جزئية أو ثورة 
كلية» أما الثورة الجزئية» فهي التي تستهدف إحداث تغيير في نظام الحكم أما 
الثورة الكلية» فهي التي تستهدف إحداث تغييرات جذرية في كافة مجالات 
)1( د.محمد الاجذوبء الوسيط في القانون الدولي العام الدار الجامعية للطباعة والنشى بيروت: 1999 
ص 193 ؛ رهزي ظه الشاعن النظرية العامة للقانون الدستوريء مطابع دار السياسةء الكويت» 
72 ص 719. 
(2) د عبد الفتاح عبد الرزاق محمود الإعلان عن الدولة دراسة تأصيلية وتحليلية في القانونين الدولي 
العام والدستوريء دار الكتب القانونية. مص 2009» ص 488. 
(3) امير فرج يوسفء. جرائم قتل الثوار المتظاهرين وتعذيبهم ومسؤولية القادة والحكام والزعماء في 
العالم العربي طبقا للقوانين المحلية والدولية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية. مكتبة الوفاء 
القانونيء الاسكندريةء 2013ء ص 7 وما بعدها. 


فصل تمهيدي 5 


الحياةء ولايقتصر التغيير المنشود من قبل الثوار على نظام الحكم فقط'". ويعرف 
جانب آخر من الفقه الدستوري الثورة بأنها عملية ترتبط بالتغيير بالقوة بوصفها 
تغييراً أساسياً مفاجثاً في الأوضاع السياسية والاجتماعيةء يقوم بها الشعب أو جزء 
منه في دولة ما”, ويذهب اتجاه آخرأن الثورة تعني استيلاء الشعب على الدولة, 
ويميزها منالانقلاب؛بوصف الأخير هو اطاحة النخب بالحكومة والنظام القائم”/, 
وهناك من يؤكد الارتباط بين عنف الثورة والحرب الأهلية. بوصفها صورة من 
صور النزاعات الداخلية» حيث يرى أن الثورة قد تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية, 
حينما لايستطيع الثوار تغيير نظام الحكم بالقوة بصورة مفاجئة وتكون قوة 
نظام الحكم تفوق أو تساوي قوة القانمين على الثورة“, ويبدو أن هذا الرأي يرى 
كما هو الحال في آراء سابقة أن الحرب الأهلية بما تنطوي عليه من عنف يتمثل 
بالنزاع المسلح من طبيعة العنف الثوري. 

أما الفقه الدستوري العراقي» فقد ذهب جانب منه إلى أن كلا من الثورة 
والانقلاب وسائل عنيفة للاستيلاء على السلطةء وأن معيار التمييز بينهما القائم 
على تحليل فعل الاستيلاء على السلطة نفسه يبقى نظريا وليس واقعيا؛ لأن تحديد 


(1) .حسام مرسيء القانون الدستوري - المقومات الأساسية تطبيقا على الدستور المعاص دار الفكر 
الجامعيء الاسكندريةء 2013ء ص 95 - 96. وكذلك خالد الحروبء قي مديح الثورة. ط 1ء دار الساقيء 
بيروت» 2012: ص 65 ؛ نديم البيطار التجربة الثورية بين المثال والواقع» ط 2 بيان للنشر والتوزيع 
والإعلام بيروت» 2002, ص 135. 

(2) د.عليان بو زيانء دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون» دار 
الجامعة الجديدة الاسكندرية, 2012. ص756؛محمود عبد العزيز محمد. الإرهاب النفق المظلم في 
تاريخ البشرية وعلاقته بالأذيان السماويةء دار الكتب القانونية, القاهرة. 2013, ص 35. 

(3) باتريك أونيلء مبادئ علم السياسة المقارن. ترجمة باسل جبيايء تدقيق حسام الدين حضون ط 1 
دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق, 2012: ص 398. 

)4( د.عبد العزيز رمضان علي الخطالبيء تغيير الحكومات بالقوة دراسة في القانون الدستوري والقانون 
الدولي العام دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية 2011ء ص 167. 


فصل تمهيدي 


دم ااا 
فيما إذا كان فعل الاستيلاء على السلطة ثورة ام انقلاباً يتوقف على الجهة القائمة 
نف قدا كانت هذه الجية القؤى السعية عد. القعل كور وإذا كانت هدّة 
الجهة هي قوى النظام السابق عد انقلابا؛ولذا ليس هناك ثورة محضة ولا انقلاب 
محض؛ لان الثورة قد تعتمد على بعض قوى النظام السياسي الذي تريد تغييره, 
كما أن قادة الانقلاب قد يعتمدون على قوى شعبية" 


ويرى جانب آخر من الفقه الدستوري العراقي أن كلا من الثورة والانقلاب 


يعتمد طريق القوة والعنف2. 


(1) 


(2) 


(3) 


ويظهر جلياً أن كلا الاتجاهين يجعل الثورة قرينة العنف”, وأيد جانب من 


د.منذر الشاويء القانون الدستوري» ج1, ط2 العاتك لصناعة الكتابء القاهرة. 2006ء ص 165 - 166 
ويؤكد د.منذر الشاوي على أن الاستيلاء على السلطة يبقى متصفا بالثوري طاطما انه لا يحترم القواعد 
الموضوعة للتداول السلطة: وهو كذلك لأن القائمين بالاستيلاء على السلظة ينعتون عملهم بأنه ثورة 
حتى وإن لم يكن هدفهم إحداث تغيير جذري في العلاقات الاجتماعية. وم تساهم القوى الشعبية 
معهم في احذاثه. ينظر المرجع نفسه:؛ ج 2 هامش ص312. 

حيث يرق أن .كلا من الثوزة والاتقلاب مغل نجاحه ظريقاً للإستيلاء على السلظة. وإنهاء الدستور 
الناقذ. وهذا ما يخرج عن إطار الشرعية الدستورية: لأن الدساتير لا تسوغ اللجوء إلى القوة والعنف 
كأسلوب للتعديل أو الالغاء. ويرى أن التمييز بين الثورة والانقلاب يكون من خلال معيارين: المعيار 
الأول يتمثل بااجهة القائمة بعملية التغيير إذ إن الثورة يقوم بها الشعب» أما الانقلاب فإن القائمين 
عليه بعض عناضر النظام السياسي القائم: أما المعيار الثاني فهو الهدف. حيث إن هدق الانقلاب 
الاستيلاء على السلطة, أما هدف الثورة. فهو إحداث تخييرات جذرية شاملة لكل أسس المجتمع. 
ينظر د.حميد حنون خالد, مبادئ القاذون الدستوري وتظور النظام السياسي ق العراقء طل الناشر 
مكتبة السنهوري 2013 ص 191 - 192. 

وهيز جانب من الفقه الدستوري العراقي بين اطفهوم العام للثورة والمفهوم القانوني لها حيث يرى أن 
المغهوم العام للثورة هو إحداث تغييرات جذرية وأساسية في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, 
أما المفهوم القانوني, فإنه يتمثل باستبدال الفكرة القانوينة السائدة في ظل النظام السياسي السابق 
بفكرة قانونية جديدة تنسجم مع حاجات المجتمع: وتكون أساسا للنظام الاجتماعي» وقد أضاف 
هذا الاتجاه معيارا ثالثا للتمييز بين الثورة والانقلاب. وهو معيار الفكر أو الآيديولوجية فالثورة 
تأت نتيجة لأراء وأفكار يتبناها القائمون على عملية التغيي. وتكون الثورة طريقا لتحقيقها, فالثورة 
لها أساس فكري» حيث تكون الثورة في البدء على الضعيد الفكريء ثم تنتقل إلى الواقع, ويرى هذا 
الاتجاه أنهذا اطعيار ينطبق على الثورات الكبرى التي حدثت» وق مقدمتها الثورة الفرنسية والثورة 
الروسية. ينظر د.عدنان عاجلعبيك القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري ف العراق»: 
ط 2. مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع؛ النجف الاشرف 2012ء ص 213 و 215, ويرى الباحث 
ان مؤدى المفهومين من حيبا الا ل واحد لأن التغيير الجذري والأساس ق النظام الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي لاممكن أن يحدث إلا من خلال استبدال الفكرة القاذونيةء كما أن الأخيرة تؤدي بالنتيجة 
إلى إحداث تلك التغييرات. 
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فقهاء القانون الدولي العام في العراق وجهة النظر التي ترى أن الحرب الأهلية 
هي مرحلة من مراحل الثورة”', ويذهب الاتجاه الماركسي إلى أن الثورة السياسية 
تتطلب العنف والحرب الأهليةء أما الثورة الاجتماعية, فلا مكن أن تتحقق 
عن طريق المعارك والحرب الأهلية” وقد أكد ذلك ماركس نفسهء وما أكده 
لينين أيضاً بأن الطبقة العاملة لن تفرض حربا أهلية على المجتمعء مالم تفرضها 
البرجوازية على الطبقة العاملةء عاذين ان استفزاز الاعداء يجعل الطبقة العاملة 
تقابل العنف بالعنف” في حين يرى آخرون أن العنف والحرب الأهليةء حتى وإن 
حدثت فهي لاترقى إلى مرتبة العنصر التكويني للثورةء ولايعدو العنف إلا وسيلة 
يلجأ إليها القائمون على الثورة أحياناء وأنه من غير الصحيح أن يعد العنف هو المميز 
الاوز للقوزق وآنه هن الخظأ عد اسلو ظريق العتف:وإثارة القوقى مدخلا اساسا 
للثورة*؛ فالعنف أياً كانت طبيعته ونطاقه ليس من طبيعة الثورة, ولكنه قد يلزم 


(1) إذعرف الثورة بوصفها نزاعاً مسلحاً يزيد عن الهياج» ولا يصل إلى مستوى الحرب الأهلية. مؤكدا أن 
الثورة قد تتطور وتأخذ شكل الحرب الأهلية؛ وذلك إذا أصبح للثوار حكومة منظمة تباشر سلطاتها 
على جزء من إقليم الدولة. وجيش منظم يلتزم بقواعد الحرب والحياد في العمليات العسكرية. 
ويستند في ذلك إلى ما ورد ق المادة الثامنة من اللائحة التي وضعها معهد القانون الدولي في دورة 
انعقاده في نيوشاتل سنة 1900 بخصوص حقوق الدول الأجنبيةوواجباتها اتجاه الحركات الثورية 
والانفصالية: والذي جاء فيه أنه (لا يجوز للدول الأجنبية أن تعترف لاجماعات الثائرة بصفة المحاربين 
إذا لم يكن في حوزة هؤلاء إقليم معينء ولم تكن لهم حكومة نظاميةء وقوات مساحة منظمة). 
د.عصام العطية. القانون الدولي العام ظ 3 العاتك لصناعة الكتابء القاهرةق 2011, ص 467 - 
468. 

(2) Otto Bauer, La Revolution, Texts Choisis, Paris, editions International, 1968, P 9 

(3) د.عبد الرضا الطعانء مفهوم الثورة. ط1 دار المعرفة. » بغداد. 1980 ص132 

(4) د.عبد الحميد متولي. الوسيط في القانون الدستوري منشورات الظالب لنشر الثقافة الجامعية 
القاهرة 1956» ص84. 


3 فصل تمهيدي 
في صورةء أو أخرىء أو في مراحل التخطيط الثوري على وفق تطور تكنيك الثورة 
نفسه» وما تفرضه الظروف التي تمر بها الاستراتيجية الثورية'"'. حتى وإن ارتبط 
معنى الثورة في أذهان الجماهير بفكرة العنف, فحينما ترفض الجماهير طاعة الحكام, 
وتزيلهم بالقوة نكون أمام ثورة» وهذا لايعطي المعنى الحقيقي للثورة لأنه يركز 
على الوسيلة دون الهدف, ويؤكد هذا الاتجاه أن طبيعة العنف مختلفة تماما عن 
طبيعة الثورةء وأن القول باقتران الثورة بالعنف قول غير دقيق؛ لأن الثورة اللاعنفية 
قد تحققت في كثير من البلدان في الهند بزعامة غاندي» وفي الولايات المتحدة 
الامريكية بزعامة مارتن لوثر كنغ: وأن العنف الذي اقترن بثورات اللاعنف لم يكن 
من جوهر الثورات”» كما أن الثورات المعاصرة اتسمت بأنها لاعنفيةء وإن وقع 
العنف فهو عنف لاحق للثورة. ويخرج عن نطاقهاء وليس من طبيعتها', فضلاً عن 
ذلك فأنأغلب الحروب الأهلية التي حدثت كانت قد بدأت بعد فترة من حصول 
القورات, أي: أنها لاحقة للثورة. وليس جزءاً منها“, كما أن الحروب الأهلية 
التي وقعت في بلدان لم تقع فيها ثورة حقيقية كانت لها أسبابهاء وغاياتهاء حتى 
أخذت تعرف الحروب الأهلية على وفق الغايات التي أراد المتحاربون تحقيقها 
كالبلقنة» والصوملةء واللبننة. وغير ذلك”, ومع ذلك نجد أن جانباً من الفقه الجنائي 


(1) دد.إبراهيم درويش و د.أحمد رشيد. في الثورة وثورة يوليو العربية, دار النهضة العربية: القاهرة 
0 ص 5. والاتجاه الذي يرى عدم عنفية الثورة يعرفها على انها حركة شعبية واسعة ذات توجه 
سياسي منظم تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع يعبر عن الإرادة الشعبية. أمن أحمد الورداني؛ 
حق الشعب في استرداد السيادة. ط 1ء مكتبة مدبوليء القاهرة. 2008 ض 381. 

(2) A.S.Cohan, Theories of Revolution, An Introduction, London, Nelson, 1975, P28. 

)3( مصعب حسام الدين قتلونيء ثورات الفيسبوك مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في التغييں ط1 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشئ بيروت. 2014, ص 64. 

(4) كرين بريئتنء مرجع سابقء ص 315. 

(5) تطلق تسمية البلقنة على الحروب الأهلية التي تقع بسبب خلاف الحدود المرسومة: ويكون الهدف منها 
إعادة ترسيم الحدود من جديد وتقسيم الدولة كما هو الحال في قبرص ودول الباقان أما الصوملة» فهي 
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يعد كلاً من الثورة والحرب الأهلية من طبيعة واحدة باعتبارها عملاً ذا طبيعة 
سياسية", كما ان البعض استخدم مصطلح الثورة كمرادف للحرب الأهلية 
وقد عد ان التحريض على الثورة وماينجم عنها من جرائم مثابة تحريض على 
الحرب الأهلية حيث اشار في معرض الحديث عن السلوك التحريضي على الحرب 
الأهلية إلى ان الصورة الثالثة المتضمنة للحض على التقتيل والنهب في محله أو 
محلات» يعني التحريض على اندلاع الثورة التي تكون نتيجتها التخريب والقتل 
والنهب”” واعطى اخرون للثورة تعريفا ينطبق في كثير من جوانبه مع تعريف 
الحرب الأهلية كونها صراعاً داخلياً يقع داخل حدود الدولة وحينما يكون الصراع 
متمحورا حول السلطة حيث عرفت الثورة بانها (صراع حتى الموت من اجل 
السلطة)*. 


ونعتقد عدم إمكانية إعتماد وجهة النظر التي تعد الحرب الأهلية مرحلة من 
مراحل الثورة» ومن طبيعتهاء وإن حصلت بعض الحروب الأهلية في مرحلة لاحقة 
للثورة» ونؤيد الاتجاه الذي ذهب إلى القول إن الحرب الأهلية ليس جزءا من الثورة, 
ولايدخل عنف الحرب الأهلية كعنصر تكويني للثورة» ومن ثم فإن الحرب الأهلية 


تسمية تطلق على الحرب الأهلية التي دقع بسبب اختلاف النسيج الاجتماعي والقبلي أو العشائري 
كما هو الحال في الصومالء واليمن. أما تسمية اللبنئة فتطلق على الحروب الأهلية الدينية أو 
الطائفية, كما هو الحال في لبنان. للتفصيل ينظر د.فردريك معتوق, مرجع سابق» ص 215 - 216. 
(1) دأكرم نشأت؛ مرجع سابق. ص 59؛ د.عاي حسين الخلف و دسلطان الشاويء مرجع سابق» ص75 
د.سامي التصراوي» مرجع سابق» ص 132؛ د.محمد الفاضل؛ مرجع سابق» ص 65؟ د.مصطفى كاملء 
مرجع سابق» ص71 ؛ د.سليمان عبد المنعم و د.عوض محمد عوض النظرية العامة للقانون الجزا 
اللبناني - نظرية الجرهة والمجرم ط1 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت: 1996 
ص46 ؛ ذ.ذذون أحمد. شرح قانون العقوبات العراقيء الاحكام العامة - ج1ء مطبعة النهضة العربية, 
القاهرة. 1977» ص 86 ؛ د.فريد جاسم حمود. . فتنة العنف في العراقء ال مركز القومي للإصدارات 
القانونية القاهرة 2012, ص 37 وما بعدها؛ د.سامي جاد عبد الرحمن واصلء إرهاب الدولة في إطار 
القانون الدولي العام منشأة المعارف: الإسكندريةء 2003: ص 140. 
(2) د.محمود عودة الجبون مرجع سابق» ص 316 - 317. 
Jean Baechler, op.cit, P12.‏ )3( 


5 فصل تمهيدي 
لا هكن عدها من طبيعة الثورةء ويستند الباحث في نقده إلى الرأي الأولء وتأييده 
للرأي الثانيء البإن الأفكار التي كانت المدخل الأساسي في اندلاع الثورات» التي 
كانت هي السبب في الثورات التي حصلتء لم يكن أصحابها قد انصرفت إرادتهم 
إلى العنف والاقتتال» فمن خلال تألقهم وتعدد جوانب فكرهم قد دعوا إلى التغيير 
والثورة بعد أن تبادلوا مع الواقع الاجتماعي والسياسي التأثير والتأثر''» وبالفعل 
تم اعتماد آرائهم في القوانين التي شرعت بعد الثورات» وبالعودة إلى آرائهم لا 
نجد فيها ما يشير إلى الدفع باتجاه العنف بمختلف اشكاله ومستوياته» وحينما 
نستقرىء أفكارهم» نلحظ أن مونتسكيو آمن بسلطان العقل» وخوله سلطة وضع 
القانون» هذا الايمان قد أدى في أثناء الثورة الفرنسية إلى الاقتناع بأن الجماعة 
هي التي يجب أن تقرر بمطلق سيادتها التدابير المتخذة بشأن قضيتها*» ويرى أن 
الحق في أن يعمل المرء كل ما تجيزه القوانين العادلة”. ويرى مونتسكيو أن الحق 
فوق القانونء وأن القانون ينبغي أن يقوم على الحق» وأن يهدف إلى الحق*, ومن 
خلال مبدئه مبدأ الفصل بين السلطات نال مونتسكيو عن جدارة لقب مؤسس 
علم السياسة, وقد قصد مونتسكيو بأفكاره الإصلاح الاجتماعي والسياسيء ولاشك 
أنه كان عاملاً رئيساً في التهيئة للثورة الفرنسية دون أن تنصرف أفكاره إلى النهب 
والاقتتال بين أفراد الشعب", أما فولتير» وهو أحد رواد حركة الأنوار فقد روج 
للأفكار الجديدة الداعية إلى التغيير» وعمد إلى نشرها بحماسة فائقة”» وأسهم 


(1) رومان هامبستون. النار قبل الانفجار مقدمات الثورة الفرنسية. ترجمة دوقان قرقوط دار المسيرة, 
بيروت» 1988, ص 10. 

(2) برنار غروتوزين» فلسفة الثورة الفرنسية؛: ترجمة عيسى منصون بيروت.» 1982, ص 44. 

(3) يوسف كرم, تاريخ الفلسفة الحديثة. دار النهضة العربية القاهرة. 1980 ص 198. 

(4) برنار غروتوزينء مرجع سابق. ص 44. 

(5) لوي ألتوسي مونتسكيو ترجمة نادر ذكريء بيروت. 1977 ص 23. 

(6) يوسف کرم مرجع سابق. ص 199. 

)7( فوافينء فلسفة الاذوار ترجمة هنرييت عبوديء بيروت»: 1981» ص 24. 
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بقسط وافر في صياغة الفكر السياسي للثورة الزاحفة'", وما يوضح موقف 
فولتير من الكراهية» والتعصب» والعنف» والحرب نجده في أهم عمل من أعماله 
الفكرية» وهو القاموس الفلسفي؛ إذ إنه يعد بحق قمة ماوصل إليه عصر الأنوار 
من تقدم فكري وحضاريء ففيه نقد للطغيانء وفيه نقد للكراهية والتعصب» 
وفيه إدانة للحرب بكل أشكالهاء وتضمن دعوة للحرية والمساواة. أما روسو 
فيكفي القول إن كتابه العقد الاجتماعي قد نفخ من روحه في الثورة الفرنسية, 
فقد كان قادتها يستشهدون بفقرات منه بوصفه إنجيل الثورة”. 

وهذا إعلان حقوق الإنسان يصدر متضمنا عبارات نقلت بعينها من الكتاب, 
وكذلك وسور جرا لسنة 17931جاه متشبعا بترعات اروس ولا مقن باذ .ما 
يشير إلى العنف في كتابات روسوء فقد قدم روسو في مؤلفاته عناصر تركيب بين 
المذهب والعاطفة. وعرض روسو صورة الشعب محسوسة ووصفه وصف ا محبء 
وفي هذا يكمن المغزى الفريد للأثر الذي أحدثه روسو في الثورة الفرنسية؛ إذ إنه 
رفع شأن الفرد» وجعل المساواة أساس المجتمع؛ ولهذا كان في نظر رجالات الثورة 
الفرنسية بانيهاء والداعي إليها'”» أما بكاريا الذي تأثر بنظرية روسو في العقد 
الاجتماعي» وأسس عليها كثيرا من أفكاره؛ حيث إن تأسيس العقاب على النفع العام 
استمده بكاريا من نظرية روسو؛لأن حق العقاب بالدفاع عن المجتمع بموجب 
العقد الاجتماعي“,وعلى الرغم من أن بكاريا نادى بإلغاء العقوبات التي يكون 
ضررها أكبر من نفعهاء كعقوبة الاعدام والعقوبات البدنية اللإنسانية الأخرى, 
(1) برنار غروتوزينء مرجع سابق» ص 68. 


)2( حسن حنفي» ف الفكر الغربي العاص دار امعارف» بيروٽ» 81ء ص 91. 

(1)3 جلق حاك:فتوقاليية للؤلقات السياشية الكبرق: ترجمة: الان مرقص, روت 1985 ض 175: 
(4) برنار غروتوزينء مرجع سابقء ص 214. 

)5( عبد العزيز ذوار وعبد الحميد البطريق» التأريخ الاوري الحديث بيروت» 1971 ص 325. 


(6) د.علي راشدء القانون الجنائيء مرجع سابق» ص 75. 


9 فصل تمهيدي 
وكذلك الغاء وسائل التنكيل التي ترافق العقوبات"» إذ عد بكاريا أن العقوبة 
الشرسة لا يمكن إلا أن تكون ثمرة هياج عارضء ومن المحال أن تكون نظاما 
مستقرا من نوع الاستقرار الذي ينبغي أن تتوخاه أحكام الشرائع» وكل تشريع 
شرس إما أن يلحقه التعديلء وإما أن يؤدي إلى فقدان كل قوة فيه للردع”» 
وعلى الرغم من هذه الأفكار إلا أننا نجد أن بكاريا أكد ضرورة الإبقاء على عقوبة 
الإعدام في ظروف الفتن والاضطرابات» ولا أظنه يقصد بالفتن والاضطرابات 
غير النزاعات الداخليةء وأبرزها الحرب الأهلية وإثارتهاء وتجدر الإشارة إلى أن 
الحروب الداخلية الدينية في أوربا بين الكاثوليك والبروتستانت كانت الحافز 
وراء فلسفات لوكء وفولتيرء وباييل حول التسامح وأهميته» بل وضرورته في كل 
مجتمع متعدد”". والواقع أن آراءهم الداعية إلى الثورة والتغيير اتجهت بدرجة 
أساسية إلى إحداث التغيير على ال مستوى الفكري للإنسان. أي: إحداث تغيير 
داخلي؛ ليحصل بعد ذلك التغيير الاجتماعي المنشود» وهو ما يعرف اليوم بالتغيير 
السلمي الفكري والثقافي. 


ويرى الباحث أن الثورة لها سماتها الخاصة بها التي تميزها من الحرب 
الأهلية» فالثورة وإن اقترنت بالعنف أحيانا إلا أن هذا الاقتران بالعنف وإن كان من 
شأنه أن يؤدي إلى حصول تماثل من الناحية الشكلية مع عنف الحرب الأهلية؛لأن 
آليات التنفيذء وهي سلوك طريق العنف واحدة: في حالة الثورة العنفية أو في حالة 
الحرب الأهلية: غير أن الاختلاف يبقى جوهريا ومؤثرا؛ من حيث أهداف الثورة, 
وآيديولوجيتهاء ومبادئها عن أهداف الحرب الأهلية وآيديولوجية اممتحاربينء 


(0) Schmelck et Picea, Penologie et droit Penitenare, Paris, 1976, P53. 

(2) ذ.رؤوف عبيد. أصول علمي الاجرام والعقاب» دار الفكر العربيء القاهرة 1976ء ص 60. 

)3( ال مرجع نفسه. ص 61): وناحظ أن بكاريا دافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية 
وقد انتصر عكس هذا الرأيء حيث ألغيت عقوبة الاعدام في الجرائم السياسية مع بداية القرن التاسع 
عش 

)4( كارل ہویں المجتمع المفتوح واعداؤه. ترجمة السيد تغاديء دار التنوير للطباعة والنشير بيروت» 
8. ص 312. 
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فالثورة تستهدف تغييرات جذرية للواقع السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي 
داخل الدولة» وهو مالايدخل في أهداف الحروب الأهلية: كما أن الثورة تقوم - 
في الغالب - على مطالب مشروعة ونبيلة كالحرية» والعدالة» والمساواةء وكرامة 
العيش» وهذه المبادئ التي قامت عليها الثورات الكبرىء وهو ما لانجده في 
الحروب الأهلية» فضلا عن ذلك فإن الآيديولوجية الثورية عادة ما تقوم على 
أساس رفض القهرء والتسلطء وديكتاتورية نظم الحكمء في حين أن الحروب 
الأهلية لاتخضع لآيديولوجية معينة: وإنما تختلف الآيديولوجية من حرب أهلية 
إلى أخرى باختلاف الدول» التي تحدث فيهاء فضلا عن ذلك فإن آيديولوجية 
المتحاربين داخل الدولة الواحدة تختلف بين المعسكرين المتحاربين» وإذا 
كانت هذه الفوارق من حيث الأهدافء واطبادئء والآيديولوجيات بين الثورة 
اة اتف ويخ العرث الأعلية موضقها عنفا حسلهاء قان الاخ يعد أن 
هناك فارقاً حثى من حيث الوسائل: ودرجة العنف المستخدم؛ حيث يشترط 
في الحرب الأهلية بوصفها حرباً تقليدية داخلية تكافؤ القوة بين المتحاربينء 
في حين لايلزم ذلك لوصف أفعال الثورة العنفية. فضلا عن انعدام العنف في 
الكثير من الثورات» كما هو الحال اليوم حيث نشهد عصر الثورات اللاعنفية. 
ويذهب الكثير إلى أن الفارق بين العنف الثوري والحرب الأهلية يكمن 
في درجة العنف كما وكيفاً للاستيلاء على السلظةء بوصفأن السياسة لا يمكن 
تصورها دون قدر من العنف" ونجد اليوم الكثير من المفكرين يذهبون إلى 
القول بأن التغيير الثوري ينبغي أن يبدأ من الواقع الاجتماعي كمدخل أساس 
باتجاه الواقع السياسي”, وحتى في البلاد التي يسوذها الفكر الداعي إلى إحداث 
pradel jean And Danti Jaun Michel, Droit penal tom111, droit Penal special, editions cujas, 1995,‏ )1( 
p312.‏ 


Rossat Laur, Droit penal special, infractions des contre lesParticulers, dalloz, Paris, 1998, p.447, 


(2) جودت سغيد., الإنسان كلا وعدلاء دار الفكر المعاض بيروت: 1993ء ض 133. 


۴ فصل تمهيدي 
تغيير في السلطة بالقوة. نرى أن هناك من يحرم العمل المسلح والعنف كوسيلة 
لإحداث التغيير» ويؤكد ضرورة أن يكون السبيل الوحيد للوصول إلى الحكم هو 
صندوق الاقتراع والمسار الديمقراطيء: وعلى من يريد التغييرء اقناع المجتمع ابتداءً 
وقبل كل شيء'". ونعتقد امكانية تأييد ماذهب إليه هذا الاتجاه فيأن التغيير 
يجب أن يكون اجتماعيا قبل أن يكون سياسياء فلا قيمة للوصول للسلطة دون 
أن يسبق ذلك إصلاح ثقافي وحضاري2. 


ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن بعض مناصري الفكر الماركسي قد تراجعوا عن 
آرائهم فيما يخص اقتران الثورة بالعنف» أو ضرورة حصول حرب أهلية من أجل 
الاستيلاء على السلطة. 


(1) أبو عاي المودووي الباكستاني. بين يدي الشباب» مكتبة الرشيد. الرياضء 1983 ص 68 - 70؛ وكذلك 
للمؤلف نفسه رفض العنف والعمل المسلح لإحداث تغيير في السلطة واجب الشباب المسلم اليوم 
الدار السعودية للنشن جدة 1988ء ص 28. 

(2) جودت سعيد. مذهب بن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الإسلامي. دار الفكر المعاص بيروت» 
3ء ص 198 - 199؛ وكذلك جودت سعيدء مفهوم التغيين ط 1ء دار الفكن دمشقء 1995 ص134 - 
15 

(3) ولعل (أوتو باور) أحد الذين غيروا موقفهم؛ حيث تخلى عن رأي سابق مؤيد للعنف الثوريء و الحرب 
الأهلية من أجل الاستيلاء على السلطةء مؤكدا أن عملية الاستيلاء على السلطة يجب أن تتم بدون 
اللجوء إلى العنف. أو إحداث حرب أهليةء وذلك للأسباب الآتية: 
- أن الشباب الذي عرف الحرب الأهلية وويلاتهاء وعرف الاضطرابات الداميةء وما اقترن بها من مآس 
لم يعد بإمكانه أن يتقبل بسرور تنظيم المجازر المرعبة. ١‏ 
- أن الحرب الأهلية لا تنتج الموت فقطء وإنما تنتج أذواع الألم وكذلك الجوع المرعب؛ يسبب ما تجره 
وراءها من خراب اقتصادي. وهي بذلك ستمثل مناقضا للتأريخ الإنسالي. 
- أن المثل الروسي - وحسبما يرى (اوتو باور) - لا يبين فقط أن اللجوء إلى العنف يؤدي إلى الجوع 
وإنما يبين كذلك. وبصورة واضحة أن من يستعمل القوة. يصبح حبيس القوة, ويؤكد ضرورة استبعاد 
العنف في استلام السلطة: وعلى ضرورة استلام السلطة دون اللجوء إلى العنف, أو الحرب الأهلية. 

Otto Bauer, Op.Cit, P 41. 

وبناءً على ذلك لا هكن الاعتداد ا ذهب إليه ميكافياي في تبرير العنف الثوري - كما أسماه - وفي 
حصول الحرب وارتكاب أبشع الجرائم» حيث يرى ضرورة استعمال الجرائم البشعة: ولاسيما الأكثر 
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ومما تقدم يرى الباحث أن الحرب الأهلية نفسهاء فضلاً عنإثارتها لا يمكن 
أن تكون من طبيعة الثورة. بوصف الأخيرة عملا ذا طبيعة سياسيةء وإذا كانت 
الحرب الأهلية تستهدف السلطةء حينما تكون الغاية منها الاستيلاء على السلطة. 
فإن هذه الغاية ليست ملازمة لكل الحروب الأهلية؛ إذ إنها قد تقع لغايات غير 
الاستيلاء على السلطةء وإن كانت تمثل اعتداءً أو تجاوزا عليها؛ إذ تتعدد أسباب 
الحرب الأهلية: والغاية المستهدفة منهاء وحتى حينما تكون الغاية المستهدفة 
منهاء والمصلحة ال معتدى عليهاء هي السلطةء ونعني بذلك أن الحرب الأهلية 
إذا ما كانت قد وقعت نتيجة الصراع على السلطة» فهي لاتمثل اعتداء على مبدأ 
شرعية السلطة فقطء وانما تمثل عدواناً على الوحدة الوطنيةء والسلم الاجتماعي؛ 
الأمر الذي يجعل من العسير إضفاء الطبيعة السياسية على جريمة إثارتها. 


ويذهب جانب من الفقه إلى أن العنف الذي من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الحرب 
الأهليةء يدخل ضمن الجرائم الإرهاببة؛ حيث يصنف الإرهاب - بحسب أهدافه 
- إلى إرهاب ثوري وإرهاب شبه ثوري» ويعرف الإرهاب الثوري بأنه إحداث تغيير 
شامل وكامل في التركيبة السياسية والاجتماعية للنظام القائم» وقد يكون في إطار 
حركة عالمية مثل الماركسية: أو في إطار داخليء ويتميز هذا النوع من الإرهاب الثوري 


بالنشاط الجماعي» ويبرز في إطار آيديولوجية ثورية", أما الإرهاب شبه 


شناعة منها؛ لكي يستطيع من يريد الاستيلاء على السلطة بعد ذلك أن يحكم بدون إراقة الدماء؛ لأن 

هذه الجرائم البشعة تمثل قوة ردع - بحسب رأيه - وأنها تخلق شعورا بالخشية توحي به ذكرياتها 

الأليمةء فمثل هذا الرأي الذي يسوغ القتل وسفك الدماء لا مكن قبوله لتعارضه مع أسس القانون 

الجذائي وأهدافه: 

Jacque Ellul, Autopsie de la Revolution, Paris, Clamannlevy, 1969, P32 - 3 

وقد ذهب آخرون إلى القول بأن من يسعون إلى الحرب الأهليةء ويرغبون في وقوعها إنما يرغبون في 

السلطة التي يريدون الوصول اليها من خلال إثارة الحرب» وعن طريقها. ينظر في تفصيل ذلك. ف. 

دينيسوف» نظريات العنف في الصراع الايديولوجي» ترجمة د. سحر سعيد. دار دمشقء 1981» ص 194. 
Moisi Dominique, les democraties a Tepreuve Des Terrorismes, institute francais des compare,‏ لق 


No3, Paris, septembre1987, p915. 


1 فصل تمهيدي 
الفوريه هدك إلى إخداث يعض التغبيرات: البنائية. والوظيفية في نظام .سياسي 
معين. وقد يصبح جزءا من برنامج كك اتساعا لتغيير النظام السياسي› والإرهاب 
فد يكوق إرهابا عدميا يستهذق القضاء. هان النظام القائم .حون وجوة. قصور 
لنظام بديل» وهذا النوع لايستهدف التغيير فقطء بل التدمير'". 


ويعد الإرهاب الثوري صورة من صور الإرهاب الآيديولوجيء ولعل من أبرز 
الأمثلة على ذلك الإرهاب الذي مارسه الثوار في روسيا؛ حيث مارس هؤلاء إرهابا 
آيديولوجيا للوصول إلى هدفهم حتى نجحت الثورة البلشفية عام 1917. وكذلك 
إرهاب الفاشية في إيطالياء وهو ما يسمى بإرهاب اليمين المتطرف”› وتعود 
جذور الإرهاب الثوري إلى الثورة الفرنسية» حيث ظهر مصطلح الإرهاب لأول مرة 
في اللغة الفرنسية فيأثناء الثورة الفرنسية» وإلى جانب الإرهاب الثوري كصورة 


(1) بيتر سيد ربرج» كتاب أساطير إرهابية؛ ترجمة عفاف معروف عبد الرزاق, القاهرة 1992, ص 80. 

(2) ومن صور الإرهاب السياسي في فترة السبعينيات والثمانينيات: الأعمال الإرهاببة التي كانت تقوم بها 
الألوية الحمر في إيطالياء وجماعة باور ماينهوف في ألانياء والجيش الأحمر في اليابانء ينظر في تفصيل 
ذلك د.محمد سعادىء الإرهاب الدولي بين الغموض والتأويل: مرجع سابق» ص 218. 

(3) قبل الثورة الفرنسية كانت تستخدم لفظة(ءداءد»ع1). وهي كلمة مشتقة من الأصل اللاتيني 
1errere ”18151[‏ معنى جعله يرتعد ويرتجف؛ ففي قاموس الأكادمية الفرنسية المنشور سنة 
4 کانت كلمة 1۲۲۲۲ تعني رعبء خوف شديدء. اضطراب عنيف تحدثه في النفس صورة شر 
حاضر أو خطر قريب» وبسقوط روبسبير وتنفيذ حكم الاعدام به تم الإنتقال من استخدام لفظ 
"erreur‏ إلى استخدام لفظ ع#دموذوعع1. وظهرت الأخيرة في قاموس الاكادهية الفرنسية الصادر عام 
9 بمعنى نظامء نسق من الحكم الذي ساد فرنسا خلال الثورة أما لفظة عداء:16. فقد بقيت 
على معناها؛ ينظر: ادونيس العكرة. مرجع سابق» ص 37 - 38. وكان يراد بالإرهاب الرعب الممارس 
من طرف لجنة الإنقاذ العامة إذ استغل روبسبير ورفاقه من رجال الثورة الفرنسية خصائص الرهبة 
من حيث مفعولها على الناس» ورفعوا شأنها إلى مستوى الوسيلة في الحكم ومارسوها على أعداء 
الثورة بشكل مروع» ويحاول بعضهم تفسير العنف الثوري الإرهابي بالقول إنه ليس فقط مجرد 
عنفء وإنما هو بالدرجة الأولى عنف مقرون بعنصر فكري؛ لذا يصح أن يسمى بالعنف المذهبيء 
وهذا يؤكد أن العنف الثوري الإرهابي هو صورة من الإرهاب الآيديولوجي؛ فالعنف الإرهابي يمثل 
مذهبا في الحكم» وقد تمت صياغته بشكل واع ومقصود من قبل سان جست ورويسبير؛ حيث 
يقول الأول إن الإرهاب هو العدالة التي تفرضها مبادئ الفضيلةء والحقيقة أنه لم يقرر حالة واقع 
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من صور الإرهاب الآيديولوجي يوجد الإرهاب الايديولوجي الديني. الذي أدى 
دورا كبيرا في إثارة الحروب الأهلية التي عرفت بالحروب الدينيةء التي وقعت 
في دول اوربيةء كثيرة بين البروتستانت والكاثوليك'"', ويصنف بعضهم الإرهاب 
الذي يرتكب من قبل الجماعات الأصولية الاسلامية ضمن الإرهاب الآيديولوجي 
الديني”» التي تنتمي على اختلافها إلى التيار السلفي الاسلامي”, في حين يرى 
آخرون أن الإرهاب الديني والاصولية الاسلامية على الرغم منأنها تستند إلى 
آيديولوجية إلا أنها تختلف عن الإرهاب الآيديولوجي الذي يعد الإرهاب الثوري 
صورة منه“» ويرى الباحث أن الإطار العام للفكر السلفي الإسلامي يدور حول 


بمعنى الاضطرار إلى العنف الإرهاي» أو إنه ليس بالمستطاع القيام بعمل آخر غير الإرهاب وإنما هو 
يجعل الإرهاب منتظما فكرياً تحكمه مبادئ الفضيلة. ويتم الحكم بدلالته. حيث يرى أن الفضيلة 
تقوم على أساس التمييز مابين الخير والشر. ومن أجل معاضدة الخير ينبغي الوقوف بوجه الش 
والوقوف بوجه الشر يقتضي الشدة بقدر ما يمثل شراء وهو يقتضي ليس الشدة بقدر فقطء وإنما الشدة 
بأعلى اشكالها بشكلها المتطرف الذي يبدو إرهابا, وقد انطلق روبسبير من المفهوم نفسه حيئما أكد 
أن الإرهاب هو النتيجة العادلة التي تفرضها المبادئ العامة للدمقراطية المطبقة تطبيقا يتناسب 
مع الحاجات الضاغطة التي يفترضها الوطنء والعنف الإرهابي لدى روبسبير لا يتخذ طابعاً تسويغياً 
يضفى على العنف نفسه. أي: أن العنفالإرهابي لا يفترض أولا وجود عنف. وإنما يعد العنف الإرهاي 
قرارا عقلانيا مطبقا عن طريق العنف. فالعنف الإرهابي الثوري بطبيعة الحال يبدو قرين حوار عقاي 
يدور في الأذهانء يتجلى بقرار عقايء وبقدر ما يقوم في الجوهر على أساس من تفسير عقاي لاوضع 
القائم؛ فهو يخضع بلاشك لتحكم المذهبية. ينظر: 
Jacque Ellul, op.cit, P 155‏ 
(1) حسين شريف, الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الاوسط خلال أربعين قرناء ج 1ء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة. 1997 ص 76 ؛ وكذلك ينظر د.أسامة صالح» التوظيف المراوغ لادين في 
صراعات مابعد الثورات» مرجع سابق» ص 23؛ د.فردريك معتوق» مرجع سابق» ص 260 ومابعدها. 
Taheri Amir, Holay Terror inside the world of Islamic terrorism, first edition, London, 1987,‏ )2( 
,212 
(3) مراد بطل الشيشانيء تنظيم القاعدة - الرؤية الجيوسياسية والاستراتيجية والبنية الاجتماعية, مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء دي الامارات العربية المتحدة. 2012, ص 9 - 10. 
(4) كان السبب وراء هذه التفرقة يعود إلى أن الأصولية الإسلامية كانت ترفض خوض غمار العمل السياسي 
والتجربة الحزبيةء وبدت وكأنها ليست لها آيديولوجية سياسية معينة: غير أن السلفية الإسلامية 
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فكرة أساسية» وهي إن الصراع بين ملة الاسلام ونقيضها هو صراع دائم بين الخير 
والشر إلى ما شاء الله", هذه الفكرة المستقرة في أدبيات هذا الفكر أصبحت 
مدخلا أساسياً لعمليات العنف المسلح ضد الآخر المختلف في العقيدة والرأيء 
أو الآخر المختلف في إطار العقيدة نفسهاء ففكرة الصراع الدائم مع المختلف في 
الدين أو الطائفة» تطورت من صراع ايديولوجي إلى ممارسة مادية عدمية تقوم 
على تصفية الآخر المختلف في إطار الديانة الواحدة وا مجتمع الواحد» حيث 
اسست على الفكرة السابقة فكرةء مفادها: رفض التعددية الثقافية بكل أشكالهاء 
وتأكيد الواحدية» ولتجسيد فكرة الصراع بين ملة الإسلام ونقيضها برزت فلسفة 


التكفير» على اعتبار أن الصراع غير متصور في إطار ملة الإسلام, ومن ثم لابد من إخراج 


بدأت بممارسة العمل السياسي في باكستان» والكويت: والبحرين: والسودان» ثم مارست سلفية 
الصحوة السياسية في السعودية من خلال مذكرة النصيحة. والانتخابات البلدية عام 2004؛ الأمر 
الذي ترتب عليه مراجعة آيديولوجية فكرية للميراث السابقء إلا أنه يمكننا عموما التمييز بين ثلاثة 
اتجاهات آيديولوجيةء سلفية رئيسية في الموقف من العمل السياسي؛ وهي: 

1.الخط الاحافظ أو الدعويء الذي يرفض مبدأ المشاركة السياسية: ويركز جهوده بحسب منظريه على 
تصحيح العقائد والأفكار المنحرفة داخل المجتمع. 

2.تيار السلفية الجهاديةء والذي يبني فكره على تكفير معارضيه وامخالفين لنهجه؛ ويعتمد التغيير 
الراديكالي والمسلح» ويمثل خطابه الحاضنة الآيديولوجية لتنظيم القاعدة التكفيري. 

3.والاتجاه الثالث الموالي للقابضين على السلطة في بعض الدول العربيةء يقف ضد الأحزاب العلمانية 
والاسلامية المعارضة للحكومة. ويؤسس فكره على مبدأ طاعة أولياء الأمور ويرفض المعارضة 
السياسية؛ بوصفها خروجا بالكلمة أو بالسيف. 

ينظر في تفصيل ذلك محمد أبو رمان وحسن أبو هنية: الحل الإسلامي في الأردنء الإسلاميون ورهانات 
الدمقراطية والأمن» مؤسسة فريد ريش ايبرت: عمانء 2012 ص 243 - 250. 

(1) محمد بخيت المظيعي. حقيقة الاسلام واصول الحكم. دار النهضة الحديثة القاهرة 1344 ه, ص120 ؛ 
حسن البناء مجموعة رسائل الامام الشهيد رسائل نحو النور المؤسسة الاسلامية. القاهرة. 1952, ص198 
وما بعدها ؛ عبد القادر عودة: الإسلام وأوضاعنا السياسية القاهرة 1374 هى ص201 ومابعدها ؛ سيد 
قطبء الاسلام ومشكلات الحضارة, دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 1962: ص2 ومابعدها. وله أيضاً 
العدالة الاجتماعية في الاسلامء ط 4 دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 1373 ه1954 م. ص 6 ومابعدها 
يوسف القرضاويء الحل الاسلامي فريضة وضرورة مؤسسة الرسالة بيروت» 1964ء ص170 ومابعدها. 
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الآخر المختلف في الرأي من ملة الإسلام؛ وذلك من خلال تكفيره. عندها يمكن 
تطبيق فكرة الصراع بين ملة الاسلام ونقيضها؛ لأن من يتم تكفيره. يصبح النقيض 
المقصود في الصراع مع ملة الإسلام, وهذا ما يعمل عليه تنظيم القاعدة الذي 
تحولت أعماله الإرهاببة إلى وسائل لإثارة الحروب الأهلية, وعلى هذا الأساس 
فإن الباحث يرى أن الفكر السلفي» وهو الحاضنة الآيديولوجية لتنظيم القاعدة, 
يندرج ضمن الإرهاب الآيديولوجي الديني. 


ويضاف إلى الصورة السابقة» صورة أخرى تتمثل في الإرهاب الانفصالي الإثني؛ 
حيث ينسب إلى الجماعات التي تستخدم الإرهاب من أجل تحقيق الانفصال عن 
الدولة الأم» والاعتراف بالاستقلال السياسي والاقليمي لمجموعة أو جنس معينء 
ويسمى كذلك بالإرهاب القومي"" وقد كان لهذه الصورة من الإرهاب أثرها في 
إثارة الكثير من الحروب الأهلية» حيث حصلت الأعمال الإرهاببة الانفصالية قبل 
هذه الحروبواثناءها وكانت هي التي أدت ابتداءً إلى وقوع الحروب الأهلية* 
وقد عد بعض الباحثين في مجال الإرهاب» وبصورة صريحة أن الإرهاب أضحى 
يشكل أسلوباً للحروب الأهلية أو المذهبيةء ويقدمون أمثلة على ذلكء من بينها: 
باکستان» وافغانستان» والعراق!". 


0) Moisi Demonique, op.cit, p914. 
وعلى سبيل اللثال الحرب الأهلية في يوغسلافيا يعود سببها إلى الإرهاب الانفصالي الإثني وتعود جذور‎ )2( 
هذا الإرهاب إلى ما قبل الحرب الأهلية اليوغسلافية لسنة 1991 - 1995: ففي العام 1941 وضعت‎ 
الحكومة الكرواتية الصرب أمام خيارات ثلاثةء إما اعتناق المذهب الكاثولييء وإما الهجرة الطوعية‎ 
أو التهجير وإما الإبادة الجسدية؛ وفعلا تم ممارسة أعمال التضفية الجسدية بعنف وهمجية على‎ 
أساس الخلاف المذهبي المطعم بالنزعة القومية من قبل الكروات» وما قام به الكروات في الماضي‎ 
القريب قام به صرب البوسنة في حرب البوسنة وتأقي عمليات التطهير الإثني في صورة إرهاب إثني‎ 
قام به الصرب؟ لتنفيذ ترسيم حدود بشرية جغرافية سياسية.‎ 
.58 ينظر في تفصيل ذلك د.فردريك معتوق مرجع سابق» ص‎ 
نعوم شومسكيء العويلة والإرهاب - حرب أمريكا على العالم؛ ترجمة د. حمزة المزيني: مكتبة مدبولي:‎ )3( 
القاهرة. 2003: ص 73 وما بعدها.‎ 


8" فصل تمهيدي 

ومما تقدم يرى الباحث أن جريمة إثارة الحرب الأهلية تعد جريمة 
إرهابية''', متى توافرت فيها خصائص العمل الإرهابي من الناحية المادية المتعلقة 
بالركن المادي» من خلال الكيان المادي وطبيعته» حيث يعتمد الإرهاب على 
العنف أو التهديد بالعنف» وما كان العنف والتهديد به ليس غرضا للإرهاب 
في حد ذاته. وانما هناك هدف مبدثي أو فوري يتمثل في حالة الرعب والفزع 
الذي ينتج عن العمل الإرهابي, فحالة الفزع والرعب لاتعدو أنها هدف مرحلي 
ولاتخرج عن كونها نتيجة يريدها الإرهابيء ولكن نتيجة أوليةء أما الهدف الغائي 
للعمل الإرهابيء فيتمثل بتحقق نوع من السيطرة» وليست السيطرة ال مقصودة 
هنا هيالسيطرة المادية ولكنها سيطرة معنوية ونفسية على معنويات الجمهور”. 


فالتحليل المنطقي للجرهة الإرهاببة أنها تتحلل إلى علاقة ثلاثية. حيث يوجد 
ثلاثة أطراف: هي: الفاعلء والضحيةء والطرف الثالث أفراد المجتمع: أو الجمهورء 
ويستهدف الإرهاب التأثير فيهم» ويتوقع التغيير في سلوكهم» وهم ضحايا محتملين 
للعمل الإرهابي؛ لذلك نجد أن غالبية الفقه الجنائي يعد الجرائم الإرهاببةء وإن 
ارتكبت لبواعث سياسية جرائم عاديةء ولايضفي عليها الصفة السياسية, على 


أساس أن مقترفيها هم ألد أعداء المدنية» والتقدم والبشرية جمعاء حتى وإن كانوا 


(1) ترى بعض الدول ومنها أسبانيا أن الإرهاب بحد ذاته حرب» وحرب غير تقليدية. وهي تلمح 
للإنفصاليين الباسك وما يرتكبوه من أعمال إرهابية في أسبانياء ويرى أتضار هذا الاتجاه أن الأطراف 
المتحاربة في الحروب الدولية والداخلية مهما كانت طبيعتها أو تركيبتهاء تخضع في حربها إلى قواعد 
القانون الدولي الإنسانيء ولاسيما خضوعها للقواعد الإنسانية التي تمنعها من ضرب المدنيين أثناء 
حربهاء ومثل هذا الامر لا مكن تطبيقه على الإرهاب الذي يرتكب في نزاع مسلح؛ أو لإثارة نزاع 
مسلح» لذا فإن الأعمال الإرهاببة المرتكبة في النزاعات المساحة الداخلية تخضع للقانون الجناقٍ 
الداخليء أو القانون الجنائي الدولي؛ ولا تخضع لقانون الحرب. ينظر في تفصيل هذا الرأي: 

Khaled Chaib, La Premiere guerre du siècle, Alger, edition Musk, 2002, P190. 


(2) د عبد الرحيم صدقيء الإرهاب» دار شمس المعرفة: القاهرة 1994 ص 128. 
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ينادون بالثورة والتغيير طاما أنها مجرد شعارات تغلف جرائم القتل والتدمير"» 
ولاسيماأن ما تثيره من رعب وما تسببه من خطر وضرر عام فضلا عن وحشية 
الأساليب المرتكبة بها لاتتناسب أبدا مع الأهداف التي يتم إعلانها'”؟ ولذلك 
فإن الفقه الجنائي يرى أن كافة الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي والخارجي 
إذا توافرت فيها خصائص الجريمة الإرهاببة تعد جرائم إرهابية. ولا يمكن إضفاء 
الصفة السياسية عليها“. 


ومما يعزز ما ذهبنا اليه من رأي ما سبق الإشارة إليه من أوجه الاختلاف 
بين الحرب الدولية والحرب الأهلية والأعمال الإرهاببة؛إذإن الأعمال الإرهاببة 
وجدت لها مجالا واسعا في إطار الحرب الأهلية» وبشكل لا يمكن وصفه حيث 
ارتكبت أبشع الجرائم الإرهاببة في مختلف الحروب الأهلية”. وعلى هذا 
الأماس نعتقدأن كلا من جرهة إثارة الحرب الأهلية والجرائم التي تقع خلال 
هذه الحرب» وتكون مرتبطة بها تعد إرهابية إذا توافرت لها خصائص الجرائم 
الإرهاببة» ولاسيماأن الجماعات الإرهاببة التي توجد إلى جانب أطراف الحرب 
الأهلية, أو في جانب أحدهماء لا هكن أن تكون من الناحية العملية والمنطقية محلا 
لتطبيق قوانين الحرب, إذ كيف تطبق القوانين على جماعات هدفها الخروج عليهاء 
وتخطيهاء بل إنها لاتعترف بها, إن القوانين التي يجب ان تطبق عليها هي قوانين 
العقاب؛ بوصفهم جناة» وليست بوصفهم محاربين, ثم ان تطبيق قوانين الحرب 


)1( ذجاتي سيف حم سندء مرجع سابقء: ص 91. 

(2) ابو الوفا محمد ابو الوفا إبراهيم التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة الجماعات الإرهاببة فكرا 
وتنظيما وترويجاء بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول العلوم الإجتماعية ودورها في مكافحة جرائم 
العنف والتطرف في ال ماجتمعات الاسلامية, جامعة الأزهر مركز كامل صالج 1998ء ص 73. 

(3) «د.مأمون محمد سلامة, مرجع سابق» ص 121؛ د.إدراهيم محمود اللبيدي, مرجع سابق» ص98 ؛ د.عبد 
العزيز عبد الهادي مخيمر. مرجع سابق» ص319؛ د.أحمد فتحي سرور المواجهة القانونية للإرهاب, 
مرجع سابق» 320 

)4( د.فردريك معتوق مرجع سابقء: ص 253 وكذلك عبد الله الحاج حسنء مرجع سابق, ص 185 
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١‏ د 
على الجماعات الإرهاببة هثل اعترافاً صريحاً بهاء بل وتشجيعها على الظهور, 
وممارسة عملياتها الإرهاببة تحت مظلة قوانين توفر لوحشيتها الحماية, 

ولعملياتها البشعة الغطاء ال مشروع. 


الفرع الثاني 
الطبيعة القانونية لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


في ضوء التشريعات الجزائية المقارنة 


تعد جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من جرائم أمن الدولة الداخلي 


في صورة المساس بولي الأمرء إذ عاقب القانون الروماني على كل فعل من شأنه 
ابلسامن بشخصية الإعراظون. وقد كأثر القانون الفرنسي القديم بمسلك القانون 


(1) 


تشكل جرهة إثارة الحرب الأهلية سببا في ظهور ال مفهؤم الموحد لأمن الدولةء إذ نادى أنصار هذا 
الاتجاه بضرورة إلغاء التفرقة بين ذوعي جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وادماج النوعين من 
الجرائم في طائفة واحدة تشكل جرائم الاعتداء على أمن الدولةء إذ كان من أبرز المسوغات التي استند 
اليها هذا الاتجاه أن الحرب الدولية لم تعد هي الوحيدة المؤثرة على أمن الدولة الخارجيء وإنما يمكن 
المساس بأمنها الخارجي عن طريق استخدام التوتر والنزاعات الداخلية للاعتداء على الدولة من قبل 
الدول الأخرىء ومن ثم لم يعد هناك اختلاف في درجة الخطورة بين النوعين.ينظر د.عبد المهيمن بكر 
القسم الخاص في قانون العقوبات - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: دار النهضة العربيةء القاهرة: 
0ء ص4. 

والجدير بالإشارة اليه في هذا الصدد أن المفهوم الموحد لأمن الدولة أخذ به المشرع الفرنسي بعد الثورة 
الفرنسية» ويستند إلى فكرة الخطر لتحديد جرائم أمن الدولة. وهذا الخطر قد يكون داخلياء وقد 
يكون خارجيا, أما الخطر الداخاي» فتصفه بعض الآراء بأنه ما ينجم عن ثورة أو هياج؛ أو هس البنيان 
الدستوري للدولة: أو يهدده. أما الخطر الخارجي؛ فهو الذي يؤثر في شخضية الدولة وقوتها في علاقتها 


بالدول الأخرى. ينظر د.محمود إبراهيم اللبيدي مرجع سابق» ص12 - 13. 
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الروماني في العقاب والتجريم» وعاقب على الجرائم التي تمس بشخص املك 
بوصفها مساسا بأمن الدولةء وبقي الحال هكذا إلى ما بعد قيام الثورة الفرنسيةء 
حيث حصل التمييز بين من بمارس السلطة (الحاكم)» وبين من ملكها (الشعب)» 
وظهرت جرائم أمن الدولة لا بعدّها اعتداءاً على الحاكم: وانما بوصفها اعتداء 
على شرعية السلطة» و على أمن المجتمع وسلامته. وقد عد قانون العقوبات 
الفرنسي قانون 28 ابريل لسنة 1832 جريمة إثارة الحرب الأهلية من جرائم 
أمن الدولة الداخلي وذلك في المادة (91) منه على أساسأن الحرب الأهلية تمثل 
وسيلة الجناة في الإخلال بأمن الدولة» وقد جرت محاكمة الثائرين في عام 1872 
في باريس عن جريمة إثارة الحرب الأهلية؛ وذلك بسبب الاحداث التي رافقت 
ماعرف (بثورة الكومون)0. 

وقد تناول المشرع العراقي هذه الجريمة في قانون العقوبات رقم 111 
لسنة 1969 ال معدل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي» وكذلك في 
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 20057 فقد نصت المادة 195 على أنه: 


(1) د.أحمد فتحي سرون الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاض - الجرائم المضرة بالمصاحة العامة 


مرجع سابق» ص 68 - 69 ؛ جندي عبد الملك ال موسوعة الجنائية ج 3: مكتبة العلم للجميع؛ بيروت» 
طبعة 2005ء ص 111 - 112. وقد ذهب الأستاذ جندي عبد الماك إلى القول بأن المادة (80) من قانون 
العقوبات المصري رقم 32 لسنة 1922 الملغى قد تضمنت تجريم إثارة الحرب الأهلية بوصفها من 
جرائم أمن الدولة الداخليء وان اطادة المذكورة تقابل المادة (91) من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
2ء وقد نصت المادة (80) من قانون العقوبات المصري لسنة 1922 الماغىء على أنه (يعاقب 
بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان. أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في 
تنفيذ القوانينء وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل؛ أو تولى فيها قيادة ما). ينظر: ا مرجع 
نفسه. ص112.وقد ورذ مضمون اطادة المذكورة في قانون العقوبات المصري النافذ رقم 58 لسنة 1937 
المعدل وذلك ف المادة (89) منه. 

(2) وقد ورد النص على جرية إثارة الحرب الأهلية في قانون الجزاء العثماني لسنة 1859 حيث نصت المادة 
(56) منه على أنه: (من جسر على تسليح اهل الممالك الماحروسة ليضاد بعضهم بعضاء وحرضهم على 
القتال أو الإغارة على بعض المحلات» ونهبهاء وتخريب البلادء وقتل الناس» وخرج أو عبث وقاده إلى 
الفعل التام أو بدايته يجازى بالإعدام). 
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ا 
(يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك 
بتسليح الممواطنين» أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخرء أو بالحث 
على الاقتتال» وتكون العقوبة الاعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني). 


ويبدو من ظاهر نص المادة 21 / أ من قانون العقوبات العراقي'''أنه يعد 


جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية جرهة سياسية وليست جرهة عادية إذا 
ارتكبت بباعث سياسيء ولاسيما أن المشرع العراقي لم يورد هذه الجريمة ضمن 
الاستثناءات التي نصت عليها المادة المذكورةء إذأشار إلى الجرائم الماسة بأمن 


(1) 


تنص الطمادة (21) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969على انه: - 

(أ.الجريمة السياسية هي الجرهة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة 
أو الفردية. وفيما عدا ذلك تعتبر الجرهة عادية. 

ومع ذلك لا تعد الجرائم الآتية سياسية: ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي: 

1.الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء. 

2.الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. 

3جرائم القتل العمد والشروع فيها. 

4.جرهة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 

5.الجرائم الإرهاببة. 

6.الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة: والاختلاس» والتزوير: وخيانة الامانة: والاحتيالء والرشوة وهتك 
العرض. 

ب.على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها). والجدير بالذكر والإشارة إليه 
أن التشريع الجنائي العراقي لم يعرف الجرهة السياسية في قانون العقوبات البغدادي كما أن هذا 
القانون لمم يعرف التفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية. وقد كان اول تعريف للجرهة 
السياسية في التشريع العراقي قد ورد في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963حيث عرف الجرهة 
السياسية بأنها الجرية المرتكبة (بدافع سياسي وهي كذلك إذا وقعت على الحقوق السياسية العامة 
أو الفردية مالم تكن في جميع هذه الحالات قد ارتكبت بدافع اناني دنئ) وقبل هذا القانون كان 
امشرع العراقي قد استخدم مصطلح الجرهة السياسية دون ان يعرفها أو يبين ال مقصود بها وذلك في 
قانون اعادة ا مجرمين لسنة 1923 (المنشور في الوقائع العراقية في 12 /4 / 1923) وقانون ادارة السجون 
لسنة 1936 وفي نظام السجون لسنة 1940 وقانون اللاجثين رقم 114 لسنة 1959, وتجدر الاشارة كذلك 
إلى ان القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 نص في المادة (81) منه على انه (تأليف محكمة عليا 
طحاكمة الوزراء واعضاء مجلس الامة المتهمين بجرائم سياسية أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة). 
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الدولة الخارجي» وعدها جرائم عادية» حتى وإن ارتكبت بباعث سياسيء وم ينص 
على الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخليء وما كانت هذه الجريمة تندرج ضمن 
النوع الأخيرء فإنها تعد سياسة إذا ارتكبت بباعث سياسي, إلا إذا عددنا أن جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية ترتكب بباعث دنفيءء. عندها يمكن عدها جرهة 
عادية؛ كونها تدخل ضمن الاستثناءات التي وردت في النص أعلاه وقد تراجع 
المشرع العراقي عن هذا ال مسلك؛ وذلك بعد أن عد جرهة إثارة الحرب الأهلية 
جرهة إرهابية؛ وذلك في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005ء فقد نصت 
المادة 2 / 4 على انه (تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهاببة بكم قات لعفل 
بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك 
بتسليح المواطنينء أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاء وبالتحريضء أو التمويل). 

وقد نصت المادة (6 / 1) من القانون نفسه على عد الجرائم الواردة فيه من 
الجرائم العادية المخلة بالشرف, كما أن المشرع العراقي استثنى الجرائم الإرهاببة, 
وعدها جرائم عادية: وإن ارتكبت بباعث سياسي على وفق المادة (21 / أ / 5) 
من قانون العقوبات» كما أن أغلب التشريعات العربية أدرجت جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية ضمن جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي» وقد عدت 
هذه الجريمة من الجرائم العادية» كما أن هذه الجريمة تعد جرهة إرهابية إذا 
انطبق على الأفعال المكونة لها وصف الفعل الإرهابيء وتوافرت لها عناصر الجريمة 
الإرهاببة» كما حددها القانون", وقد ورد النص على جريممة استهداف إثارة 
(1) حددت اغلب التشريعات العربية المقصود بالإرهاب بانه استخدام القوة أو العنف أو التهديد 

بالعنف والذي من شأنه وقوع نوع من جرائم الاعتداء على الأشخاص أو الاموال أو البيثة أو الاعتداء 

على المصاحة العامة في اطار مشروع فردي أو جماعي. تنظر المادة (86) من قانون العقوبات المصري 

والمادة (1) من قانون منع الإرهاب الاردني رقم 55 لسنة 2006 والمادة (1) من قانون الإرهاب البحريني 


رقم 8 لسنة 2006 واطمادة (1) من قانون الإرهاب القطري رقم 3 لسنة 2004 والمادة (304) من قانون 
العقوبات السوري المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1978. 
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الحرب الأهلية في قانون العقوبات السوري في الباب الخاص بالجرائم الواقعة 
على أمن الدولة الداخلي وتحت عنوان جرائم الفتنة» إذ نصت المادة (289)على 
أنه: (يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب 
الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم 
ضد البعض الآخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات» ويقضي 
بالإعدام إذا تم الاعتداء), كما نص على هذه الجريمة وتحت عنوان جرائم الفتنة 
أيضاً قانون العقوبات الاردني إذ نصت المادة (142) على أنه: (يعاقب بالأشغال 
الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهليةء أو الاقتتال 
الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخرء وإما 
بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات ويقضي بالإعدام إذا وقع الاعتداء) 
ويتطابق هذا النص مع المادة (308) من قانون العقوبات اللبناني وقد كانت 
بعض التشريعات الجزائية العربية قد تناولت هذه الجريمة تحت عنوان (الحرب 
الأهلية) وامتازت بتشددها في العقاب وتركيزها على المصلحة محل الحماية في 
جريمة إثارة الحرب الأهلية» ومنها قانون العقوبات الليبي لسنة 1970 الذي نص 
في المادة (203) وتحت عنوان (الحرب الأهلية) على أنه: (يعاقب بالإعدام كل من 
يرتكب فعلا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي 
للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية)» وقد أشارت أغلب التشريعات 
الجزائية العربية إلى جريمة إثارة الحرب الأهلية''', ويرى الباحث ان المشرع الجنائي 


)1( فقد نص قانون العقوبات العماني رقم (7) لسنة 1974 في المادة (130) تحت عنوان في إثارة الحرب الأهلية 
(يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد) ويظهر واضحا التعريف 
الغائي لهذه الجريمة في النص أعلاه. كما أن هذا النص وسع من نطاق الحماية الجنائية واعتمد على 
الصياغة المرنة حيث لم يضمن المشرع النص القانوني قاعدة جنائية وإها ضمنه معياراً جنائياً حيث لم 
يحدد شق التكليف بشكل دقيقء وترك للقضاء الجنائي سلطة تحديد الافعال التي تدخل ضمن نطاق 
النصء كما أنه غلب العنصر الغائي وهو عنصر نفسي على الطبيعة المادية للفعل الذي من شأنه إثارة 
الحرب الأهلية. ينظر في تفضيل موضوع القاعدة الجناثية وال معيار الجنائي. د.عصام عفيفي عبد البصين 
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العراقي لم يكن موفقاً بالنص على جرهة إثارة الفتنة الطائفية إلى جانب إثارة 
الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي» وذلك في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 
5 وكان الأجدر الاكتفاء بمصطلح الاقتتال الطائفي كونه أكثر دقة ووضوحا 
للمعنى المراد بالنص ولايحتمل التفسير أو التأويل"؛ لأن لفظ الفتنة له معان 
عديدة إذ ورد في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبمعان مختلفة©, فالفتنة تأي 


(1) 
(2) 


القاعدة الجنائية على بياضء دار ابو المجد للطباعة القاهرة 2007 ص 44 ؛ وكذلك ينظر د.وائل 
حسن عبد الشافيء القانون بين القاعدة والمعيار دراسة في المنهج القانوني سلطة القاضي التقديرية, 
المكتب الجامعي الحديث. القاهرة 2013: ص 195. كما نص قانون العقوبات التونسي لسنة 1913 في 
المادة (72) على أنه: (يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيثة الدولة أو حمل السكان 
على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي), ونص قانون 
العقوبات الجزائري رقم (66) لسنة 1966 في المادة (77) منه على أنه: (يعاقب بالإعدام على الاعتداء 
الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره وإما تحريض ال مواطنين أو السكان على 
حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعضء وأما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعد في 
حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أومحاولة تنفيذة), أما قانون العقوبات السوداني لسنة 1925 فقد نص في 
المادة (51) تحت عنوان إثارة الحرب ضد الدولة على أنه: (يعد مرتكبا جرهة إثارة الحرب ضد الدولة 
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من: 1 - يثير 
الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك 9 
يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده e‏ وجه). 

تنظر المادة 2 / 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. 

(وكَذَلكَ فَتَنًا بَعْضَهُمْ ببَعْض ليَقُونُوا أَهَوُلَا مَنَّ الله عَلَيْهِمْ من بَيْننَا ألِيْسَ الله بأعْلَمَ بالشاكرينَ) 
(سورة الاذعام الآية 3 53( 1 1 و ١‏ 
وَافلُوهُمْ حت تَقفئمُوهُمْ وأَحْرِجُوهُمْ من یت خْرَجُوكُمْ وَالْفئتة اشد من القَثْل ولا تُقَاتلُوهُمْ 
عند الْمَسْجِد الْحَرَام 2 يقَادلُوكُمْ فيه قان قاتلوكخ فاتلُوهُمْ كذلك حَِرَاءٌ الكافرين) (سورة 
البقرة الآية رقم 191)» (وَقَاتلُوهُمْ خی لا تَكونَ فة وتكن الذي لله إن انَتَهوًا فلا عَدُوَانَ إلا 
على الظالمينَ) (سورة البقرة الآية رقم 193( 

(سَتَجِدُونَ آخْرِينَ يُريدُون ن يَأمنُوكُمْ E‏ قومه م کل ساروا إلى ا الفنتة ا فيهًا قإِنْ لم 
رلوك وَكُلْقوا إِلَيْكُمُ السَلَمَ كفا يديهم EEE‏ ۾ وَافَثُلُوهُمْ حَيْتُ 5 ا 5 َقَفْتُمُوهُمْ وأُولتكُم تًا 
لكَمْ عليهم قلظانا مُبينَا) (سورة التسناة الآية رقم 91(. 

(وحَسَبُوا أل ون فة فَحَمُوا وَضَمُوا م تات الله عَلِيْهِمْ 2 عَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ منهُم N‏ بصيرٌ مما 
يَعْمَُونَ) (سورة المائدة الآية رقم 71). 
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بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبارء والفتن: الإحراق بالنار''' ومن هذا قوله تعالى 
(يَوْمَ هُمْ على الثَار يَفتَنُون) !6 وتات الفتنة پمعنی الفجور. وتأتي بمعنى الجنون 
كما في قوله تعالى (فَسَتَبْصرَ وَيُبْصرُونَ * بأيِيكمْ الْمَفْتُونُ)!"والفتنة الضلال والاثم 
والفاتن المضل عن الحقء والفاتن الشيطان؛ لأنه يضل العباد» وقيل الفتنة هي 
المحيلة عن الحق» وترد الفتنة بمعنى الكفر كما في قوله تعالى (والفثئة أَشَدُ من 
القَثل) وقوله تعالى (وَقَاتلوهُمْ حَتَى لا تكونَ فثّتة وَيكونَ الدّينُ كله لله قإن 
اهُا َِنَّ الله بها يَحْمَلُونَ بصي ويراد بالفتنة معنى القتال بين الناس» وتاي 

بمعنى القتل'كما في قوله تعالى (إِنْ حَفُْمْ أ يفتكم الذي كَقَرُوا إن الكافرِينَ 
کا لَكُمْ عَدُوًا مبیتا) !7 وقوله تعالى (فما آمَنَ لموسّیٍ إلا ذرية من قؤْمه على حَؤْف 
من فَرْعَوْنَ وَمَلئهِمْ أن يَفتَهُمْ وَإنَّ فَرْعَوْنَ َالِ في الأْض وَإِنه لمن الْمُسْرفِينَ 0 
ويظهر من ذلك اختلاف معاني لفظ الفتنةء وأن ا معنى المقصود في التشريعات 
الجزائية العربية التي تناولت جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية تحت عنوان 
(جرائم الفتنة) هو الاقتتال الذي يقع بين الناس أو الاقتتال الطائفي, أما المعنى 
الذي قصده المشرع الجنائي العراقي فأنه غير واضح ومن شأن عدم الوضوح هذا 
أن يؤدي إلى الاختلاف في التفسير وهو ما يتقاطع مع الوضوح المطلوب في النصوص 
الجزائية 
(1) محمد بن أي بكر عبد القادر الرازيء مختار الصحاح دار الكتاب العربي؛ بيروت: 1987. ص 490. 
)2( سورة الذاريات» الآية 13 
)3( سورة القلم الآيتان 5 6. 
)4( سورة البقرة الآية 191. 
)5( سورة الأنفالء الآية 39. 
(6) أي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري المعروف بابن منظور - لسان 
العرب. ط 1ء دار صادن بيروت. 1990: ص 1234 


)7( سورة النساء الآية 101. 


)8( سورة يونس الآية 83. 
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أما التشريعات الجزائية غير العربية فقد عدت إثارة الحرب الأهلية من 
الجرائم العادية بوصفها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخليء فالمشرع الأماني 
في قانون العقوبات لسنة 1996 تناول هذه الجرهة بالقسم الخاص بجرائم أمن 
الدولة الداخلي وتحت عنوان (الجرائم ضد سلامة الأمة)إذ نصت المادة (278) 
على معاقبة كل من يقوم بالتحريض على القيام بأعمال عدائية من شأنها ان 
تخلق التصادم بين مختلف عناصر الأمة الواحدة. كما نصت المادة(302) على 
تجريم التحريض على إبادة الاقليات المقيمة على أرض الوطن. 

وكذلك نصت المادة (192) من القانون البريطاني لسنة 1989 على تجريم 
التحريض العلني على العنف والاقتتال الفئوي لما يؤدي إلى تفسيخ البلاد وتفرقة 
الشعب وتعكير الأمن والنظام والسلامة العامة. 


كما عاقب المشرع الإيطالي على جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
موجب قانون العقوبات رقم (1398) في 19 / 10 / 1930 فقد نصت الادة 
(286) منه على معاقبة كل من يقوم بفعل مباشر لإثارة الحرب الأهلية فوق 
الاقليم الايطالي بالسجن المؤبدء وقد شدد المشرع الإيطالي العقوبة إذا وقعت 
الحرب الأهلية. حيث تصبح العقوبة الإعدام وقد ألغى المشرع الإيطالي عقوبة 
الإعدام في عام 1944ء وقد نصت المادة (124) من قانون العقوبات البلجيي 
الصادر في 9 / 6 / 1867 النافذ حاليا على جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
وتتطابق في مضمونها مع نص المادة (195) من قانون العقوبات العراقي 
والنصوص الجزائية المماثلة له كما عاقب ال مشرع الفرنسي على التحريض على 
التسلح لمحاربة جزء من الأمة الفرنسية وذلك في المادة (412 - 6) من قانون 
العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1992 فضلا عن تجريم إثارة الحرب الأهلية 
مقتضى نص الادة (91) من قانون العقوبات لسنة 1832 وتجدر الإشارة إلى 
أن الكثير من التشريعات الجزائية المقارنة نصت على جرهة استهداف إثارة 


9 فصل تمهيدي 
الحرب الأهلية وإن اختلفت الصياغة القانونية للنصوص الجزائية بين قانون 
وآخر". 

اما في الشريعة الاسلامية فيرى الباحث أن جرهة إثارة الحرب الأهلية 
تقابل جرهة البغي , والبغي لغة يأتي على معان» منها: الطلب كما في قول الله 
تعالى: (قال ذلك مَا کن نبغ EE‏ على آنَارهمًا ًا أو معنی الم كما في 
قوله ن (إِذ دَخَلُوا عَلَى داوود ففزع منهم قَالُوا لا قف حَصمان بَعَى حضتا 
عَلى تعد بَعغض فَاحْكُمْ ینتا بالق وَلا تُشطط وَاهَدنًا إلى سَوَاء الصَرّاط)", أما جريمة 
البغي فقد تباينت تعاريف الفقهاء لها وإن كان الاختلاف فيها يعود إلى اختلاف 
في بعض المسائل الفرعيةء فقد عرفها البعض بأنها الخروج عن طاعة إمام الحق 
بغير الحق. 
ويرى آخرون أن البغاة. قوم من أهل الحق باينوا الإمام» وراموا خلعه أو 
مخالفته بتأويل سائغ أو خطأء ولهم منعة وشوكة بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع 


(1) نض قانون العقوبات الهولندي لسنة 1964 في المادة (137) على جريممة التحريض على تجنيد القوى 
القتالية والمساحة للهجوم على جماعة من المواطنين أو جزء منها؛ ونصت المادة (135) من قانون 
العقوبات النرويجي لسنة 1973 على معاقبة من عرض أمن الدولة للخطر من خلال تحريض 
ا مواظنين علنا على التناحر بين بعضهم في اقتتال عنصريء وكل من اشترك في حركة من شأنها إشعال 
الفتنة والاضطراب. 

(2) يلحظ فيما يخص جرهة البغي أن هناك خلافا بين الفقهاء حول دخولها في عداد جرائم الحدود. حيث 
يرى جانب من الفقه استبعادها من هذا المجال وذلك للصفة السياسية الغالبة عليهاء في حين أن 
مناط الحدوذ هو صبغتها الدينية. ينظر ذ. عاي راشد. مرجع سابق, ص 67 وبنفس المعنى ذ.نجاق 
سيد آخمد مرجع سابق. ص 312. 

)3( سورة الكهف الآية 64. 

(4) سورة ص الاية رقم 22. 

(5) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين: رد المحتار على الدر المختار -حاشية بن عابدين» ج3 
دار المعرفة: بيروت» 1402ه / 1981م ص426. 
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جيش"" وتتفق التعريفات السابقة على الأركان الأساسية لجريمة البغي» وهي 
توافر القصد الجنائي - قصد الخروج على الإمام - ومغالبة الدولة (العصيان المسلح 
أو النزاع المسلح) ويعتد بالباعث في جرهة البغي إذأن الباعث على الجريمة هو 
التأويل» ويبدو واضحا أن جرهة البغي تهدد السيادة في الدولة والسلم الاجتماعي 
فيهاء بل أن هذه الجريمة تسعى إلى انتزاع السيادة أو اختراقها وتهديد السلم 
الاجتماعي» وقد تناولت كتب الفقه الاسلامي الشروط الواجب توافرها في الخارجين 
عن النظام حتى تشملهم أحكام البغاة, وأول هذه الشروط وأكثرها أهمية هو 
التأويل حيث يجب لانطباق وصف البغاة توافر تأويل يعتقدون به جواز الخروج 
على السلطة الحاكمة أو منع الحق الواجب عليهم» لأن من كان قد خالف من غير 
تأويل كان معاندا للحق”, حيث هثل التأويل المسوغ الباعث السياسي للقيام 
بالخروج والعصيان المسلح والدعوة إلى القتال بحمل السلاح ضد السلطة؛ والى 
جانب التأويل» يجب أن تتوافر فيهم الشوكة والمنعة بحيث يحتاج الإمام إلى ردهم 
إلى الطاعة إلى كلفة ببذل اطال أو إعداد الرجال ونصب القتال فإن كانوا أفراذا 
يسهل ضبطهم فليسوا بغاة”» فأن انتفى التأويل أو المنعة انتفى وصف البغي» 
فتغلب اللصوص على مدينة ما والقيام بالقتل والسرقة لايعد بغياء لأن المنعة 
وان وجدت في هذه الحالة الا ان التأويل غير موجود“ ونكون امام جرهة حرابة 
حيث ان الفرق بين الباغي وا محارب أن المحارب يخرج فسقا وعصياناً على غير 


)1( منصور بن يونس بن إدريس البهوت الحنباي. كشاف القناع عن متن الاقناع, ج5 ط3 تحقيق محمد 
أمين الضناويء دار عام الكتب؛ بيروت. 1402ه_ / 1981م 139. 

(2) شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج ج 
9 تحقيق محمد خليل عيتاني» دار ا ماعرفة: بيروت. 1418 ه / 1997 م: ص 260. 

(3) عبد الله بن محمود بن مودود الموصاي مجد الدين ابو الفضل الحنفي: الاختيار لتعليل المختان ج 
4 مطبعة الحلبي: القاهرة. 1356 ه / 1937 م» ص161؛ ابو زكريا يحيى بن شرف بن حزم النوويء 
روضة الطالبيين وعمدة المفتينء ج 10ء ال محقق عادل عبد الموجود, دار عاط المكتبات؛ بيروت» 1412 
ه / 1991 م» ص52. 

(4) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. المحلى. ج 11 ط 1ء تحقيق محمد منير الدمشقي؛ نشر 
ادارة الطباعة المنيرية: القاهرة 1352ه ص 97. 
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تأويل» والباغي يحارب على تأويل» وهذه التفرقة ضرورية ومهمة باعتبار 
المقاصد وباعتبار احتمال الصواب» فالبغاة اصحاب رأي ووجهة نظر ومطالب قد 
تكون مشروعة: لذلك يؤكد الفقهاء المسلمون أن إظهار المعارضة السياسية ليس 
مواقا لأي عمل مسلح من قبل السلطة ضد ال معارضينء أي لايجوز للسلطة اعلان 
الحرب ضد مجرد المعارضة السياسية» بمعنى عدم جواز استخدام العنف من قبل 
السلطة - حتى لو كانت شرعية - ضد المعارضة مادامت ملتزمة بمبدأ السلمية 
تجاه النظام والمجتمع وم تهدد السلم الاجتماعي" 


وتعد جرهة البغي من الجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى الفتن والاضطرابات 
الداخلية وعدم الاستقرار, لذلك تشددت فيها الشريعة الإسلامية وقررت لها 
عقوبة غليظة؛ حتى تصرف الناس عنهاء وبغية توفير الامن للمجتمع ومنع الفتنة 
وحماية حرمات الله تعالى'” وعقوبة جرهة البغي هي القتل وهذا الحكم هو ما 
يذهب اليه الرأي الغالب في الفقه الإسلامي". 


والمرجع في ذلك قوله تعالى (وَإِنَ طائقتَانِ من المُْمِنِينَ افتتلوا فَأصْلحُوا 
هما فان بَعْتَ إِحْدَاهُما غل الأخرى قَاتنُوا التي تبغي تی تفيءَ ال مر 
الله قن فاءَتٌ فأَصْلِحُوا ا بِالعَدْلٍ 5أقسطوا إن الله يُحب الْمُقسطَينَ + إِنما 


المُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ َأَصْلحُوا ب ويك وَانَّقُوا الله لک 15 ھون 


(1) إذيذهب الشافعي إلى أن إظهار رأي الخوارج من قبل جماعة معينة لا يجوز قتالهم مالم يبدأوا بقتالء 
ينظر محمد بن إدريس ال معروف بالشافعي» الأم» ج 4: تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء 
ال منصورة: 2001: ص 218. 

(2) عبد المعطي أبو الفتوح النظام العقابي الإسلامي القاهرة, 1976ء ص 242. 

)3( محمد بن عاي تن محمد الشوكانيء نيل الأوطار ق شرح منتهى الأخبار من أحاديث سيد الأخيان 2 7 
مطبعة الحلبي» مص 1953ء ص355 ؛ د.أحمد فتحي بهنسيء العقوبة في الفقه الإسلامي» دار الشروق 
القاهرة. 1989: ص 122؛ د.أحمد فتحي بهنسيء السياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةء دار الشروق» 
8. ص 88؛ عزت حسنينء النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية بين الشريعة والقانون, 
الهيئة ا مصرية العامة للكتاب القاهرة 1988ء ص 38. 


)4( سورة الحجرات الآية رقم 9 و 10. 


فصل تمهيدي 5 


فيجب قتل البغاة شريطة استنفاذ وسائل الإصلاح كافة حيث أمر الله تعالى 
بالإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين» واوجب قتال من بغت على الأخرىء. أي جارت 
وظلمت'", وما يعزز ما ذهبنا إليه في وصف جرهة البغي» على إنها جرهة إثارة 
حرب أهليةء أن جرهة البغي لا يمكن تطبيقها إلا على الأعمال التي تحدث داخل 
الدولة نفسها ولاتتعدى حدودها الخارجية» كما ان حرب البغاة تعد من قبيل 
دفع الصائل أو الدفاع الشرعي العام» وهذا لايستلزم أن يكون فعلهم في حد ذاته 
جرهة» وعلى هذا الأساس فإن الإمام إذا تمكن من دفعهم دون قتال فلا يجب 
قتالهم لذلك على الإمام أن يستنفذ مع ال معارضة كل إمكانات التوصل إلى حل 
عبر الحوار وا مفاوضات الفعلية وأن يراسلهم ويسألهم ويكشف لهم الصواب» لأن 
الله - سبحانه وتعالى - بدأ بالأمر والاصلاح قبل القتال فإن فاءوا فلا قتال وإلا 
قاتلهم وإذا حصل القتال فلا يحل أخذ مالهم وإذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى 
الطاعة أو بإلقاء السلاح أو بالهزيمة أو بالعجز لجرح أو مرض فانه يحرم قتالهم”. 


(1) ويرى جانب من الفقه الجنائي أن جريمة البغي نوع من التعصب لرأي معين نتيجة الاختلاف في 
فهم الأحكام, لذا فقد فرق بين البغي بحق والبغي بغير حق وهو البغي بالباطل وعد الثاني دون 
الأول هثل جرية. د.نجاق سيد أحمد. مرجع سابق» ص 413. ويرى الباحث أن توافر الحق في جانب 
المعارضة لا يعد بغياً لأن البغي والحق لا يجتمعان فمن كان على حق لا يمكن أن يكون باغياً 

(2) د.محمد سليم العواء في أصول النظام الجنائي الإسلامي» دراسة مقارنة؛ دار المعارف. 1978, ص 123 
وما بعدها. ومن القوانين التي نصت على جرهة البغي قانون العقوبات اليمني الذي نص ق المادة 
4 على أنه: (البغي هو نيزوج على الدولة مكابرة إستثاذا إلى منعة. ويعاقب الباغي وفقا للأحكام 
المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون). 

(3) روي أن الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - قد راسل معاوية بن ابي سفيان كثيراً قبل حزب صفين 
وكذلك راسل أهل البصرة قبل حرب الجمل وكذلك فعل مع الخوارج قبل حرب النهروان» وبشأن عدم 
جواز أخذ مال البغاة فقد روي عنه عليه السلام انه قال يوم الجمل لأهل الجمل (من عرف شيئا من 
ماله مع أحد فليأخذه) أما بشأن معاملتهم فقد قال عليه السلام يوم الجمل (لايرفف على جريحهم 
ولايهتك ستر ولايفتح باب من أغلق بابه فهو أمن ولايتبع مدبر). 
الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء الخلاف. ط 2 مطبعة زنكينء طهران» 1377 هف ص 1130ء 
ينظر كذلك شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أي عمر بن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع 
طاء مطبغة المنان 1348 ه ص 721. 
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ا مبحث الثاني 
المصلحة المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية 


يرتبط القانون ارتباطاً وثيقاً بجميع مظاهر الحياة الاجتماعية» ولا مكن 
أن يدرس منفصلا عنها'", لذلك فإنه لا ممكن النظر للقانون بوصفه وحدة ذات 
كيان مستقل قائم بذاته. بل ينبغي النظر إليه من خلال الظروف السياسية, 
والاجتماعية» والفكرية» والاقتصاديةء التي يظهر فيهاء والدور الذي يقوم به 
معها. 

فالقانون في أي عصر من العصور وفي أي مجتمع من المجتمعات ليس مجرد 
حاجة عرضية أو نزعة من نزعات ال مجتمع وإنما هو وليد ظروف المجتمع» وثمرة 
تطوره'”, وقد عبر مونتسكيو عن ذلك الارتباط بين القانون والمجتمع بالقول إنه 
من الصدفة ان نجد قوانين أمة تناسب شؤون أمة آخرى“. 


وإذا كانت القوانين تتعدد في المجتمع وتتفاوت أهميتها فإن القانون الجنائي 
وفي جميع المجتمعات على درجة كبيرة من الأهمية, فالقواعد الجنائيةء قواعد 
التجريم والعقاب» هي قواعد اجتماعية تستمد أصولها من كيان المجتمع وتتفق 
مع ظروفه وتسعى إلى تأمين مصالحه» وهي التي توفر أقصى درجات الحماية 
للمصالح الاجتماعية مقارنة بغيرها من القواعد القانونية الأخرى. فالقواعد 
الجنائية تعبر عن واقع الجماعة ودرجة تطورها وعن ماهية الأفكار التي تعتنقها 


(1) عبر جانب من الفقه عن هذا الارتباط بالقول بأن القانون هو قاعدة حياة أو هو مجموع الحياة 
الإنسائية بكاملها. عبد السلام الترمانييني» الوسيط في تأريخ القانون والنظم القانويئة. الكويت, 
1969ء ص 215. 

(2) ثروت الأسيوطي» فلسفة التأريخ العقابي. مجلة مصر الاعاصرة العدد الأول» 1982 ص 7. 

)3( فوستيل دي كولانج المدينة العتيقة: ترجمة عباس بيوميء القاهرة 1950 ص 8. 


(4) برنار غروتوزينء مرجع سابق. ص 43. 
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والمعتقدات التى تدين بها" وقد عبر كارو عن ذلك بالقول بإن القانون الجنائي 
يعكس حالة المجتمع”, وعبر آخرون بأن تاريخ القانون الجنائي يمثل المرآة التي 
ينعكس عليها تاريخ ١‏ لحضارة!. 

وتأق أهمية القانون الجنائي من خلال الهدف الذي يسعى إليه والمتمثل 
بحماية المصالح الاجتماعية.ء سواء كانت هذه امصالح عامة تمس كيان الدولة 
والمجتمع آم مصالح خاصة تتعلق بحقوق الأفراد ومصالحهم» ويتميز القانون 
الجناني بأن قواعده تتسم بقوة التأثير على السلوك الاجتماعي» ويبدو ذلك جليا 
في قانون العقوبات الذي يفرض أنماطا من السلوك ويرتب الجزاء الجنائي على 
مخالفتهاء بغية توفير الحماية الجنائية للمصالح والقيم الاجتماعيةء وتتوقف 
فاعلية قانون العقوبات في تحقيق الحماية الجنائية للمصالح الاجتماعية على 
معيارين أساسيينء: الأول: مدى حسن تعبير المشرع الجنائي عن المصالح والقيم 
السائدة في المجتمع وهي التي يريد أن يجعل منها موضوعا للحمايةء أما الثاني 
فيتعلق بمدى تنظيمه للجزاء الجنائي, ها يحقق الهدف الاجتماعي بكفالة المصالح 
والقيم الاجتماعية". وعلى اساس ذلك يصبح من الضروري بحث المصالح التي 
(1) د.أآحمد فتحي سرون سياسة التجريم والعقاب في اطار التنميةء المجلة العربية للدفاع الاجتماعيء 
العدد 12ء 1981: ص 105 ومابعدها. وكذلك د. سعيد علي القططيء علم صناعة التشريعات الجنائية 

- المعيار الجنائي التنمويء دار الكتب القانونية. مص 2010 ص 491 - 492. 
Garraud, Traite Theorique et Pratique de Droit Penal, 3ed, Paris, 1913. P.103,‏ 2( 
Bouzat Pinatel, Traite de Droit Penal et de criminology, Zed, Paris, 1970..P.2.‏ )3( 
(4) ويرى جانب من الفقه الجناني فيما يتعلق با معيار الأول أن قانون العقوبات مر حاليا بأزمة التكيف 
مع التغيرات السريعة التي تمس المجتمع وقيمه الأمر الذي يستلزم أن يواجه القانون هذه التغيرات وأن 
يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه, أما فيما يتعلق با معيار الثاني فإن الجزاء يجب أن 
يخضع لسياسة جنائية تكفل خدمة هذا الجزاءللهدف الاجتماعي من قواعد التجريم وحتى يكفل احترام 
المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد؛ ينظر د.أحمد فتحي سرور, الشرعية الدستورية 
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قصد ال مشرع الجنائي حمايتها كونها موضوع الحماية الجنائية بتجريم استهداف 
إثارة الحرب الأهليةء لذا نقسم هذا المبحث على مطلبين نخصص المطلب الأول 
لبحث مفهوم المصلحة ال محمية في القانون الجنائي, اما المطلب الثاني فسوف 
نتناول فيه مضمون المصالح ال محمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


المطلب الأول 


مفهوم المصلحة المحمية في القانون الجناني 


لبحث مفهوم المصلحة ال محمية في القانون الجنائي نقسم هذا المطلب على 
فرعين» نخصص الفرع الأول لتعريف المصلحة المحمية في القانون الجنائيء أما 
الفرع الثاني فسوف نتناول فيه أساليب المشرع الجنائي في إضفاء الحماية الجنائية 
على المصالح الاجتماعية التي يرى أنها جديرة بالحماية. 


وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربيةء القاهرة. 1990» ص 10وما بعدهاء 
فالقاعدة القانونية بصورة عامة تنشأ من خيارات فلسفية وأخلاقية وفنية وهي بالمعنى الواسع 
تتحدد بالظواهر الاجتماعيةء فمحتوى القاعدة القانونية يتحدد بين اعتبارات الصياغة القانونية 
والقيم القانونية أي بين الأمن القانوني والعدالة والتقدم الاجتماعي» ينظر د. أحمد إبراهيم حسن: 
غاية القانون. دراسة في فلسفة القانونء دار المطبوعات القانونية: الإسكندرية, 2000, ص 8 وما 


بعدها. 
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الفرع الأول 
تعريف المصلحة ال محمية ف القانون الجنافي 

المصلحة لغة هي الصلاح والمنفعة'". والصلاح ضد الفساد والمصلحة 
واحدة المصالح”, والمصلحة في اللغة مجازاً هي السبب المؤدي إلى النفع. لذا 
سمي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة تسمية للسبب 
باسم المسبب مجازاً مرسلاً وفي الاصطلاح القانوني هناك من استخدم المصلحة, 
معناها اللغوي أي معنى المنفعة وهم انصار نظرية المصلحة التي تستند إلى 
فكرة المنفعة العامة وعدها أساساً للتشريع الجناني بوصفه وسيلة ضرورية 

لتحقيق ال مصالح ال مشروعة للمجتمع". 
وعلى وفق رأي بعض الفقهاء فأن للمصلحة معنيينء الأول هو الباعث؛ أي: 
الحاجة إلى الحماية القضائية التي توجد في حالة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء 
على الحق محل الحماية القانونيةء والثاني هو الغايةء أي المصلحة اللتأتية من 
تحقيق حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه!, وعرفت 
المصلحة كذلك بأنها المنفعة محل الحماية القانونية التي يضفيها المشرع على الحق 


(1) المعجم الوسيط ج 3 مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدولية: القاهرة 1998 ص 540. 

(2) جهال الدين بن منظور. مرجع سابق, مادة صلح» ص 348. 

(3) مجد الدين بن يعقوب الفيروز اباديء القاموس المحيطء ج 1ء دار احياء التراث» بيروت» 2000 ص 335. 

(4) د.محمود طلال جلالء أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة. دار النهضة العربية 
القاهرة. 2005. ص 30. 

(5) د.سيد أحمد محمود. شرط المصاحة في الدعوى القضائية وشرط استمراريتهاء بحث منشور في مجلة 
الحقوق» جامعة الكويت» ملحق العدد الرابعء السنة الخامسة والعشرون: 2001, ص 11 وما بعدها. 
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المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء'", وهذا هو معنى المصلحة في القانون الجناني 
وهناك من يرى أن العدالة والمنفعة والمصلحة معان متلازمة متتابعة يتصل 
بعضها ببعض بروابط فكرية لاتقبل الانفصال» فالقانون يفرض العقاب لإصلاح 
المجتمع ولكن هذا العقاب يكون في حدود العدالةء لأن القانون لاينظر إليه إلا 
من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تصاحب ظهوره فلا 
يشكل كيانا مستقلا عما حوله من ظواهر'”. 

وقد ذهب اتجاه في الفقه الجنائي إلى القول بأن المصلحة ركن من أركان 
الجريمة, فلا يكفي مخالفة الفعل لنص التجريم وإنما يجب أن يترتب عليه إضرار 
بمصلحة محمية", غير أن الرأي الراجح في الفقه الجنائي يرى أن اللامشروعية 
ماهي إلا تعارض بين السلوك وبين تكليف تضمنه نص التجريم وهي صفة تلحق 
بالسلوك الإجرامي وبعيدة كل البعد عن فكرة اللمصلحةء ذلكأن المصلحة هي 
حكمة التجريم فالفعل الذي ينطبق مع الأنموذج القانوني الوارد في النص الجزائي 
يفترض بالضرورة عدواناً على مصلحة محمية وإلا كانت هناك نصوص جزائية 
يضعها المشرع لا تحمي مصالح معينة ومن ثم تكون مجرد عبث والمشرع الجنائي 
منزة عن .ةلات“ 


)1( د.محمد عباس حموديء نظرية المضاحة في الطعن الجنائي دراسة مقارنةء دار الجامعة الجديدةق 
الإسكندريةء 2010ء ص 33. 

(2) د.حسنين إبراهيم صالح عبيد. فكرة المصلحة في قانون العقوبات, المجلة الجنائية القومية: العدد 
الثانيء لسنة 1974ء ص 237. 

(3) دد.عبد المنعم رضوان» موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة. دراسة تحليلية تأصيلية: رسالة 
دكتوراه. جامعة القاهرة. 1993: ص 90. 

)4( د.سعيد علي القططي؛ مرجع سابق» ص 498؟ د. حسنين إبراهيم صالح عبيد. مرجع سابق» ص 243؛ 
د.محمود طلال جلال» مرجع سابق» ص 39. 
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كما أن الرآي الذي يجعل المصلحة ركنا في الجريمة يخلط بين موضوع 
القاعدة الجنائية وهدفهاء فموضوع القاعدة الجنائية السلوك الإنساني أما الهدف 
منها فهو حماية المصالح التي يراها المشرع الجنائي جديرة بالحماية'"', فهدف 
القاعدة الجنائية كما هو هدف القانون الجنائي هو الدفاع عن المجتمع وتأمين 
سلامته ووسيلته في ذلك الجزاء الجنائي الذي يحقق الممنع العام والمنع الخاص 
للجريمة *. فالمصالح القانونية هي أساس التجريم وتتبلور فيها حكمته وليست 
ركنا في الجريمة: ذلك أن أساس الشيء لايكون جزءاً في بنيانه". 


الفرع الثاني 
أساليب المشرع الجنائي في إضفاء الحماية الجنائية على المصالح 


يسعى المشرع الجنائي إلى حماية المصالح التي يراها جديرة بالحماية 
الجنائية"» وإذا كانت صور الحماية القانونية متعددة, إذ يتم اضفاء الحماية 
القانونية على بعض المصالح في أكثر من فرع من فروع القانون» فإن القانون 


(1) ديسر أنون القاعدة الجنائية, دراسة في الأصول العامة للقانون الجنافء دار النهضة العربيةء القاهرة, 
9ه ص78. 

(2) د.أحمد فتحي سرو مرجع سابق: ص 10؛ د.رمسيس بهنام نظرية التجريم في القانون الجنائي» منشأة 
المعارف الاسكندرية, 1975ص83؛ د. رمسيس بهنام الجرهة والمجرم والجزاء ط1 منشأة المعارف 
الإسكندريةء 1976» ص78. 

)3( د.عبد المنعم محمد إبراهيم رضوان» مرجع سابق. ص 95 - 96. 

(4) الحماية الجنائية هي أحد أنواع الحماية القانونية بصفة عامة. وهي أهمها. ينظر د. عبد الفتاح 
الصيفيء القاعدة الجنائيةء دراسة تحليلية لها في ضوء الفقه الجناني دار النهضة العربية: القاهرة, 
بدون تاريخ طبع» ص 3 وما بعدها. 

(5) إذ يتميز قانون العقوبات من غيره من القوانين بالحماية التي يضفيها على المصالح الاجتماعية 


و التي تكون محلا لاحماية القانونية في فروع أخرى من القانونء وعلى سبيل المثال الملكية: إذ ان الملكية 
تعد مَوضَوعا للحماية:القانونية في كل من القائون مدني و التجاري اللذين يعوليان خمايتها ف حدوة معينة 
أما قانون العقوبات فهو يشملها بالحماية الجنائية في مواجهة الاعتداء عليها إذا كان من شأنه أن يلحق بها 
ضرراً أو يتهددها بالخطر. و كذلك الحال فيما يخص الوظيفة العامة فأن القانون الإداري يتولى تنظيمها و 
حمايتهاء كما أن قانون العقوبات يتولى حمايتها في مواجهة أعمال الاعتداء التي من شأنها تحقيق الضرر بها 
أو أن تتهدذها بالخطر, و قد يعاقب قانون العقوبات على مخالفة بعض القواعد ا منضوص عليها في القوانين 
الأخرى و تسمى بالقواعد غير العقابيةء ولا يعني ذلك حصول التظابق بين الحماية الجنائية و الحماية غير 
الجنائية في المصلحة محل هذه الحماية. ذلك أن قانون العقوبات أما أن يتوسع في إضفاء الحماية الجنائية 
أو أنه يضيق منها, أما فيما يخص التوسع في الحماية الجنائية فإنه يتحقق عندما يعطي قانون العقوبات 
للمصلحة المحمية معنى أكثر اتساعاً مما يعطيه القانون غير العقابي مثال ذلك الصك بوصفه ورقة تجارية 
يتولى القانون التجاري حمايته. كما يتولى قانون العقوبات حمايته أيضاً عند إصداره بدون رصيد غير أن 
الحماية الجنائية للصك أوسع مدى من الحماية القانوذية التي يوفرها القائون التجاري؛ ذلك أن الحماية 
الجنائية تقتضي التوسع في تحديد معنى الصك وأن هذا التوسع يتفق مع نوع هذه الحماية: لذا لا يشترط 
لوقوع جرهة الصك بدون رصيد أن يستوفي الصك شروط صحته كما نظمها القانون التجاري, وكذلك الأمر 
بالنسبة لعقود الأمانة. فإن القانون المدني يتولى حمايتها كغيرها من العقود كما يتولى قانون العقوبات توفير 
الحماية الجنائية لها وهذه الحماية تتطلب التوسع قي تحديد هذه العقود ومن تم لا يشترط اتحقق جريمة 
خيانة الأمانة أن تكون هذه العقود قد استوفت شروط صحتها التي يتطلبها القانون المدني؛ ومن خلال ذلك 
يظهر أن الحماية الجثائية اقتضت التوسع في تحديد الافكار القانوذية التي يعرفها القانون غير العقابي» 
وذلك باعتبار أن المصلحة الاجتماعية قد اقتضت التوسع في تحديد الأقكار القانونية التي يعرفها القانون غير 
العقابي, أما بالنسبة للتضيق من الحمايةء فإن قانون العقوبات عندما يعاقب على جرهة النصب والاحتيال 
فإنه لا يحمي الأفراد من الغش بكلصوره المعروفة في القانون المدني وإما يختار نوعا منه وهو الاحتيال وهو 
أضيق نطاقا من الغش المدني وكذلك الأمر بالنسبة لاعقاب على جرهة الخصول بطريقة الإكراه على سند 
مثبت للالتزام فأن قانون العقوبات يستلزم للعقاب قدراً معيناً من الاكراه وهو القوة أو التهديد وهو أضيق 
نطاقاً من مطلق الإكراه الذي يجعله القانون المدني سبباً لابطلانء و تجدر الاشارة إلى أن الحماية الجنائية 
الواسعة أو الضيقة للمصالح المحمية بالقواعد غير العقابية ترجع إلى أن قانون العقوبات يرتكز على أفكار 
معينة أوسع أو أضيق من تلك التي ينظمها القانون غير العقابي والأفكارالة انونية التي يتبناها المشرع الجذائي 
لها معنى متميز يتفق مع ذاتية الحماية الجنائية التي يضفيها قانون العقوبات على المصلحة الاجتماعية 
التي تعبر عنها هذه الافكار 

د.أحمد فتحي سرور, النقض الجنائي الطعن بالنقض و طلب أعادة النظر في المواد الجنائية. ط1؛ دار الشروق. 
القاهرة. 2003 ص156 157. 
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الجنائي تميز من غيره بتجريم الأفعال التي تشكل مساساً بالمصالح محل الحماية 
الجنائية والتعبير عن هذا التجريم بعقوبات يتعرض لها من يرتكب الأفعالا مخالفة 
لأحكامه", كما يتميز القانون الجنائي بأنه يضفي الحماية الجنائية على مصالح لا 
تحميها فروع القانون الأخرى©. وإن كان الدستور احياناً يسهم في تحديد محل 
الحماية الجنائية!2. 

فضلا عن ذلك فأن الحماية الجنائية التي يوفرها القانون الجنائي لقواعد 
قانوينة موجودة من قبل تضفي الحماية القانونية على مصالح معينةء لا يعد 
دعما لهاء بل هو خلق لكيان قانوني جديد وقاعدة جديدة وقيم اجتماعية جديدة 
تجد أساسا لها في التشريع الجناني“, وتشمل الحماية الجنائية مصالح الأفراد 
والمصالح العامة فأساس التمييز بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم 
المضرة مصلحة الأفرادء هو تحديد من له الحقء والذي أصابه الضرر المباشر من 
ارتكاب الجريمة فإذا وقع الضرر على الأفراد كانت الجريمة مضرة بالأفرادء وإذا 
كان الضرر واقعاً على المجتمع في مجموعه فالجريمة مضرة بالمصلحة العامة 
كجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي”, والقانون الجنائي مظهر من مظاهر 


(1) دأحمد فتحي سرون الحماية الدستورية للحقوق والحريات: دار الشروق للطباعة والنشر القاهرة 
9 ص 8. 

(2) ديسر أنور علي» مرجع سابق» ص 77؛ د.سليمان عبد المنعم النظرية العامة لقائون العقوبات» دار 
الجامعة للنشي الاسكندرية. 2000ء ص 18. 

(3) د.أحمد فتحي سرور القانون الجنائي الدستوري» دار الشروق: القاهرة. 2004: ص311. 

)4( د.عبد العظيم مرسي وزی شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية. القاهرة. 
0, ص 122. 

(5) يرى جانب من الفقه الجنائي أنه إذا نظر إلى الحق الذي ذاله الضرر النهائي من ارتكاب الجريمة, فلن 
يكون لهذا التقسيم - جرائم مضرة بالأفراد وجرائم مضرة با مصاحة العامة محلء إذ ستصبح كل الجرائم 
مضرة با مصلحة العامة لتكون مصاحة المجتمع من مجموع مصالح الأفراد. ينظر د.محموذ نجيب 
حسنيء شرح قانون العقوبات القسم الخاص؛ دار النهضة العربيةء القاهرة. 1984: ص1. ويرى اتجاه 
آخر أن المضاحة العامة بوصفها فكرة مرنة ومتطورة وتختلف باختلاف العضور والأنظمة السياسية 
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الحياة بجوانبها المختلفة. ومن ثم فلا يقف عند حد حماية المصالح الجماعية 
والفردية وإنما يعمد إلى تطوير هذه المصالح في ما تبتغيه من أهداف ليصل بذلك 
إلى حماية المصالح الحقيقية لهذه الأهداف ثم تطوير مفهوم الحماية الجنائية بما 
يتلائم مع تطور الحياة في المجتمع'". وتختلف أساليب المشرع الجنائي في 
إضفاء الحماية الجنائية على المصالح باختلاف درجة المساس بالمصلحة ال محمية 
وبحسب اهمية المصالح محل الحماية الجنائية فضلا عن ذلك اعتماده أسلوب الحماية 


(1) 


والأسس الفلسفية والفكرية والاجثماعية السائدة في الدولة. ليست فكرة مجردة ولا تتمتع 
بخصائص ذاتية تجعلها أسمى من المصالح الخاصة وهي في الوقت ذفسه ليست مجموعة المصالح 
الخاصةء كما أنها ليست شيئا مجردا عن الأفراد والجماعات التي تتكون منها الأمة بل هي المواءمة 
بين مختلف المصالح الفردية وقد تعد ال مصلحة عامة لأنها تمثل مصالح المجموعة الأكبر عدداء ويمكن 
تحديد المصلحة العامة لا على أساس الكم وإنما على أساس النوع فتعد المصاحة عامة لأهميتها إلى 
الرغم من أنها لا تتعلق بالعدد الأكبر من مجموع الشعب.دسعيد علي القططي» مرجع سابق» ص 
92 
وهناك من يرى أن المصلحة محل الحماية التي هي جوهر الحق ليست هي ال مصلحة بحسب اعتبار 
شخص أو آخر. بل هي المصاحة بحسب الاعتبار العام أو بعبارة اكثر دقة هي: المصلحة التي لقيت 
اعتراف النظام القانوني واستحقت من أجل ذلك حمايته» أما أضحاب ذلك الحق فهم من تمسهم تلك 
المصلحة: فالمصاحة جوهر الحق هي المصلحة التي إن مست بعض الأشخاص بصورة مباشرة إلا أنها 
المصلحة العامة التي قدر المشرع انها كذلك والمصاحة التي يبتغي المشرع الجنائي حمايتها هي الغاية 
الدافعة بالمشرع إلى سن هذه أو تلك من القواعد القانونية. ينظر ذ.حسين محمد هندو د.نعيم 
عطيةء موسوعة حقوق الإنسان - الفلسفة الدستورية للحريات الفردية - دراسة مقارنة - مدعمة 
بأحكام المحكمة الدستورية العلياء دار الكتب القانونية. مص 2006, ص 173 - 174. 
د.حسنين إبراهيم صالح عبيدء مرجع سابق, ص 339. 
والجدير بالذكر أن فكرة المصالح المحمية جنائيا قد ظهرت مع استخدام مصطلح السياسية الجنائية 
في القرن التاسع عشر حيث عدت المصالح الاجتماعية كأساس للقانون الجناني وما كانت السياسة 
الجنائية تعني مواكبة القانون الجنائي للضرورات الاجتماعية المتجددة: فإن هذه السياسة يجب 
أن تضمن عن طريق قاذون العقوبات أقصى درجات الحماية للمصالح المتجددةء ومن الطبيعي ان 
تتأثر هذه المصالح بالأفكار الفلسفية والسياسية التي يستند إليها الحكم. ينظر السيد ياسينء ذاتية 
قانون العقوبات. المجلة الجنائية القومية ع 2 المجلد السابع 1964. ص 178؛ أحمد محمد خليفة: 
النظرية العامة للتجريم: دار المعارف مصن 1959: ص 144؛ عبد الرؤوف مهدي. المسؤولية الجنائية 
عن الجرائم الاقتصادية: منشأة المعارف الاسكندرية؛ 1979» ص 48. 


9 فصل تمهيدي 
المتعددة من حيث تعدد المصالح التي يحميها في نص واحد أو تعدد النصوص 
التي تحمي مصلحة واحدة. 

فمن حيث درجة المساس بال مصلحة ال محمية قد يكتفي ال مشرع الجناني 
بتعرض المصلحة محل الحماية للخطر دون أن يلحقها ضرر فعلي وهذا ما يسمى 
(بجرائم الخطر)'", إذ يعاقب المشرع الجنائي على الأفعال المادية التي تهدد المصالح 
امحمية بالخطرء وفيها لايجرم السلوك لكونه يصيب المصلحة امحمية بالضرر بل 
تستطيل هذه الحماية فتشمل مجرد تعريض الحق أو المصلحة للخطرء ويتفق 
هذا الاسلوب حسب رأي اتجاه في الفقه الجناني مع مبادئ السياسة الجنائية 
الحديثة”, وقد يساوي ال مشرع الجنائي بين تعريض المصلحة للخطرء وإصابتها 
بضرر فعلي أو أنه يشترط أن تصاب المصلحة المحمية بضرر فعلي ليسبغ عليها 
حمايته, ومن ناحية أخرى قد يحمي المشرع الجنائي المصلحة باشتراط الاعتداء 
العمدي وقد يساوي بين الاعتداء العمدي وغير العمدي وقد يستلزم درجة معينة 
في العمد كان يتطلب قصدا خاصا أما بالنسبة لأهمية المصالح محل الحماية 
الجنائية فقد يحمي المشرع الجنائي بعض المصالح بالنظر لأهميته في مراحل سابقة 
على ارتكاب الجريمة كتجريم الشروع أو ال محاولة أو مجرد الأعمال التحضيرية كما 
هو الحال في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي””, وقد يتبع المشرع الجنائي 
أسلوب الحماية الجنائية المتعددة للمصالح فقد تتعدد المصالح المحمية بنص 


)1( د.فخري عبد الرزاق الحديثيء شرح قانون العقوبات القسم العام مطبعة الزمانء بغداد. 1992» ص 
0 - 191؛ د.ماهر عبد شويشء مرجع سابق. ص 194؛ د.سامي النصراويء. مرجع سادبق. ص 218. 
Maria Theresa, Gomez Nieves, Les rapports entre la tentative et la complicite These, Paris, 1984,‏ )2( 
P17‏ 
Jeandidier wilfrid, Droit Penal general, 2 edition, Paris, Montchrestion, 1981, P 313.‏ 
(3) وقد اصطلح على تسمية هذا الأسلوب من أساليب التجريم بالتجريم الاحتياطي ينظر د.إبراهيم 
محمود اللبيدي. مرجع سابق» ص 27. 
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تجريمي واحد أو تتعدد نصوص التجريم التي تحمي المصلحة نفسها وإن تعدد 
النصوص لايعني تكرار الحمايةء لأن تكرار الحماية قد يشكل تقصيرا في فن الصياغة 
التشريعيةء بلا يؤدي إليه من تعدد التكييفات القانونية للفعل حيث يخضع لأكثر من 
نص تجريمي'". وانما يراد من تعدد النصوص التي تحمي المصلحة ذاتها ان كل نص 
من نصوص التجريم انما يهدف إلى حمايتها من وجهة مختلفة عن تلك التي يقصدها 
النص الآخر. 


ويرى جانب من الفقه أن الصياغة التشريعية الجامدة أو اطرنة يمكن أن 


تكون من أساليب التجريم التي قد يعتمدها المشرع الجنائي في إضفاء الحماية 
الجنائية على المصالح المحمية”, وقد يتبع المشرع الجنائي أساليب مختلفة 


(1) 


(2) 


يصطلح على ذلك في الفقه الجناني التزاحم بين التكييفات القانونية ويراد بذلك خضوع واقعة إجرامية 
لعدة نصوص قاذونية في وقت واحد إلا أن التكييفات القانونية التي تضفى على هذه الواقعة لا تستقل 
بعناصر متميزة عن غيرهاء وة جانب من الفقه يرى انه تزاحم ظاهري لنصوص تجريم متعددة ازاء 
فعل واحد على نحو يتبين به بعد تفسير صحيح لهذه النصوص. ان احدها فقط هو الواجب التطبيق 
وان سائرها يجب استبعاده. 

ينظر د.محمود عبد ربه محمد القبلاوي» التكييف ف المواد الجنائيةء دراسة مقارنة. دار الفكر 
الجامعي؛ الاسكندرية 2013 ص 195 - 196. 

نكون أمام صياغة جامدة عندما يحدد المشرع عنضري القاعدة القانونية الفرض والحكم ونكون أمام 
صياغة مرنة عندما يكون كل من الفرض والحكم أو احدهما غير محدد بدقة وتختلف الصياغة المرنة 
عن الصياغة الجامدة في أنها لا تضمن القاعدة القانوينة حكما ثابتاء لا يتغير بالنظر إلى ظروف كل 
حالة. بل تضفي عليها نوعا من المرونة يستجيب لمتغيرات الظروف مما يترك للقاضي سلطة تقديرية 
واسعة وفقا لواقع وملابسات كل حالة. ينظر د.انور سلطانء المبادئ القانونية العامة دار الجامعة 
الجديدة الإسكندرية, 2005ء ص 96؛ وكذلك د.سمير تناغوء النظرية العامة للقانون: منشأة المعارف, 
الاسكندريةء 1989» ص 45. 

وما كانت القاعدة الجنائية تتكون من عنصرين عنصر التكليف أو التجريم وعنصر الجزاء والتكليف 
هو الأمر ممارسة السلوك على ذحو معينء أي: القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والجزاء هو الأثر القانوني 
المترتب على مخالفة هذا التكليف» لذا يرى جانب من الفقه مع كون القانون الجائي محكوما بمبدأ 
الشرعية الجزائية امكانية الصياغة المرنة في شق التجريم دون الجزاءء حيث ان النص الجنائي إما أن يكون 
محدداً السلوك بكافة عناصره أو أن يتم وصف السلوك الإجرامي بحيث يستوعب كافة الأفعال التي 
ينطبق عليها هذا الوصف, وهذا ما يعرف بال معيار الجنائي حيث يتم النظر إلى النص الجنائي لاهن حيث 


9 فصل تمهيدي 
عند إضفاء الحماية الجنائية على الحقوق والحريات» حيث يرى جانب من الفقه 
الجنائي أن اساليب الحماية الجنائية للحقوق والحريات يمكن أن تتم بأساليب 
متعددة فقد تتم الحماية الجنائية للحقوق والحريات بتجريم الأفعال التي تمس 
بها أو أن تتم الحماية الجنائية للحقوق والحريات من خلال تحقيق التوازن بين 
ما يتمتع به الغير من حقوق وحريات وما يلزم لحماية المصلحة العامة كما هو 
الحال في جرائم الرأي"". 


المطلب الثاني 


مضمون المصالح المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية 


تتجلى المصالح ال محمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية» بشرعية 
السلطة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي» ولبحث هذه المصالح محل الحماية 
الجنائية نقسم هذا المطلب على فرعينء نتناول في الفرع الأول الحماية الجنائية 
لشرعية السلطة أما الفرع الثاني فنتناول فيه الحماية الجنائية للوحدة الوطنية 
والسلم الاجتماعي. 


السلوك الإجرامي ا موصوف وإنما من حيث المصلحة التي يحميها كما هو الحال في أغلب جرائم أمن 
الدولة الداخلي أو الخارجي ومن ثم يكون النص الجنائي متضمنا لقاعدة جنائية إذا حدد السلوك 
الإجرامي أما إذا حدد محل الجرهة والمصلحة المحمية فإننا نكون بصدد معيار جنائي. ينظر في 
تفصيل ذلك وائل حسن عبد الشافي. مرجع سابق» ص 195 - 196؛ د.عصام عفيفي عبد البصين مرجع 
سابق. ص 46 - 47. 


(1) د.أحمد فتحي سرون مرجع سابق» ص 100 وما بعدها. 


الفرع الأول 


الحماية الجنائية لشرعية السلطة بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية 


تعرف شرعية السلطة" بأنها إيمان واعتقاد بمن يارس السلطة وبطريقة 


ممارستها وكيفية انتقالها يسود في مجتمع معين وخلال فترة زمنية معينة") 
فالسلطة تكون شرعية إذا كان من بمارسها وطريقة ممارسته لها تتفق مع الرأي 


(1) 


(2) 


يرى جانب من الفقه الدستوري العراقي أنه من الصعب تعريف السلطة في ذاتها ولكن يمكن 
التحسس بهاء أي بإثرها من خلال ما يصدره الحكام من أوامر وذواهيء وأن العلاقة بين القابضين 
على السلطة وبين المحكومين علاقة فكرية وليست علاقة مادية فقط فمن يحكم لابد من أن يسوغ 
أوامره ومن يخضع لابد من أن يسوغ خضوعه وحين يسلم المحكومون طوعا واختياراً بسلطة الحكام, 
فستكون هذه السلطة أقوى وأوامرها أكثر نجاعة: لأن المحكومين يؤمنون بأصلها وطريقة ممارستها 
ومن ثم بشرعيتهاء وهنا تؤدي الاعتقدات دورها في إضفاء الشرعية على السلطة و من ثم وجوب 
طاعتهاء والاعتقدات وإن كانت ليست عنصرا من غناصر السلطة لكنها من عناصر الطاعة وحيث لا 
يمكن تصور وجود سلطة لاتطاع: فعندها تكون المعتقدات عنضرا من عناضر السلطة. 

د.منذر الشاوي» فلسفة الدولة: دار الذاكرة للنشر والتوزيع بغداد. 2013 ص 6. 

د.منذر الشاويء القانون الدستوريء ج 1ء مرجع سابق» ص 66؛ د.منذر الشاويء تأملات في فلسفة 
حكم البش دار الذاكرة للنشر والتوزيع؛ بغداد. 2013 ص 48؛ د.حميد حنون خالد؛ مرجع سابق. ص 
40 

أما في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة السياسية تستمد شرعيتها من رضا الأمة. وطاما 
أنها مستمرة في القيام على مصالح الأمة والوظائف المنوطة بهاء تحقيقا لمقاصد الشريعة: 

ورضا الأمة وأفرادها على السلطة السياسية متوقف على العناصر الآنية: 

مشاركة الأمة في السلطة السياسية. 

تمتع الأمة أفرادا وجماعات بالاختيار الحر للذين هارسون السلطة. 

مشاركة الأمة بوضع النظام السياسي. 

ينظر في تفصيل ذلك د.محمد عودة سيادة الدولة ومهامها الوظيفية في فكر السيد محمد باقر 
الصدن فلسفة الدولة عند الشهيد الضدر مجموعة أدحاث: المعارف للمطبوعات ديروت: 2010, ص 
0 - 661؛ عمر إسماعيل رحيم» الأمة في الرؤية الاسلامية - مفهومها - مقوماتها - وظائفهاء دار 
الكتب القانونية. مص 2013 ص 294 - 295. 
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السائد في المجتمع حول هذه المسائل, فالشرعية هي معتقد. أي إيمان أفراد 
امجتمع بضرورة ممارسة السلطة بطريقة معينة دون غيرها وإلا فإنها تفقد 
مسوغ طاعتها'", وقد تطورت فكرة الشرعية عبر التأريخ حيث كان الاعتقاد 
السائد بأن الله مصدر السلطة في ضوء الشرعية الثيوقراطية وما كانت طاعة الله 
مسلما بهاء لذا فإن السلطة شرعيةء ويجب طاعتها وم يكن هناك تمييز بين من 
يمارس السلطة ومن يملكها (مصدر السلطة) لأن القدسية أسبغت على من ارس 
السلطة أيضاً في المرحلة الأولى من مراحل الشرعية الثيوقراطية التي عرفت بمرحلة 
الطبيعة الإلهية للحكام وفي مرحلة ثانية ساد الاعتقاد بأن الله مصدر السلطة 
وهو الذي يختار الحكام وهذه امرحلة هي مرحلة الاختيار الإلهي للحكام وق 
المرحلة الأخيرة من مراحل الشرعية الثيوقراطيةء ساد الاعتقاد بأن الله مصدر 
السلطة» وهو السبب في حرية اختيار المحكومين للحكام'”, وفي هذه المرحلة م 
يكن هناك تمييز بين من بمارس السلطة ومصدرها وم تعرف الجرائم الماسة بأمن 
الدولة وإنما كانت جميع الجرائم ذات الصلة بالسلطة من الجرائم الماسة بالذات 
ا ملكيةء وقد بقى هذا الحال إلى مابعد الثورة الفرنسية وتحت تأثير التطور 
الذي حصل ف فكرة السيادة والفصل بين مصدر السلطة ومن مارسها ظهرت 
)1( د.منذر الشاويء القانون الدستوريء. مرجع سابق» ص 67 ؛ د.منذر الشاويء دولة القانونء ط1ء الذكرة 
للنشر والتوزيع بغداد. 2013 ص113. ويبدو أن ما ذهب إليه الدكتور منذر الشاوي قد يؤدي إلى 
الخلط بين الشرعية والمشروعية: ونؤيد بخصوص ذلك ما ذهب إليه البعض في أن الشرعية تنصرف إلى 
الطريقة التي يتم قتضاها إسناد السلطة في الدولة إلى الحكام أما المشروعية فإنها تتعلق بسيادة 
القانؤن أو خضوع الحكام مع المحكومين لأحكام القانون ينظر د.عدنان عاجل» مرجع سابق» ص22 - 
23 
الأمر الذي يجعلنا نحمل ما ذهب اليه الدكتور منذر الشاوي بعبارة ممارسة السلطة بطريقة معينة 
دون غيرها على معنى واسع ليشمل الإيمان و الاعتقاد مصدرها وطريقة ممارستها وانتقالها 

)2( د.منذر الشاوي. القانون الدستوري» مرجع سابقء ص 70 ؛ د.إحسان امفرجي و د.كطران زغير نعمة 
ود.رعد الجدة النظرية العامة لاقانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق العاتك للكتاب؛ 
القاهرة: 1996, ص 153. 
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جرائم الاعتداء على أمن الدولة'"» فقد تطورت فكرة الشرعية وأصبح الشعب 
مصدر السلطة والاعتقاد السائد اليوم هو أن اختيار الحكام من قبل المحكومين 
يعد الطريقة الشرعية الوحيدة ممارسة السلطة» فأساسشرعية سلطة الحكام 
هو اختيار المحكومين لهم هذا الاختيار الذي يولد لدى ال محكومين الاعتقاد بأن 
ممارسة السلطة تنسجم مع ارادتهم”. 

وأصبح من المسلم به أن السلطة الشرعية هي التي تأت عن طريق الانتخاب 
أما تلك التي تأتي بأي طريق آخر فهي غير شرعية, فالانتخاب أضحى عنصراً من 
عناصر الشرعية الدهقراطية”» كما أن ممارسة السلطة يجب أن تتم في ضوء 
إرادة الشعب وليس في ضوء إرادة القابضين عليهاء لذا فقد أصبح من الضروري 
تنظيم ممارسة السلطةء هذا التنظيم الذي يتولاه الدستور بوصفهالمحدد أو اطبين 


لطريقة ممارسة السلطة من قبل القابضين عليها, وأصبح لزاما على القابضين 


(1) د إبراهيم محمود اللبيدي. مرجع سابق» ص 58. 

(2) دمنذر الشاويء تأملات في فلسفة حكم البشن مرجع سابق» ص 276. ويؤكد الفقه الدستوري أن 
السلطة ظاهرة نفسانية: بمعنى: أنها تنطوي على رضا ضمنى لا يجوز على أي حال الخلط بينه 
و بين التخلي أو الترك فالسلطة بحسب أصلها ملتزمة بالتصورات التي يتبناها أعضاء الجماعة 
للمستقبل الاجتماعي و المستقبل نفسه يجذبنا نفسانيا إلى العمل ومن ثم كانت السلطة و سيلة 
بلوغ المستقبلء واخضاعه للطالبنا فهي مختلف أشكالها وعد» وضمان لمستقبل أفضلء ولهذا يقبل 
القاس اة و فكو لهال و الما السب اكا وها ون كن الققة تعد اة رخا 
كشرط لازم تحتاج إليه السلطة فالرضا ليس الأساس الأولي لشرعية السلطة فحسب بل هو شرط لازم 
لفاعلية السلطة أيضا, وتبدو السلطة منذ فجرها نتيجة لرضا أولثك المقدر عليهم الخضوع لها و 
الذين هم موجودها في الواقع, والرضا المقصوذ لا يتوجه إلى الحاكم بقدر ما يتوجه إلى الفكرة التي 
يمثلهاء أي: إلى نمط الحياة الاجتماعية الذي يطالببالولاء له ثم يأ الرضا بالحاكم عن طريق الاعتقاد 
في صلاحيته لخدمة تلك الفكرة. ينظر د.حسين محمد هند و د.نعيم عطية؛ مرجع سابق. ص392. 

)3( د.منذر الشاويء القانون الدستوري مرجع سابق» ص 102. 

(4) د.منذر الشاوي, تأملات في فلسفة حكم البشس مرجع سابق» ص 277؛ د.منذر الشاوي» فلسفة الدولة 


مرجع سابق» ص 7 وما بعدها. 
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على السلطة ممارستها في ضوء النصوص الدستورية المنظمة لها بحيث تكون 
ممارسة السلطة بالشكل الذي حدده الدستور يتماشى وفكرة الشرعية» وتنص 
الدساتير في مختلف الدول على بعض الوسائل التي من شأنها ضمان ممارسة 
السلطة في إطار الشرعية الدستورية» وعدم تجاوز القابضين على السلطة الحدود 
المرسومة في الدستور عند ممارستهم لها'"» حيث تتم حماية الشرعية من خلال 
الرقابة على الشرعية الدستورية» ومدى التزام الحكام بها في ممارسة السلطة”, 
فأساس شرعية القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعيةء والمراسيم واللوائح 
والإجراءات الفردية التي تصدر عن السلطة التنفيذية وأساس شرعية الأحكام 
التي تصدر عن السلطة القضائية هو الدستورء الذي مثل تعبيرا صريحا عن 
إرادة الشعب بتأييد طريقة ممارسة السلطة وانتقالها» ففي ضوء الشرعية 
الدهقراطية أضحت السلطة نتاج إرادة الشعب فهو مصدرها ول يعد القابضون 
عليها إلا ممارسين للسلطة فقط وليس أصحابها أو ملاكها وأصبح الاعتداء على 


)1( د.محمد رقعت عبد الوهاب رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون المبادئ النظرية 
والتطبيقات الجوهرية, دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية: 2010: ص 15: د.مصطفى أبو زيد فهمي؛ 
الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية, دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية, 2000ء ص 
7 د.عثمان عبد الماك الصالح الرقابة القضائية امام المحكمة الدستورية في الكويت, دراسة تحليلية 
نقدية مقارنة. مجلة الحقوقء كلية الحقوق. جامعة الكويت: 1986, ص8 وما بعدها. 

(2) سعد عاطف عبد المطلبء الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وفقا للتعديل الصادر بقانون رقم 
8 لسنة 1998 دار النهضة العربيةء القاهرة. 2009: ص 12 وما بعدها؛ حميد إبراهيم حمادي 
الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة مع تشريعات مضر 
العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين, المركزالقومي للإصدارات القانونية, القاهرة 2011, ص 126. 
وقد أشار جانب من الفقه الدستوري إلى أن الرقابة لم تقرر الا لكبح السلطات حيذما تتجاوز حدودها 
الدستورية د.هشام محمد فوزيء رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر - مع تحليل الأحكام 
الدستورية في البلدينء دار النهضة العربية القاهرة. 2006. ص 93 ؛ د.عادل عمر الشريفء. قضاء 
الدستورية - القضاء الدستوري في مص رسالة دكتوراه. جامعة عين شمسء 1988. ص 18 وما بعدها. 

)3( ذد.محمد رفعت عبد الوهاب» مرجع سابق. ص 16. 
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السلطة اعتذاء! على شرغيتها وليس اغتداء!؟ غلى شخص من ممارس السلطةء ونا 
كانت السلطة أحد أركان الدولة فالاعتداء عليها إعتداء على أركان الدولة وأمنها 
وسيادتهاء أن السيادة في الدولة كما يرى الفقه الدستوري ليس إلا السلطة في 
الدولة وفناء السلطة هو فناء للسيادة في الدولة'"', ومضمون السيادة هي كونها 
خاصية وصفة لصيقة وملازمة للدولة, وتتجلى مظاهر السيادة باحتكار الاختصاصء 
أي: أن سلطة الدولة هي وحدها التي تمارس على إقليمها وعلى شعبها واستقلال 
الاختصاصء أي: أن الدولة مستقلة في ممارسة السلطة, وشمول الاختصاص, أما 
صفات السيادة فإنها سلطة عليا وسلطة أصيلة وسلطة قانونية©». وبناءَ على ذلك 
فإن الاعتداء على السلطة في الدولة يشكل اعتداء على أمن الدولة ويمثل مساسا 
بالشخصية الداخلية للدولةء إذ إن أمن الدولة الداخليء يتمثل في استمرار السيادة 
من جانب الدولة على ا محكومين بهاء والأمن الداخلي للدولةء هو الكيان المادي 
والأدبي الذي تملكه الدولة في أعين ووجدان الأفراد المحكومين بها والمقيمين على رقعة 
إقليمها, فالكيان المادي هو وجودها الواقعي وشعور المواطنين بأن هناك سلطة 


(1) هيز هذا الاتجاه بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة: فسيادة الدولة هي تأكيد لسلطة واستقلال 


حكام الدولة تجاه حكام الدول الأخرى ومن ثم فإن السيادة هي تأكيد لوجود الدولة ولا تؤثر في 
هذا الوجود الذي يظهر بمجرد التمييز بين الحكام والمحكومين في الدولةء أما السيادة في الدولة فهي 
التي تقرر وحدها وجود الدولة. بحيث إن انتفاء السلطة في جماعة ما يعني انتفاء الدولة. د. منذر 
الشاويء القانون الدستوري» مرجع سابق» هامش رقم 1> ص90 - 91. 
وما ذهب إليه د.منذر الشاوي كان قد ذهب إليه الفيلسوف هيجل قبل فترة زمنية طويلة وهو 
يضف حال آممانيا بعد الحرب الأهلية الألمانية 1618 - 1648 حرب الثلاثين عاما حيث أشار إلى أن أي 
مجتمع لا هكن أن يكون دولة بدون سلطة قادرة على الحفاظ على اللحمة الوطنية وأن شعبا مغيناً 
لا يستحق تسمية دولة إلا إذا كان هملك السيادة وكان موحدا في الدفاع الاجتماعي عن مجمل خيراته. 
ينظر هيجلء اصول فلسفة الحق. ترجمة امام عبد الفتاح امام مكتبة مدبول القاهرة 1996. ص 
4. 

)2( د.حميد حنون خالد. مرجع سابق» ص 42 ؛د. ايناس محمد البهجي و د. يوسف المصريء الرقابة على 
دستورية القوانين - دراسة مقارنة, ط1ء المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة 2013, ض 56 - 
7 د.خليل حميد عبد الحميد, القانون الدستوريء الناشر: المكتبة القانونيةء بغداد. 2005, ص 20. 
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قابضة على زمام الأمور اما الكيان المعنوي فهو الولاء والطاعة من قبل الأفراد 
نحو الدولة والسلطة الشرعية فيها". 

ولذلك تعد جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من جرائم أمن الدولة 
الداخليء طا يترتب عليها من اعتداء على الكيان المادي والمعنوي للدولةء وبالنتيجة 
فهي تمثل عدواناً على شرعية السلطة. 


الفرع الثاني 


الحماية الجنائية للوحدة الوطنية” والسلم الاجتماعي بتجريم استهداف 
إثارة الحرب الأهلية 


تعرف الوحدة الوطنية بأنها الانسجامء والتلاحم بين مختلف مكونات 
اشع 


)1( د.رافع خضر صالح شبن الخيانة العظمىء الناشر مكتبة السنهوريء بغذاد 2013, ص 55 - 56. 

(2) بدأ الحديث عن الوحدة الوطنية بظهور مبدأ القوميات والمناداة بالحق في تقرير المصير وبتكوين 
الدولة القومية وبعد ذلك بظهور مشكلة الأقليات حيث بدأ الحديث عن حق كل أمة في أن تتمتع 
بالسيادة وتكوين دولة: ونلحظ ذلك من خلال التغريفات التي أعطيت لاحق في تقرير المصير 
حي عرف بأنة حَق كل أمة تمشح بسيادة كامنة'قيها أن تمارسها إذا نادت ينظر .محمد طلعت 
الغنيمي؛ الغنيمي الوسيط في قاذون السلام - القاذون الدولي العام أو قانون الامم في وقت السلم دار 
المعارفء الاسكندرية, 1993, ص332؛ وعرف كذلك بأنه حق كل أمة في أن تكون ذات كيان مستقل وأن 
تقوم بتقرير شئونها بنفسها. ينظر د.سامي جاد عبد الرحمنء مرجع سابق» ص 303. وقد ظهر ما 
يعرف بالاعتراف بالأمة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانيةء ويجمع الفقه الدولي على أن الاعتراف 
بأمة لا يمكن عده اعترافا بدولة كونه لاينصب على وحدة سياسية. ينظر د.عصام العطية؛ مرجع 
سابق» ص477 - 478: وتزايد التركيز على موضوع الوحدة الوطنية بظهور مشكلة الاقليات القومية و 
العرقية في الكثير من دول العالم. ينظر ادغار موران» ثقافة أوربا وبربريتهاء ترجمة محمد الهلاليء دار 
تودقال للنشي ال مغرب, 2009 ص 15 - 16. 

(3) باتريك سافيدان. مرجع سابقءص17.ونستدل على حداثة مصطاح الوحدة الوطنية بأن تعر يفات الفلاسفة 
للشعب م تشر إلى هذا المصطلح فضلا عن الاختلاف في تحديد ماهية الشعب في التعريفات التي قدمت 
من قبلهم للشعب هل هو الأكثرية العددية التي يصطلح على تسميتها القاعدة الجماهيرية: أو أن 
الكلمة لا تستثني الأقليةء على الرغم من تأثيراتها ا لمحدودة. حيث نلحظ أن أفلاطون في كتاب الجمهورية 
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وعرفت الوحدة الوطنية بأنها الوحدة الثقافية والسياسية في إطار الدولة"» كما 
عرفت بأنها تطبيق مبدأ المواطنة في الدولة ‏ وقد عرفت أيضاً بأنها قبول التعددية الثقافية 
في إطار هوية وطنية» بمعنى الانتماء والولاء للهوية الوطنية في ضوء القيم الوطنية المشتركة 
مع احترام خصوصية الهويات الجزئية أو الفرعية أو القومية أو الدينية أو الطائفية”, وعرفت 
الوحدة الوطنية بأنها العيش المشترك مع الآخر المختلف باحترام متبادل في إطار المشتركات 
الوطنية ٠“‏ وعرفت بأنها الأساس الاجتماعي للدهقراطية المكمل لأساسها السياسي. 


عرف كلمة الشعب, بأنه مجموعة اجتماعية. فئة تفتقر إلى الغنى والمعرفة والكفاءة السياسية, 
وأن الشعب بالنسبة إليه يشكل طبقة يحترف أفرادها العمل اليدويء لا يمتلكون تقريبا إلا الشيء 
القليل؛ أنها الطبقة الأكثر عددا وقوة في حالة تجمعهم. ينظر أفلاطون. الجمهورية. ترجمة فاد 
زكرياء دار الوفاء الاسكندرية. 2004. ص 564. أما أرسطو فقد ميز بين أربعة اصناف من الشعب. 
صنفان يعيشان في البوادي من فلاحين ورعاة نادرا ما يجتمعون» وصنفان آخران يقطنان المدينة من 
صناع وتجار تتوافر لديهم إمكانية التجمع في فضاءات المدينة وساحاتها العمومية. ينظر أرسطي 
السياسة. ترجمة أحمد لطفى السيد. منشورات الجملء بيروت: 2009ء ص 330 - 334. أما هيجل 
فيرى أن الشعب لا يوجد إلا ا الملك ويرى أن النظام الملكي هو الذي تتطابق فيه سيادة الشعب 
مع شخص الملك: فالشعب بدون ملك ليس سوى جماهير لامعنى لها ولا شكل؛ ينظر هيجل» مرجع 
سابق. ض 546 - 547. 

(1) باتريك سافيدانء مرجع سابق. ص 47. 

(2) يوجينيا سيابيراء التنوع الثقافي والإعلام العالمي: ترجمة أحمد المغريء دار الفجر للنشر والتوزيع 
القاهرة 2012ء ص 139. 

(3) هارطبس وهولبورن» سوشيولوجيا الثقافة والهويةء ترجمة حاتم حميد محسنء دار كيوان للطباعة 
والنشر والتوزيع. دمشق. 2010, ص 92. 

(4) دد.صلاح أحمد السيد جودة. بحث في المواطنة في ظل الإصلاحات الدستورية الجديدة دراسة مقارنة 
بالشريعة الإسلامية» الكتاب الرابع دار النهضة العربية القاهرة 2010 ص 28. 

(5) كارل بوب الحياة بأسرها حلول لمشاكلء ترجمة بهاء درويشء منشأة المعارف الاسكندرية. 1998ء 
ص 217 وقد أشار كارل بوبر في مؤلف آخر إلى أن المجتمع التعددي الحر الملتزم بالدهقراطية يجب 
أن يعلم مواطنيه بأن يعترفوا باخطائهم كما يعترفون بصواب معارضيهم على النحو الذي يسمح 
بإمكانية فحص الأفكار و المعرفة فحصا دقيقاء من دون أن يفقد هؤلاء ا مواطنون الشجاعة والعزم 
على النضال من أجل الدفاع عن القناعات التي تظل دائما مفتوحة في وجه التصحيح: من أجل تحرير 
الذات وتطوير المعرفة و الواقع أن ما أشار إليه كارل بوبر هو مضمون التعددية الثقافية, أو ما كان 
يعرف بالتسامح كمدخل أساس للتغايش السلمي. 
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ومن خلال التعاريف السابقة» يرى الباحث أن مفهوم الوحدة الوطنية 
ينصرف إلى العيش المشترك على أساس المواطنة بوفها ال مرتكز الصالح لتحقيق 
الهوية الوطنية» وينبغي أن تعلو وتسمو الهوية الوطنية على كافة الهويات 
الجزئية أو الفرعية على اختلاف مصادرها قومية أو دينية أو طائفيةء شريطة أن 
يكون تعامل الأفراد المنتمين لهويات جزئية مبنياً على احترام الآخر المختلف وفي 
إطار الثوابت والقيم الوطنية, فالوطنية تمثل الانتماء الوجداني للوطنء وتمثل 
المواطنة التجسيد العملي للوطنيةء وتعكس التزام الفرد بالمبادئ والقيم والقانون 
في الوطن وام مجتمع» فاممواطنة" كنفهوم بوكقيمة. خي التو تحقق: الانسناء: للوطن 
والولاء له» ومن ثم تشكل مرتكزا أساسا للهوية. الوظنية©, 


وقد عرفت المواطنة بتعريفات كثيرة فقد عرفها روسو بأنها تخلي الفرد عن 
بعض حرياته لصالح الجميع وكسب ما يوازي كل شيء يفقده وزيادة في القوة 
لحفظ ما لديه” وعرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها: (تلك العلاقة بين الفرد 


ينظر كارل بوب بحثا عن عام أفضلء ترجمة: أحمد مستجير, الهيثة ا لمصرية العامة للكتاب القاهرق 
9. ص 248. 

)1( المواطنة في اللغة هي المنزل الذي يقيم فيه الإنسان فهو موطنه ومحله. ينظر ابن منظورء مرجع 
سابق. ج15 ص239؛ أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بأنها الانتماء إلى أمة أو وطن وبأنها الرابطة 
بين الفرد والدولة وتقوم على معيار الجنسية فمن يحمل جنسية الدولة هو مواطن ويكون له 
كافة الحقوق والواجبات دون تمييز مع غيره. ينظر د. محمد أحمد عبد النعيم مبدأ المواطنة 
والإصلاح الدستوريء دراسة تحليلية مقارنة. دار النهضة العربية. القاهرة. 2009ء ص68 وعرفت 
بأنها رابطة ولاء وخضوع بين الفرد والدولة معيارها الجنسيةء ومقتضاها يثبت للفردمجموعة من 
الحقوق والواجبات. د.أحمد أبو الحسن زرد. تحديث الدستور وترسيخ دولة المؤسسات. الهيئة العامة 
للاستعلامات» القاهرة 2007 ص37. 

(2) تعرف الهوية بأنها احساس بالذات فهي تشير إلى شعور شخص ما ممن هو وماهي الأشياء الأكثر 
أهمية وتكمن مصادر الهوية الأساسية في القومية والدين والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية 
على الرغم من أن الهوية تنسب إلى الأفراد إلا أنها ترتبط با مجموعات الاجتماعية التي ينتسب إليها 
الأفراد ويصنفون في ضوئها: ينظر هارطلبس وهولبورن» مرجع سابق» ص13. 

(3) جان جاك روسوء الدمقراطية: ترجمة د. محمد درويش: تحرير فليب غرينء دار المأمونء بغداد 
7 ص 58. 
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والدولة كنا .ونددها انون كله الوق وما فة آنا من وكات وحقوق 
في تلك الدولة)". 


أما الهوية الوطنية فهي تلك التي تحترم التعدد الثقافي وتسمو عليه 
بوصفها الهوية التي ينضوي تحتها جميع أفراد المجتمع على اختلاف هوياتهم 
الجزئية أو الفرعيةء أو هي التي تجمع كافة الهويات الجزئية أو الفرعية على 
أساس الساواة بين جميع الأفراد المنتمين لهذه الهويات الجزئية”, فالهوية 
الوطنية هي صياغة الجماعة الاجتماعية عبر صوغ مشتركات عامة» ها ينسجم مع 
المنطق العقائدي والتأريخي والثقافي للجماعة, وهذا الولاء الافتراضي يظل مرتهنا 
بالقدرة على تشكيل هوية وطنية اندماجية» على قاعدة التساوي في الحقوق 
والواجبات» أي: أنها لابد من أن تعمل على تحقيق الولاء للمجتمع» وتؤدي 
الدولة بوصفها مؤسسة سياسية الدور الرئيس» من خلال أجهزتها والسياسات 
المعتمدة وفلسفتهاء في إضفاء روح الوحدة الوطنية في إطار هوية وطنية جامعة 
لكل الانتماءات والهويات الفرعية على أساس المواطنة, فالوصول إلى الهوية 
الوطنية يتطلب تكريساً للمواطنة“. 


(1) د باقر سلمان النجان صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربيء دار الساقي» بيروت» 2003: ص71. 


(2) ادغار موران» مرجع سابق. ض94. 

(3) غسان سلامة, الدمقراطية كأداة للسلم الامني. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 1995ء ص113. 

(4) ذلك أن المواطنة تؤدي دورا كبيرا في تكوين كيان الفرد ووجوده. حيث يكون وطني الولاء والانتماء 
متجاوزا الخضوضية الفردية وانتماءاته وولاءاته الضيقة كالقومية والطائفية والعشائرية وغيرها. 
فالهوية الوطنية تمثل إعادة إنتاج وإعادة تفسير للرموز والقيم والذكريات والأساطير والتراث الذي 
هيز الأمم ويعرف به الأفراد, وهي تلك الإجابة الواعية للأمة عن الأسئلة المحيطة بها والمتعاقة 
بتأريخها ومنطلقاتها ومصدر انبعاثها ونفوذها الحضاري ومكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية 
وقيمها التأريخيةء ويرى البعض أن الهوية الوطنية ترتبط بشكل أساس بالأحاسيس والمشاعر التي 
يكنها الناس إلى بعضهم البعض من خلال عيشهم المشترك على أرض جغرافية محددة ورغبتهم في 
انشاء نظام سياسي واحدء وقد يكون للآيديولوجيات الدينية أو العرقية المشتركة تأثير مكمل للهوية 
الوطنية على أساس أن هذه الايديولوجيات تعمق المشاعر وتعزز المشتركات التي تميز الأمم. 
ينظر علي طاهر الحمود. العراق من صدمة الهوية إلى صحوة الهويات» مؤسسة مسارات للتنمية 
الثقافية والإعلاميةء بيروت» 2012: ص32 - 33. 
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أما عن دور المواطنة فى تحقيق الهوية الوطنية وتغليبها على الهويات 
الفرعيةء فهي تؤدي وكيا ؟ في تماسك لحمة الدولة ووجودها الكياني الواحد, 
وإذا كانت المواطنة تمثل الرابطة والانتماء الوحيد الذي يصدق على جميع 
رعايا الدولة دونما تمييزء فهي تمثل العلاقة الرابطة بين الفرد والدولة وما 
ينشأ عنها من واجبات وما تمنحه من حقوق على قدم المساواة مع الجميع. 
فتصبح المواطنة بوصفها أساس الهوية الوطنية من مستلزمات بناء الدولة 
كوحدة سياسية متكاملة إذ إنها تمثل صياغة للعلاقات السائدة داخل الدولة 
فضلا عن المنظومة الاجتماعية التي تقف خلفها", وقد أصبح للمواطنة مدلول 
قانوني واجتماعي وسياسي ولها خصائصها المتعددة ولعل أبرز هذه الخصائص 
التي تجعلها ضرورة لتحقيق الوحدة الوطنية هي أن المواطنة تعني الاعتراف 
بالآخر وعدم تجاهله واحترامه وأنها تستند إلى الحوار الموضوعي البناء فضلا 
عن كون اطواطنة تتنافى مع الأقلية لاباعتبار إلغاء ومصادرة حقوقها وإنما 
باعتبار إلغاء وصفها كأقلية والاكتفاء بالوصف الوطني» إذ إن جميع الأفراد 
يندمجون في جيلع لوجاك كوو كاك aN‏ موقط الى سكناه iis‏ د 
ی عتا أذ كرديا فإن الجميع يمثل نسيجا وطنيا واحداء والجميع متساو 
على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات لذلك فقد أصبحت اممواطنة آلية 
للحد من الصراعات الإثنية والعرقية والطائفية'”, فهي سبيل التعايش السلمي 
في المجتمع. وهكذا نجد أن ثنائية المواطنة والهوية الوطنية تتجلى فيها الوحدة 
الوطنية كعنصر لازم للسلم الاجتماعي داخل الدولة, وإن الخلاف بين المنتمين 


(1) حسين درويش العادلي؛ المواطنة وامتحان الولاء مجلة المواطنة والتعايشء مركز وطن للدراسات» 
العدد 2ء بغداد. 2007ء ص 4 وما بعدها. 

(2) د.صلاح أحمد السيد جودة مرجع سابق» ص 29. 

(3) ميثم الجناني» فلسفة الهوية الوطنية العراقية, مكتبة عدنان للطباعة والنشي بغداد 2012 ص 192؛ 
د.عزيز جبر شيال» عوامل التفتت واللامواطنة في بلد محتل» بحث مقدم إلى المؤمر الثالث مركز 
حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان المواطنة والهوية العراقية - عصف الاحتلال 


ومسارات تحكم» مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية: بغداد 2011 ص 75 - 76. 
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للهويات الفرعية يحصل عندما يستحيل تكريس اللمواطنة كمبدأ قانوني وواقعي 
وهو الذي يؤدي إلى حصول ازمة الهوية ويؤدي إلى حصول الصراع وإن كان في 
طور الكمونء أما الاختلاف فليس من شأنه أن يؤدي إلى الاضرار بالوحدة الوطنية 
ولا يثير أزمة الهوية الوطنية لأن هذه الهوية هي الجامعة لكل الاختلافات 
الناشئة عن التعددية الثقافية وتعدد الهويات الفرعيةء فالاختلاف بين الهويات 
الفرعية في إطار المواطنة لايجزئ وحدة الهوية الوطنية. 

أما الخلاف الذي يحصل بين هذه الهويات عند انعدام المواطنة كأساس 
للهوية الوطنيةء فهو الذي يفعل ذلك . 

فالمواطنة والهوية الوطنية متلازمتان» إذ لا مكن تصور هوية وطنية دون 
مواطنة”, كما أن المواطنة لاتكون كذلك مام تنتج هوية وطنية» وهذه وتلك لازمة 
للوحدة الوطنية وما تجدر الإشارة إليه أن الحماية الدستورية هي نقطة البداية في 
الوصول إلى تحقيق الوحدة الوطنية» وتكون الحماية الجنائية هي ال مكملة لها في 
الحفاظ عليهاء وهكذا تكمل الحماية الجنائية للوحدة الوطنية الحماية الدستورية 


(1) د.منعم ضاحي العمان التغيير السياسي ومستدعيات ترسيخ قيم المواطنة. بحث مقدم إلى المؤتمر 
الثالث طركز حموراني للبحوث والدراسات الاستراتيجية - تحت عنوان المواطنة والهوية العراقية 
- عصف الاحتلال ومسارات تحكم» مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, بغداد 2011 
ص137. 

(2) الجدير بالذكر أن العراق كان أنموذجا بتكريس مبدأ المواطنة التي أفرزت الهوية العراقية الوطنية 
منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة في العام 1921 ويكفي أن نعطي بعض الأمثلة على ذلك ففيها 
ما يؤيد هذه النظرة وتدل على جوهر البناء الإنساني الذي يتميز به الإنسان العراقي وتعامله مع 
المكونات المتألفة في النسيج الاجتماعي العام وكانت العلاقات الإنسانية على بساطتها متطورة في 
صيغ التعامل لانطلاقها من أسس فكرية وحضارية عريقة شكلت الأرضية الخصبة للممارسة المدنية 
الواعية فقد تولى ساسون حسقيل يهودي عراقي شؤون ادارة وزارة الماليةء وأول بنك عراقي كان قد 
أسسه شخص يهودي. ينظر د.طالب مهدي الخفاجيء ادب اليهود العراقيين وثقافتهم قي العصر 
الحديث» مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي» بغداد. 2010, ص 14: كما ان اقدم مطبعة أهلية 
كانت لشخص يهودي اسست سنة 1902 من قبل الحاخام عزرا روبين دنكور. ينظر مير بصريء إعلام 
اليهود في العراق. دار اوراق لندن. 2006ء ص107. 
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لها وتتكامل معها, أما السلم الاجتماعي» فقد عرفه البعض بأنه التعايش السلمي بين 
الجماعات المختلفة داخل الدولة", أو هو حالة السلام داخل المجتمع وعدم حصول 
القتال أو الصراع ذي الطابع العنفي بين طوائف المجتمع ”كما عرف السلم الاجتماعي بأنه 
العيش المشترك بين الجماعات المختلفة التي يتكون منها مجتمع الدولة» واعتماد الحوار 
والجدل وغيرها من الوسائل السلمية لحل الخلافات التي تحصل بين هذه الجماعات , 
وعرف السلم الاجتماعي بأنه انعدام العنف بمختلف صوره داخل الدولةواذا كانت 
كل من المواطنة والهوية الوطنية متلازمتين وكلتاهما لازمتان للوحدة الوطنية» فإن 
الوحدة الوطنية تمثل مدخلاً أساسياً للسلم الاجتماعي» حتى يكون السلم الاجتماعي 
هدفا غائياً للوحدة الوطنية؛ لأن انتفاء الوحدة بين أبناء ا مجتمع المتعدد القوميات 
والأديان والطوائف يكون مدعاة إلى الحصول الصراعات المختلفة ها فيها الصراع المسلح 
على اختلاف صوره» ويثبت التأريخ أن أقدم الحروب الأهلية وهي الحروب الدينية في 
أوربا قد حدثت بسبب الخلاف الكاثوليكي البروتستانتي داخل الديانة المسيحية". وقد 
استمرت هذه الحروب حتى إقرار مبدأ التسامح وهو الذي يستخدم اليوم بمصطلح 
التعددية الثقافية©. 


(1) جودت سعيد مرجع سابق» ص 70. 

(2) الأستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق» ص511. 

(3) أبو الأعاى المووذوديء مرجع سابق» ص68. 

(4) عبد الحميد ابو سليمانء العنف وإدارة الصراع الداخاي بين المبدأ والخيار - رؤية إسلامية. ط 1ء المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي» فيرجينياء 2000ء ص 80. 

(5) د.فردريك معتوقء مرجع سابق» ص 137. 

(6) حيث استخدم مصطلح التسامح في مراحله الأولى بوصفه قضية دينية بمعنى: أن تتسامح الأغلبية 
مع الاقلية أو الاقليات غير أن مفهوم التسامح قد تحول من قضية دينية إلى قضية ثقافية كيف 
تتعايش الثقافات (بما فيها الأديان لأنها ثقافات) حيث يحصل التكامل بين المواطنة والهوية الوطنية 
فلا تستبد الأغلبية العددية ولا يحصل غلو في آيديولوجية الأقليات فيتحول استبداد الأغلبية إلى 
استبداد الاقليات, فأصبح التسامح أو التعددية الثقافية ضرورة لتعايش الأديان والمذاهب والثقافات 
والقوميات والاغات ف المجتمع المتعدد في إطار الدولة والهوية الوطنية الجامعة لمشتركات الهويات 
الفرعية. 


باتريك سافیدان» مرجع سابق. ص 224. 
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وما كانت الوحدة الوطنية لازمة للتعايش السلميء لذا فقد حرص ال مشرع 
الجنائي على حمايتها لضمان السلم الاجتماعي؛ ونظرا للتلازم بين الوحدة الوطنية 
والسلم الاجتماعي» فإن كلتيهما هثل المصلحة محل الحماية الجنائية بتجريم 
استهداف إثارة الحرب الأهلية» وقد ذهب جانب من الفقه الجنائي إلى القول بأن 
كلا من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي من عناصر الكيان الاجتماعي للدولة 
الذي يعد المساس به من جرائم أمن الدولة الداخلي”" لذلك فإن الإضرار بالوحدة 
الوطنية من شأنه أن يضر بالسلم الاجتماعي ومن ثم يهدد الكيان الاجتماعي» ويرى 
الباحث أن كلاً من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على الرغم من تلازمهما 
فإن كلا منهما هثل مصلحة محمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية» كون 
الوحدة الوطنية تنصرف إلى التكوين العضوي للمواطنين» أما السلم الاجتماعي 
فهو المناخ الذي يجب أن يعيشوا فيه ”, ويرى الباحث أن المصالح محل الحماية 
القانونية تستلزم بالضرورة نشر واعتماد مبدأً (التعددية الثقافية) مبدأ التسامح» 
وقبول الآخر المختلف””, ويؤيد الباحث تجريم كل الآراء التي تستند إلى أفكار 


(1) د إبراهيم محمود اللبيديء مرجع سابقء ص 80. 

(2) ذ.رفعت السيد. مصر مسلمين واقباطء الأمل للطباعة» القاهرة. 1998. ص37 ؛ د.أحمد فتحي سرون 
الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص» ط4 دار النهضة العربية؛ القاهرةء 1991: ص 620. 

(3) ف ينجح التسامح كمبدأ قانوني قي أوربا ففي أطانيا (1618 - 1648) عندما أصدر الإمبراطور الأطاني 
الهبسبورغي الأطاني رودولف الثاني الرسالة الملكية المتسامحة مع البروتستانت أثار ذلك غضب 
الكاثوليك الذين كانوا مسكون بزمام الأمور السياسية في أمانيا حيث قام الكاثوليك بتهديم معابد 
البروتستانت الذين عدوا ذلك بداية الحرب وكانت كذلك وكذلك الحال في فرنسا وانكلترل إلى أن 
أيقنت الشعوب الأوربية أن التسامح هو الحل لمشكلة الصراعات الداخلية ويعود الفضل في ذلك إلى 
آراء وأفكار الفلاسفة وعبر كتاباتهم التي كانت الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيراً في ذلك الوقت ينظر: في 
تفصيل ذلك فولتين رسالة في التسامح ترجمة هنريت عبوديء وارتيرا للنشر والتوزيع دمشق. 2009 
ص201 وما بعدها. وكذلك مونتسكيو روح الشرائع» ترجمة عادل زعيتر وانطوان نخلة قازانء اللجنة 
الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافةء بيروت» 2005, ص105. وكذلك جان جاك روسو نظرية 
العقد الاجتماعي» ترجمة حسن سعفانء الهيئة المضرية العامة للكتاب» القاهرة 1995, ص175. 


9 فصل تمهيدي 
ترفض مبدأ التسامح وحسناً فعل المشرع الجنائي العراقي الذي عدّ مجرد الانتماء 
إلى بعض الحركات والمذاهب جريمة'"؛ نظرا لخطورة أفكارها على المصالح محل 
الحماية الجنائية. 


ويرى الباحث انه إذا كانت الحروب الأهلية قد اقترنت بعمليات التغيير 
السياسي والاجتماعي» سواء تزامنت مع الثورات أو كانت سابقة أو لاحقة لهاء فمن 
المؤكد أن كافة الحروب الأهلية كانت في حقيقتها عمليات تغيير بقوة السلاح لواقع 
كان هناك من يرتضيه ويدافع عنه» لذا فإن المشكلة الأساسية تكمن في انعدام 
ثقافة التغيير السلمي التي تعني تغيير الإنسان والمجتمع من المدخل الثقافي / 
الفكري بحيث تتأصل وتتجذر ثقافة سلمية إنسانية تؤدي بالضرورة إلى إحداث 
تغيير للواقع السياسي والاجتماعيء فثقافة التغيير السلمي يجب أن تكون هي 
البديل عن التغيير بالقوةء بقوة السلاح أو بالانقلاب أو الثورة المسلحة» أو اللجوء 
إلى احداث حرب أهلية من أجل الوصول إلى تغيير الواقع السياسي, ويجب أن تتخلى 
المجتمعات عن العنف كوسيلة للإقناع والتغييرء وأن كان المجتمع يقع على كاهله 
أن يتحمل الأذى - أحيانا - في طريق تغيير اللاشرعية بالشرعية» وهو خير من سلوك 


(1) ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ا منحل رقم 201 لسنة 2001 بشأن الحكم بالإعدام لمن يثبت انتماؤه 
إلى الحركة الوهابية منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3896) في 17 / 9 / 2001, وكذلك ينظر 
قانون تجريم النشاط البهاني رقم 105 لسنة 1970 القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
(1880) في 18 / 5 / 1970 وقد جاء في هذا القانون. 
(المادة - 1 - يحظر على كل شخص تحبيذ أو ترويج البهائية أو الدعوى إليها بأي شكل من الأشكال. 
المادة - 2 - لايجوز بيع أو طبع أو حيازة الكتب والنشرات البهائية وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات 
الصادرة في الخارج من الدخول إلى العراق والتداول فيه. المادة - 3 - تغلق جميع المحافل البهائية 
ومراكزها الموجودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي أو حكمي وأية منظمة أو 
جهة من القيام بأي نشاط كانت تمارسه المحافل وامراكز المذكورة ولوزير الداخلية إصدار القرارات 
اللازمة لذلك. 
المادة - 4 - يعاقب المخالف لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون بالسجن المؤبد أو 
السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة: وتكون العقوبة الإعدام في حالة العود). 


فصل تمهيدي 9 


اللاشرعية في إعادة لحلقة العنف والعنف المضاد من دون توقفء ولاسيما أن الآلام 
التي تصيب المجتمع عند لجوء أفراده إلى العنف جسيمة جدا ولا يمكن تحديدها 
سلفاً, ولتكن بداية ذلك العمل على التخلص من ثقافة العنف بجميع أشكاله 
المادية واللفظية والرمزيةء ومنها تمجيد العنف وتسويغهء وإضفاء الشرعية عليه 
وهذا شرط أساسي لصنع ثقافة السلم والتغيير السلمي» ولاسيماآن صنع هذه 
الثقافة شرط لقيام العيش المشترك بسلام» وأن ثقافة السلم والتسامح والإيمان 
باللاعنف هي وحدها الكفيلة باستبدال الذهنية الجماعية التقليدية التي تنظر 
إلى العنف بوصفه بطولة بدلاً من النظر إليه كونه جرهة, واذا لم يتمكن ا مجتمع 
من تحقيق هذه النقلة الثقافية ا معرفية فلن يستطيع الحفاظ على وحدته 
الوطنية وسلمه الاجتماعي» ويؤكد الباحث -في هذا السياق - أن الثورات الكبرى 
في العالم (الثورة الامريكية, والفرنسيةء والروسية) وعلى الرغم مما حققته من 
تحولات جذرية إلا أن النقطة المضيئة فيها هو ذلك الجانب الثقافي / الفكريء في 
حين أن عنف تلك الثورات ظل إلى اليوم هثل النقطة المظلمة فيها'". 


(1) يرى بعض الباحثين في شؤون الثورات الكبرى الأمريكية والفرنسية والروسية: أن أحداث الغنف التي 
رافقت هذه الثورات والتي وصف عدد منها بالحرب الأهلية قد أدت إلى نتائج مؤلة لا تنسجم ولا 
تستقيم مع مبادتها الإنسانية وقدسية النفس البشرية. حيث القتل والفوضىء فقد وصل القتل إلى 
القائمين بالثورة أنفسهم فضلا عن وقوع الحروب الأهليةء وقد أدى العنف المفرط والنزاعات المساحة 
إلى نتائج يلخصها الباحثون بوصول شخصيات ديكتاتورية إلى الحكم حيث وصل نابليون بونابرت 
إلى الحكم في فرنساء كما وصل لينين إلى الحكم في روسيا ومن بعده ستالين فلم يكن للناس في تلك 
ا مجتمعات وفي ذلك الوقت غاية سواء الاحساس والشعور بالأمن على الحياة وا ممتلكات. 

Issac Deutcher, the French Revolution and the Russian Revolution, London, 1966, 2 160 - 161. 

ينظر كذلك: 
Peter zagorin, Theories of revolution in contemporary historiography political, London, 1976, P‏ 
.23-5 


فضلا عن ذلك فإن أفراد المجتمعات مهد الثورات لم تشارك بصورة فاعلة وملحوظة في رسم مستقبل 


بلادهاء وكان سبب ذلك تذمرها من العنف المسلح ويعطي بعض الباحثين مثالا على ذلك أنه في 
فرنسا وفي انتخابات البلدية والمجلس الوطني الفرنسي وقي ذروة أحداث سنة 1789 شارك جميع 
من يحق لهم الانتخاب تقريبا وفي عام 1793 كانت نسبة المشاركة اقل من 10% ممن يحق لهم 
الاقتراع وفي الثورة الروسية شارك الجميع في الانتخابات الأولى بعد الثورة. وبعد مدة سجلت أعداد 
المقترعين انخفاضا ماحوظا فقد أحرزت الفئات الاشتراكية الثورية نسبة 5896 من مجموع الأصوات في 
انتخابات مجاس الدوما في حزيران من سنة 1917 غير أن نسبة الأصوات التي حصل عليها الاشتراكيون 
الثوريون انخفضت إلى أكثر من النصف في الانتخابات اللاحقة وقد برر (تروتسكي) ذلك بالقول إن 
بعض المستسلمين الذين جاءوا من المدن الصغيرة أخذوا يفقدون من الناحية السياسية قيمتهم 
وقيمة وجودهم بعدم اختيار الثوريين. وحينما صوت أقل من 20% للبلاشفة في انتخابات مجلس 
المؤسسين العامة فقدت الانتخابات والمشاركة الجماهيرية العامة في روسيا معناها إلى الأبد. 

Skocpol Theda, old Regime Legacies and Communist revolutions in China and Russia, social 


forces, London, press mass, 1998, P344 - 346, 


الباب الأول 1 
باب 5 


الباب الأول 


اركان جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


تتكون الجريمة من مقومات أو عناصر اختلفت تسمياتها والغالب فيها 
اسم أركان الجريمة'". 

وأركان الجريمة تقسم إلى أركان عامة وأركان خاصة والأركان العامة 
للجريمة لابد من توافرها في كل جرهة»ء أما الأركان الخاصة فهي التي تميز كل 
جريمة عن غيرها”» وقد اختلف الفقه الجنائي في تعداد أركان الجريمة فمنهم من 
ذهب إلى أن الجريمة تتكون من خمسة أركان وهي الأهلية والشرعية والسبب 
والإرادة والشكل”» وهناك من رأى أن الجرهة تتكون من أربعة أركان وهي الركن 


)1( ينظر في تفصيل ذلك د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي» مرجع سابق» ص 283؛ د.سليمان عبد المنعم و 
د.عوض محمد عوضء مرجع سابق. ص102؛ د.عوض محمد. قانون العقوبات - القسم العام» مؤسسة 
الثقافة الجامعية. الإسكندريةء 1983. ص49, كما تسمى أركان الجرمة ممتطلبات الجرهةينظر: 
د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق. ص256, وقد اطاق المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات 
رقم (111) لسنة 1969 ال معدل تسمية أركان الجرهة وذلك في الفصل الثالث من الكتاب الأول. 

(2) د.علي راشدء مرجع سابق» ص149. 

(3) دد.عبد الفتاح مصطفى الصيفيء مرجع سابق» ص24. 


ع 


الباب الاول 


اڇ ڪڪ 


المادي والركن المعنوي والركن القانوني والركن غير العادل'". ومنهم من رأى أن 
الجريمة تتكون من الركن المادي والركن الشرعي والركن الأدبي وركن العدوان أو 
البغي» وهناك من ذهب إلى ان للجرهة ثلاثة عناصر» وهي: فعلء ونتيجة» 
وعلاقة سببية إذ عرفها بعناصر الركن المادي بوصفها إرادة سلوك إجرامي ونتيجة 
مخالفة للقانون ورابطة سببية'”. وهناك من يرى أن للجرهة ثلاثة أركان وهي 
الركن المادي والمعنوي والشرعي©, وهناك من رد الجرهة إلى ركنين ققطء وهما: 
الركن الماديء والركن ا معنوي!”. 


أما الفقه الجنائي العراقي فقد انقسم على اتجاهين: أحدهما يرى أن 


للجريمة ثلاثة أركان» وهي الركن الماديء والمعنويء والشرعي©. والاتجاه الثاني 
يرى أن للجريمة ركنا مادياء وركنا معنويا'”؛ ويؤيد الباحث الرأي الأخير لوجاهة 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


ينظر جاري موجز الحقوق الجزائيةء ترجمة فائز خوريء المطبعة الحديثةء دمشق 1927 ص137. 
عبد العزيز محمد قانون العقوبات العراقيء القسم العام» مطبعة الأهاليء بغداد. 1938 ص64. 
جندي عبد الملك مرجع سابق» ص53. 

د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص71. 

د.محمود محمود مصطفىء شرح قانون العقوبات القسم العام - ط9 مطبعة جامعة القاهرة 1974ء 
ص38. 

من أنصار هذا الاتجاه: - 

ذ.عاي حسين الخلف ود.سلطان الشاويء. مرجع سابق. ص138؟ د.عباس الحسنيء شرح قانون العقوبات 
العراقي الجديد - القسم العام - ط2 مطبعة الإرشاد. بغداد. 1972 ص72؛ د.محمد معروف عبد 
الله عقوبة جرهة القتل أخذا بالثأر في العراق. بحث منشور في مجلة القانون المقارن. ع 14 س9 
2ء ص12:د.ضاري خليل محمودء شرح قانون العقوباتالقسم العام: دار القادسية للطباعة بغداد 
بلا سنة طبع ص65 د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق» ص47 ؛ د.غالب الداوودي» شرح قانون 
العقوبات العراقي القسم العام دار القادسية للطباعةء بغداد. 1968» ص177؛ د.مصطفى كاملء 
مرجع سابق» ص73. 

من انصار هذا الاتجاه: - 

د.جمال إدراهيم الحيدريء مرجع سابق» ص261؛ د.ماهر عبد شويش الدرة مرجع سابق» ص180؛ 
د.فخري عبد الرزاق الحديثيء مرجع سابق» ص177؛ د.واثبة السعديء قانون العقوبات - القسم 
الخاص - بغداد. 1989 ص92 د.ذنون أحمدء مرجع سابقء ص91 ؛ دسامي النصراوي» مرجع سابق: 
ص115. 


الباب الأول 1 
باب 5 


حجته إذ إن القائلين بالركن الشرعي يعدون الوصف القانوني للواقعة المكونة 
للجرفة غتصرا فيهاء في حين أن النص القانوني هو الذي يخلق الجريمة ولا هكن 
عدّ الخالق عنصراً في المخلوق. 

وفي ضوء ما تقدم فإن الأنموذج القانوني لجريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية يتطلب توافر ركنين» وهما الركن المادي والركن المعنويء ويقع السلوك 
الإجرامي المكون للركن ال مادي للجرهة بثلاث صور على وفق أحكام المادة (195) 
من قانوق العقوبات العراقي'". الصورة الأولى يكون السلوك الإجرامي عبارة عن 
نشاط مادي إيجابيء اما الصورة الثانية والثالثة فإن السلوك الإجرامي يتخذ صورة 
السلوك المادي ذي المضمون النفسي أو صورة النشاط التعبيري ذي المضمون 
النفسي. حيث تكون جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية في الصورتين الأخيرتين 
جريمة سلوك مادي ذي مضمون نفسيء يتمثل في صدور عمل مادي أو تعبير معين 
من الجاني يطرق نفوس من وجه إليهم وأن يكون من شأنه التأثير في ذهن من 
وجه إليهم» بحيث يخلق فكرة الجرهة أو يحبذها ويزيل التردد في تنفيذها, أما 
المادة 2 / 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 فقد نصت على أنه 
(تعد الأفعال الآتية أفعالا إرهابية 00000 4 - العمل بالعنف والتهديد على إثارة 
فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم 
على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض أو التمويل) ويقع السلوك الإجرامي 
المكون لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية بحسب هذا النص في صورتين كما 
هو الحال في المادة 195 من قانون العقوبات العراقي - المذكورة آنفا - وهما 
السلوك المادي البحت والسلوك المادي ذو المضمون النفسي أو السلوك التعبيري 
أما الركن المعنوي لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية فإنه يستلزم توافر القصد 


(1) تقابل هذه المادة. المادة (289) من قانون العقوبات السوري والمادة (308) من قانون العقوبات 
اللبناني والمادة (142) من قانون العقوبات الاردني. 


1 الباب الأو 


اال س ج س کے 
الجنائي الخاص ولا يكفي توافر القصد الجنائي العام, وللإحاطة بالبناء القانوني 
لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية» سنقسم هذا الباب على فصلين نخصص 
الفصل الأول منهما لبحث الركن المادي أما الفصل الثاني فسوف نتناول فيه الركن 
المعنوي لهذه الجرهة. 


الباب الأول 1 
Tbr‏ جا 


الفصل الأول 
الركن المادي في جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية 


إن السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجرهة استهداف إثارة الحرب 
AEN‏ ]ما أن كين Eo‏ علدنا عاب زه DIHELE: SF‏ اموق 
نفسي؛ لذلك سوف نقسم هذا الفصل على مبحثينء نتناول في المبحث الأول السلوك 
المادي البحت المكون للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهليةء أما 
امبحث الثاني فسوف نخصصه لبحث السلوك المادي ذي المضمون النفسي. 
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الناب الأول 1 
باب كلد 


المبحث الأول 
السلوك المادي البحت 


لبحث السلوك المادي البحت المكون للركن المادي لجرهة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية نقسم هذا المبحث على مطلبين» نخصص المطلب الأول للتعريف 
بالسلوك المادي البحت المكون للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهليةء و نتناول في المطلب الثاني مضمون صور السلوك المادي البحت المكون 
للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


ا مطلب الأول 
التعريف بالسلوك المادي البحت 


للتعريف بالسلوك المادي البحت المكون للركن المادي في جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية سوف نقسم هذا المطلب على فرعينء نعرف السلوك المادي 
البحت المكون للركن المادي في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية» وتمييزه من 
السلوك المادي ذي المضمون النفسي الذي هثل الصورة الثانية من صور السلوك 
الإجرامي المكون للركن ال مادي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية في الفرع 
الأول. أما الفرع الثاني» فسوف نتناول فيه حصر صور السلوك المادي البحت 
المكون للركن المادي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


1 الباب الأول 


الفرع الأول 
تعريف السلوك المادي البحت وتمييزه من السلوك المادي 
ذي المضمون النفسي في الجريمة محل الدراسة 


لابد قبل تناول السلوك المادي البحت المكون للركن الطادي لجريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية من بيان العناصر التي يتطلبها الركن المادي في 
هذه الجريمة. وهذا الأمر يوجب بيان المقصود بالركن المادي وفيما إذا كانت 
جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية تختلف عن غيرها من الجرائم من حيث 
العناصر التي يتطلبها الركن المادي فيها. 

إذ يعرف الركن المادي للجرهة بأنه كل سلوك إنساني تنشأ عنه نتيجة يعاقب 
عليها القانون الجنائي» سواء كان هذا السلوك يتمثل بالقيام بفعل أو الامتناع عنهء 
ويكون كل منهما محلا للعقاب إذا ترتب عليه نتيجة معينة في العام الخارجيء 
شريطة أن تتوافر علاقة سببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية'', فالقانون لا يعاقب 
على النوايا المجردة لأن ليس من شأنها أن تلحق ضرراً با مصالح محل الحماية 
القانونية أو تعرضها للخطرا", والركن المادي للجريمة إما أن يتألف من ارتكاب 
فعل يحظره القانون أو الامتناع عن فعل يأمر به القانون وهو الأمر في الجرائم 
السلبية أو الواقعة بطريق الامتناع» ويتحلل الركن المادي إلى ثلاثة عناصر هي 


)1( ذ.محمود نجيب حسنی» شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق. ص 123. 
(2) د.مأمون محمد سلامة. شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق» ص124. 
(3) د.محمد زكي أبو عام قانون العقوبات اللبناني - القسم العام - الدار الجامعيةء 1986ء ص76؛ د.جمال 


إبراهيم الحيدري. مرجع سابق» ص262 - 263. 


الاب الأول 1 
بال عدا 


السلوك والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية بينهما“ وللسلوك في الفقه الجناني 
مفهوم اصطلاحي محدد يضيق عن بعض جوانبه عن مفهومه في فروع أخرى من 
المعرفة. كعلم النفس والفلسفة» فالسلوك لديهما يشمل الأفكار والرغبات والعزائم 
إما في القانون الجنائي فيقتصر السلوك على النشاط الإنساني الذي يتخذ مظهراً 
خارجيا". والسلوك الإجرامي أما أن يكون إيجابياً أو سلبياء والسلوك الإيجابي هو 
نشاط إرادي موجه نحو تحقيق الجرهة» أو حركة عضوية إرادية". 


أما السلوك الإجرامي السلبي فهو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي كما 
ينتظره منه المشرع في ظروف معينة*» فالامتناع هو التخلي عن أداء عمل واجب 
قانوناً. وهو ليس عدماً أو سكوناً وإنما امتناع عن أداء عمل إيجابي يحرص القانون 
على أدائه©. أما العنصر الثاني من عناصر الركن المادي فهو النتيجة الإجرامية 
وهي ذلك التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للفعل الجرمي”» وللنتيجة 
الإجرامية مدلولان مادي وقانوني» ويراد بالمدلول المادي للنتيجة التغيير الذي 


(1) يذهب اتجاه إلى القول أن خير تسمية لأجزاء الجريمة أو مقوماتها في مجال اللغة العربية هي أن 
تستخدم المصطاحات الآتية: تتحلل الجريمة إلى (أركان) ويتحلل الركن إلى (عناصر) ويتحلل العنضر 
إلى شروط. ينظر في تفصيل ذلك ذ.عبد الفتاح مصطفى الصيفيء مرجع سابق. ص73. 

)2( د.عوض محمدء. مرجع سابق» ص60؛ د.رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجثاني» مطبعة 
امعارفء الاسكندرية. 1976. ص15؛ د.جلال ثروت» قانون العقوبات - القسم العام - مطبعة الدار 
الجامعية: بيروت. 1989ء ص119. 

)03 د.سامي النصراوي» مرجع سابق» ص213. 

)4( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص281. 

(5) ذ.علي عبد القادر القهوجيء» قانون العقوبات القسم العام» بيروت» بلاسئة طبع» ص176. 

)6( د.عوض محمد مرجع سابق» ص59. 

(7) د.محمد زک أبو عام مرجع سابق. ص79؛ د. ماهر عبد شويش الدرة مرجع سابق» ص187؛ د.محمد 
صبحي نجم قانذون العقوبات - القسم العام - النظرية العامة للجرهةء مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع؛ عمان» 1966, صض200. 


)8( د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 273. 


1 الباب الأول 


يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي""» أما المدلول القانوني للنتيجة 
فإنه يتمثل في العدوان الذي ينال من مصلحة أو حق قدر المشرع جدارته بالحماية 
الجنائية أو هو تكييف قانوني لدلول النتيجة المادي!. أما العنصر الثالث 
من عناصر الركن المادي فهو العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة 
الإجرامية ويطلق على هذه الرابطة ما يسمى بالإسناد المادي» ويعني نسبة 
النتيجة الإجرامية إلى سلوك إنساني معين وذلك في قبال الإسناد المعنوي الذي 
يعبر عن الركن المعنوي للجرهة والإسناد المادي ينتمي إلى الجانب المادي للجريمة 
أما الإسناد المعنوي فهو كناية عن القدرة النفسية للجاني ومدى امتثاله لأوامر 
القانون ونواهيهء ولذا فهو ينتمي إلى الجانب المعنوي للجريمة”". 


هتاك جزاقم يكقي لتكون ركه المادي. صدور سلوك .إرادي اهن الاق 
دون أن يتطلب القانون تحقق نتيجة إجرامية لهذا السلوك وتسمى هذه الجرائم 
بجرائم السلوك المحض أو الجرائم الشكليةء وباستبعاد النتيجة الإجرامية من 
هذه الجرائم يصبح منطقياً عدم استلزام رابطة السببية©, فالنتيجة الإجرامية 
وان كانت من عناصر الركن.امادي إلا أنها تنفضل عن السلوك: الإجرامي» باعتبار 
ان ارتكاب السلوك الإجرامي لايؤدي حتما إلى حصول النتيجة*» وللنتيجة 


(1) د.عمر السعيد رمضانء فكرة النتيجة في قاذون العقوبات. بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد 
ع1ء س13: 1961» ص104. 

)2( د.عوض محمد مرجع سابق ص64. 

)3( د.جمال إبراهيم الحيدريء مرجع سابق» ص273. 

)4( د.محمد علي سويلم» الإسناد في ال مواد الجنائية» منشأة المعارفء الإسكندريةء 2007ء ص21 - 22. 

(5) د.سامح السيد جاد. شرح قانون العقوبات القسم العام - النظرية العامة للجرهة دار النهضة 
العربيةء القاهرة. 2005ء ص213؛ د.منصور السعيد ساطور الوجيز في شرح قانون العقوبات - القسم 
العام - ج 1 - النظرية العامة لاجريمة: دار النهضة العربية القاهرة 2005» ص242؛ د.أحمد عوض 
بلالء مرجع سابق» ص298. 


)6( د.ذخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص 188؛ د. محمد زك ابو عامر ود.علي عبد القادر القهوجيء 


الباب الأول 1 
باب و 


الإجرامية أهمية كبيرة في سياسة التجريم» إذإن الاعتداء الفعلي أو المحتمل على 
ال مصالح المحمية هو علة تجريم السلوك الذي من شأنه أن يحدث هذا الاعتداء 
والتغيير الذي تحدثه الجريمة في العالم الخارجي قد يكون منظوراء أي: يحدث 
أثرا في العام الخارجي يمكن أن تراه العينء لكونه تغييرا ماديا ظاهريا وقد يكون 
التغبير محسوسا أي مسموعا أو مشموما فبالرغم من عدم امكانية رؤية هذا 
التغيير إلا أنه يمكن الإحساس به''» وليست كل الجرائم من جرائم النتيجة» حيث 
يستلزم حدوث تغيير في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي لقيام الركن المادي 
بالنسبة للجرهة التامة» وقد لايتطلب أن يحدث في العالم الخارجي تغيير مادي 
بالنسبة لجرائم أخرىء وعلى أساس هذه الفكرة تنقسم الجرائم إلى جرائم مادية 
تتطلب لقيامها تامة وقوع تغيير في العالم الخارجي وجرائم شكلية أو جرائم 
السلوك المحض وهذه لايتطلب أنموذجها القانوني لقيام ركنها المادي ان يحدث 
في 0 الخارجي بدا ماديا > وتعد جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من 

ثم الخطر فهي جرهة شكلية من جرائم السلوك ال مجرد في كافة صورهاء إذ م 
ا اطمشرع الجنائي وقوع الحرب الأهلية كنتيجة إجرامية وان شدد العقوبة 

بمقتضى الشق الثاني من المادة (195) من قانون العقوبات العراقي عند تحقق 
النتيجة الإجرامية» وكذلك الحال فيما يخص التشريعات الجزائية المقارنة التي 
نصت على هذه الجرهة فهي لم تستلزم حصول النتيجة المادية. 


مرجع سابق» ص 79؛ د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 273؛ د.ذنون أحمد. مرجع سابق: 
ص109. 

(1) د.محسن فؤاد فرج جرائم الفكر والرأي والنشى النظرية العامة لاجرائم التعبيرية, دار الفكر العري» 
القاهرة 1987: ص150. 

)2( د.محمد زي ابو عامر و د. علي عبد القادر القهوجيء مرجع سابق»؛ ص 80؛ د.ذنون أحمد مرجع 
سابق» ص 110, كما يقسم الفقه الجئاني الجرائم من حيث النتيجة إلى جرائم ضرر وجرائم خطر الأولى 
تتمثل نتيجتها بضرر يلحق المصلحة محل الحماية الجنائية: أما الثانية فإن النتيجة فيها تتمثل في 
تعرض المصاحة للخطر.ء فجرائم الضرر تفترض وقوع العدوان على المصلحة محل الحماية: أما جرائم 
الخطر فهي اعتداء محتمل على المصلحة محل الحماية, د.جمال إبراهيم الحيدري. مرجع سابق. ص 
75 


1 الباب الأول 


فأهمية المصالح محل الحماية الجنائية هي التي جعلت ال مشرع يتدخل 
بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الفعليء 
فقد جرم المشرع السلوك الإجرامي لذاته حتى وإن لم تحصل الإثارة للحرب 
الأهليةء والعلة في ذلك تكمن في خطورة السلوك على المصالح ال محمية بتجريم 
استهداف إثارة الحرب الأهلية» وفي هذه الجريمة يمثل السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي لها الخطر على المصالح المحميةء والخطر هو الضرر المحتمل با مصلحة 
ا محمية» وفي ضوء المفهوم القانوني للنتيجة الإجرامية فإن كلا من الخطر والضرر 
يممثلان النتيجة غير المشروعة» ففي جرائم الضررء يتطلب ال مشرع الجناقي وقوع 
الضرر بالمصلحة محل الحماية الجنائية» وهذا الضرر هو صورة الاعتداء على الحق 
أو المصلحة المحمية وبه يتحقق المعنى القانوني للنتيجة الإجراميةء لذلك نجد أن 
المشرع الجنائي لا يعتد بكافة 9 المادية المترتبة على السلوك الإجراميء وإنهما 
يهتم فقط بتلك الأثار التي تحقق الاعتداء على الحق أو المصلحة محل الحماية 
الجنائيةء أي بالأثار التي يتحقق بها المعنى القانوني للنتيجة, وعلى هذا الأساس 
كان المعنى القانوني للنتيجة هو الذي يؤطر معناها المادي ولا عبرة بالأثار المادية 
خارج إطار المعنى القانوني للنتيجة'". أما في جرائم الخطر فإن النتيجة غير 
المشروعة تتمثل بتعريض المصالح محل الحماية الجنائية للخطر وهو كما سبقت 
الإشارةإليه ضرر محتمل قد يلحق المصالح او انع الخطر يتوافر مجرد 
إتيان السلوك الإجرامي» الذي يؤدي ارتكابه إلى تحقق النتيجة معناها القانوني؛لأن 
النتيجة الإجرامية في ضوء معناها القانوني هي الوضع الناشئ عن السلوك بالنسبة 


للموضوع القانوني للجرهة والمتمثل في المصلحة المحمية”, فالنتيجة با مفهوم 


(1) د.فخري عبد الرزاق الحيثي» مرجع سابق: ص55. 

(2) د.مأمون محمد سلامة. مرجع سابق» ص280, و يعرف الفقه الجناني الضرر أنه تعطيل أو انقاص حق 
أو مصاحة يحميها القانون أو هو إهدار هذه المصلحة أو الحد منها أما الخطر فهو احتمال أو إمكان 
تحقق الضرر ويعرف السلوك الخظر بأنه السلوك الذي يتضمن بطبيعته خاضية الإضرار بالمصالح 
القانونية. 


الباب الأول 1 
باب 5 


القانوني هي التكييف القانوني للأثار المترتبة على السلوك وف جرائم الخطر فإن 
المفهوم القانوني للنتيجة يتمثل بتكييف قانوني للوضع الذي توجد فيه المصلحة 
محل الحماية الجنائية وهو الذي ينشأ عن السلوك ويوصف بكونه خطراً وهو 
صورة الاعتداء على المصالح المحميةء فالمشرع يرى أن الخطر مندمج بالسلوك 
وتسويغ ذلك أن الخطر هو النتيجة الإجرامية بمعناها القانوني» لذا يصح القول إن 
النتيجة بهذا المعنى مندمجة بالسلوك, ولهذا السبب يتدخل المشرع بالتجريم 
أي: بتجريم السلوك المحقق للمعنى القانوني للنتيجة» حتى لايتحقق الضرر 
الفعلي بالمصلحة ال محميةء فهو يجرم السلوك كونه قد يؤدي إلى الضرر بالمصالح 
o‏ جلو :تقل جيل ES‏ وعم لبخي وليه اقلملا بل جنال الايد 
بالخطر بأنه ضرر حكمي حيث يرى ان جرائم الخطر ينشاً عنها ضرر حكمي”", 

وهنالك من ميز في إطار جرائم الخطر بين الخطر المفترض والخطر الفعلي حيث 
ری أن معيار التمييز بيتهما يكمن فى الأنموذج القانوني الذي يتطلبه المشرع 

الجنائي في النصوص الجزائية» فقد يتطلب hê‏ 00 > وهو يكون كذلك عندما 
يوجب المشوع أن يحقق السلوك الإجرامي وصفاً مادياً يتمثل باحتمال حدوث 
الضرر”, أما فيما يخص الخطر ال مفترض فإنه الخطر الذي يفترضه ال مشرع عند 
تحقق سلوك ينطوي على صفات محددة حتى وإن لم يتحقق الخطر الفعلي'”. 


Bayer Vldimir, Infraction Non Intentionnelles, Cours De Droit Penal, 
Universite Du Caire press, 1962. P32. 

(1) د.أسامة عبدالله قايد. شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على المصلحة العامة دار 
النهضة العربية. القاهرة. 1999 ص59 - 60. 

(2) د.مأمون محمد سلامة. مرجع سابق» ص140. 

(3) ددفوزية عبد الستار قانون العقوبات - القسم العام. دار النهضة العربية: القاهرة. 1992 ص 219 
تجدر الإشارة إلى أن هناك اتجاهاً في الفقه الجناي يذهب إلى التهييز بين نوعين من جرائم السلوك 
المجرد الأولى هي ما يعرف بجرائم عدم الطاعة و التي تتحقق بمجرد مخالفة الجاني للقواعد القانونية 
ولا تستلزم تعريض الحقوق أو المصالح للخطن لأن هذا النوع من جرائم السلوك المجرد هي مرحلة 


1 5 الباب الأول 


وبناءً على كل ما تقدم فأن المعنى القانوني للنتيجة الإجرامية في جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية يتحقق بمجرد ارتكاب إحدى صور السلوك الإجرامي 
المكون للركن الماديء لأن ارتكاب هذا السلوكء يترتب عليه وضع المصالح محل 
الحماية الجنائية في حالة الخطرء هذا الخطر الذي يتحقق هجرد ارتكاب السلوكء 
الذي يمثل بذاته النتيجة غير المشروعة معناها القانوني» كونه يشكل صورة الاعتداء 
على المصالح محل الحماية الجنائية, فالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية هو وحده مجرد عن النتيجة التي تترتب 
عليه يكفي لتحقق هده العامة وا اتو ان کون سكوك ادا عم 
أو سلوكا ماديا ذا مضمون نفسي, و يختلف السلوك المادي البحت عن السلوك 
المادي ذي المضمون النفسي؛ ذلك أن السلوك المادي البحت يكون له مظهر 
خارجي ملموسء ففي جرائم الضرر يترتب على السلوك المادي البحت أثر مادي 
ملموسء أما في جرائم الخطر فإن السلوك المادي البحت يتخذ مظهرا خارجيا هكن 
مشاهدته أو الإحساس به» و هذا المظهر الخارجي ينطوي على الخطرء أي: أن 
السلوك المادي البحت هو الذي يعرض المصالح محل الحماية الجنائية للخطر, و 
من ثم يكون السلوك المادي البحت بصرف النظر عن الصورة الخارجية التي يظهر 


متقدمة في التجريم يقصد بها بصفة عامة منع تعريض الحقوق و المصالح للخطر, أما جرائم 
تعريض المصالح المحمية للخطر فيرى أنها جرائم ذات نتائج ذلك أنها تستازم وجود خطر حقيقي 
يهدد المصالح أو الحقوق القانونية, وينتقد هذا التمييز ذلك أن مناط التجريم ق الحالتين هو ما 
ينطوي عليه السلوك من خطرء بمعنى آخر: أن تجريم السلوك في الحالتين يفترض وجود قدر كاف 
من الخطر يهدد المصالح أو الحقوق القانونيةء فاذا كان تجريم السلوك يكون على أساس الخطر وهو 
احتمال أو إمكانية حصول الضرر بالمصالح محل الحماية القانونية إلا أن هذا التجريم لا ينفصل عن 
القيمة القانونية لاحق أو المصاحة محل الحماية الجنائية: و من ثم فان تقدير درجة الخطر ومن 
ثم تجرهه لا تتوقف على مدى احتمال حدوث الضرر أو إمكانية ذلك فحسب. وإنما يدخل في تقدير 
درجة الخطر على المصالح المحمية قيمتها القانونية. فمتى كانت هذه المصالح تمثل قيمة كبيرة لدى 
أبناء المجتمع فإن المشرع يتدخل لحمايتها من كل خطر يهددها حتى إذا كان هذا الخطر ينطوي 
على احتمالية ضثيلة لإحداث الضرر, د.سمير الشناوي؛ الشروع في الجرهة - دراسة مقارنة: دار النهضة 
العربية: القاهرة 1971: ص66. 


الباب الأول 1 
باب 2 


فيها إلى العام الخارجي هو محل التجريم و العقاب» و بصرف النظر عن تأثيره 
النفسي على الغيرء كونه خالياً من أي مضمون نفسي فالسلوك المادي البحت يتمثل 
بالأفعال المادية البحتة الموجهة إلى مادة الكون الخارجيء أما السلوك المادي ذو 
المضمون النفسيء فهو سلوك مادي جوهره مجرد التعبير الواعي عن طوية النفس 
عن طريق وسيلة من وسائل التعبير التي يستخدمها الناس للإفصاح عن فكرة أو 
رأي أو شعور؛ و ذلك بغية التأثير بالغير» والسلوك المادي ذو المضمون النفسي قد 
يكون مجرد سلوك مادي تعبيريء قول أو كتابة أو رسوم أو صور يؤثر في الغير أو 
ينطوي على قابلية التأثير على الغير"» و قد يكون السلوك المادي سلوكا مادياً ذا 
مضمون نفسيء بحيث يكون الفعل المادي غير مقصود لذاته وإنما لتأثيره النفسي 
على الغير كالتهديد الذي يأخذ شكلاً مادياً ذا أثر نفسيء وإن كان التهديد يمكن 
أو ااا وا می کا مضيؤق کي اوو < ملا - یکل حن. ظريق اطول 
أو الكتابة كما أنه هكن أن يقع عن طريق عمل ماديء لكن هذا العمل المادي 
لا يكون مقصودآلذاته”, وليس هناك فارق بين السلوك التعبيري ذي المضمون 
النفسي والسلوك المادي ذي المضمون النفسي من حيث الطبيعةء وإنما الفرق بينهما 
من حيث الدرجة فقط ومدى تأثيرهما في نفسية الغيرء فالثاني وهو المستفاد من 
عبارة (الحمل على التسليح) قد ينطوي على القوة والعنف غير المقصود لذاته 
وإنما لتأثيره على نفسية الغير كما يحصل ذلك عن طريق التهديد أو الإكراه أما 
الأول فهو سلوك تعبيري قولاً أو كتابة, ومن هنا فإن كلا من السلوك المادي البحت 
و السلوك المادي ذي المضمون النفسي يشتركان بأن كلا منهما عمل يعبر عن حركه 


(1) يطلق البعض على الجرائم التي يكون السلوك الإجرامي المكون لها سلوكا ماديا ذي مضمون نفسي 
تسمية الجرائم التعبيرية د.عبد الحميد الشواري الجرائم التعبيرية - جرائم الصحافة والنش منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 2004 ؛ د.رياض شمسء جرهة الرأي وجرائم الصحافة والنشر. ج1: مطبعة دار 
الكتب المضرية. القاهرة. 1947, ض133. 


)2( د.ماهر عبد شويش» مرجع سابق ص 232. 


عن 


الباب الاول 


لطبت خخ تئلم 
عضوية يقوم بها الشخص إلا أنهما يختلفان في أن الحركة العضوية في السلوك 
المادي البحت لاتنطوي على محتوى نفسيء ويكون لها - دايا - مظهر خارجي 
ملموس أما الحركة العضوية في السلوك المادي ذي ال محتوى النفسي فإنها تمثل 
مجرد الإفصاح عن أمر باطني للتأثير في الغير. 


وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد أهم الفروقات بين السلوك المادي البحت والسلوك 


المادي ذي المضمون النفسي في النقاط الآتية: 


(1) 


(2) 


1.أن السلوك المادي البحت المكون للركن المادي يأخذ دائما مظهرا خارجيا 
ملموساء أما السلوك المادي ذو ال محتوى النفسيء سواء أكان تعبيريا أو 
ماديا فهو إنما يوجه إلى نفسية الغيرء أي: أن أثر الأول مادي محسوس آما 
أثر الثاني فهو نفسي"". 

2.أن السلوك المادي البحت يكون مقصودا لذاته دائما وأنه يشكل الكيان 
امادي للجريمة, لذا فإن السلوك الممادي البحت يكون محلا للعقاب في ذاته 
أما السلوك المادي ذو المضمون النفسيء فإن سبب العقاب عليه وصول 
أو قابلية وصول المضمون النفسي إلى الغير؛ولذا فإن السلوك المادي ذا 
المضمون النفسي في ذاته و بمفرده لا يكون محلا للعقاب إنما لما يترتب 
عليه من أثر نفسي في الغيرا”. 


3.أن السلوك المادي البحت لا ينطوي إلا على أمر نفسي واحدء هو انصراف 
إرادة الفاعل إلى ارتكابه» أما السلوك المادي ذو المضمون النفسي فإنه 


دعبد الله إبراهيم محمد المهديء ضوابط التجريم والإباحة في جرائم الرآي ط1ء دار النهضة العربية 
القاهرة. 2005, ص99 - 100. 

إيهاب عبد المطلب. الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات. ج2 ال مركز القومي 
للإصدارات القانونيةء دار النهضة العربيةء 2012 ص844 - 845. 


الباب الأول 1 
باب 2 


(1) 
(2) 


ينطوي على أمرين نفسيين» الأول المضمون ال معبر عنه وهو الأمر النفسي 
الأول وانصراف الإرادة إلى التعبير عن المضمون و هو الأمر النفسي الثاني'". 


4.يرى الباحث أن هناك فرقاً جوهرياً بين السلوك المادي البحت والسلوك 
المادي ذي المضمون النفسي والذي يتعلق بالمسؤولية الجزائية عندما 
يكون الشخص الذي ضدر عنة السلوك متمتعا بالخضانة البرمانية حيث 
تكفل الدساتير لأعضاء البرلمان حصانة خاصة من أحكام القانون الجنافي”. 


د.عبد الله إبراهيم محمد المطهديء مرجع سادبق. ص101. 

أوردنا عبارة (حصانة خاصة من أحكام القانون الجناي) ذلك ان الفقه الجنائي ينقسم إلى اتجاهين في 
تكييف الحصانة البرمانية فهناك من يرى أن الحصانة البرطانية حصانة موضوعية كونها تكفل لعضو 
البريلان حق التعبير عن الرأي في البرلمان وهو سبب من أسباب الإباحة ولذا فإنه لا جريمة عن السلوك 
التعبيري الذي يصدر عن عضو البرطان أي: أن هذا الاتجاه يرى ان الحق في التعبير ا ممنوح اعضو 
البرلمان هو نفسه ما يسهى بالحصانة البرطانية, ينظر الأستاذ محمد عبد الله» مرجع سابق» ص231 
- 232 ؛ د.محسن فرج مرجع سابق» ض 390, في حين يرى اتجاه آخر أن الحصانة البرلمانية. حصانة 
إجرائية تتعلق بالإجراءات وليس موضوعية تتعلق بقانون العقوبات» فهي ليس إلا قيداً يرد على 
تحريك الدعوق الجزائية ضد عضو البرطان المتمتع بالحصانة البرمانية, ينظر ذ.أحمد فتحي سرون 
الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص» ط4 دار النهضة العربيةء القاهرة 1991 ص750. 
والجدير بالذكر أن دستور العراق النافذ لسنة 2005 وق المادة (63) منه قد نص على الحصانة 
البركانية حيث نصت المادة 'المذكورة على آنه: (......ثانيا: يتمتع عضو مجلس النواب بالحصاثة عما 
يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك ولا يجوز إلقاء 
القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وهوافقة الأعضاء بالأغلبية 
المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ولا يجوز إلقاء القبض 
على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة رئيس مجلس الثواب 
على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية) ويرى الباحث أن النص المتقدم 
تضمن نوعين من الحصانة الأولى حصانة موضوعية تتعلق بإبداء الآراء أما الثانية فهي حصانة 
إجرائية غير مطلقة كون عضو البرلمان يمكن أن يتم إلقاء القبض عليه إذا تحققت إحدى الحالات 
التي عينها النض. 


1 الباب الأول 


ومن صور هذه الحصانة عدم جواز مساءلة عضو البرطان عما يبديه من 
الأفكار والآراء وان هذه الحصانة مقررة للمصلحة العامة وهي تمكين عضو البرلمان 
من اداء وظيفته النيابية مطلق الحرية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لعضو 
البرلمان بالتعبيرعن آرائه وأفكاره بفضاء واسع من الحرية, وهذه الحصانة مطلقة 
من حيث موضوعهاء أي: أن عضو البر مان يستطيع ان يأتي كافة صور السلوك 
التعبيري» ويظل أثر الحصانة قائماً حتى بعد فض دورة الانعقاد بل حتى بعد زوال 
العضوية بالنسبة للسلوك التعبيري الذي صدر عنه خلال فترة عضويته وتعد هذه 
الحصانة من النظام العام فلا يجوز ممن له الحق فيها التنازل عنهاء وفي الوقت 
نفسه له التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى, وعلى محكمة الموضوع 
مراعاتها ولو لم يدفع أمامها بها وهذه الحصانة البرمانية إنما تقتصر على السلوك 
التعبيري ولا تشمل السلوك المادي البحت فهي تقتصر على كل ما يقوله عضو 
البرلمان شفوياً أو كتابياً بحكم وظيفته أو عمله ومن ثم لايسأل جزائياً عما يصدر 
عنه في خطبه أو أسئلته أو استجواباته أو أقواله في اللجان البرمانية التي يكون 
هو عضوا فيها ولاتمتد هذه الحصانة إلى الأقوال والآراء والأفكار التي يبديها عضو 
البرممان خارج الاجتماعات العامة أو ما يكتبه بالصحف أو ما يقوله عبر وسائل 
الإعلام الأخرىء ولا يحول دون مساءلته عما تتضمنه أقواله (الشفوية أو الكتابية) 
من سلوك تعبيري مجرم ولا يغير من ذلك دفع النائب في البرلمان بأنه سبق إن 
أبداها في البرمان ولا يتمتع عضو البرلمان بأي حصانة عن الأفعال المادية البحتة 
فيكون مسؤولاً جزائياً عن السلوك المادي البحت الذي يأتيه دائماً وبصورة مطلقة. 


الناب الأول 1 
باب 2 


الفرع الثاني 
حصر صور السلوك المادي البحت 


يتطلب حصر السلوك المادي البحت ال مكون للركن المادي لجرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية حصر كافة صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
لهذه الجرهة» حيث تتعدد صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية على وفق أحكام المادة (195) من قانون العقوبات 
العراقي وكذلك في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في ضوء نص 
المادة (2 / 4) منه وكذلك النصوص الواردة في التشريعات الجزائية المقارنة 
العربية وغير العربية", والأمر الذي يجدر التنويه إليه أن الذي دفع الباحث 
إلى تخصيص هذا الفرع لبيان وحصر صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهليةء هو الاختلاف في تحديد فيما إذا كان 
(العمل بالعنف والتهديد) المنصوص عليهما في المادة الثانية الفقرة الرابعة 
من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005 يراد منها أن تكون 
صورة مستقلة من صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية» ومن ثم يستلزم ذلك بحثها على نحو مستقل عن الصور 
الأخرىء أم أن العمل بالعنف والتهديد لا يعدو أن يكون مجرد وصف ينبغي أن 
تتصف به بعض صور السلوك الإجرامي ال مكون للركن المادي في جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية, فعلى الرغم من أن الباحث م يعثر على آراء الفقه الجنائي 
العراقي بشأن تفسير هذه الفقرة» فضلا عن ندرة التطبيقات القضائيةء إلا أن 


(1) تنظر النصوض الجزائية الخاصة بجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية الواردة في التشريعات الجزائية 
المقارنة. ص40 - 45 من هذه الأطروحة. 


1 الباب الأول 


هناك بعض الآراء المختلفة التي قيلت بشأن تفسير مضمون المادة(2 / 4) المذكورة 
أعلاه. ويكمن الاختلاف في تحديد صور السلوك الإجرامي الواردة فيها وفي بيان 
طبيعتهاء فقد ذهب اتجاه إلى القول بأن السلوك الإجرامي بحسب هذه الفقرة 
يتمثل بالعمل بالعنف والتهديد وهو يرى أن هذه الفقرة لا تنطبق إلا إذا اتصف 
السلوك الإجرامي بالعنف والتهديد وعلى هذا الأساس ذهب إلى القول إن الفعل 
في جرهة إثارة الفتنة الطائفية أو إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي هو 
فعل العنف والتهديد بقصد الإثارة أما التسليح أو الحمل على التسليح والتحريض 
والتمويل فهي وسائل يقع بها الفعل أي: أنه يرى ضرورة أن يقع فعل التسليح 
أو الحمل على التسليح والتحريض والتمويل عن طريق العنف والتهديد"» أما 
الاتجاه الثاني فقد ذهب إلى القول بأن صور السلوك الإجرامي الواردة في المادة 
(2 / 4) من قانون مكافحة الإرهاب المذكورة آنفاً هي خمس صورء وهي: العمل 
بالعنف والتهديد والتسليح والحمل على التسليح والتحريض والتمويل ويرى 
أن كل صورة من هذه الصور مستقلة عن الأخرى*. ولذا فإن هذا الرأي يجعل 
العمل بالعنف والتهديد صورة من صور السلوك الإجرامي أما الرأي الأول فيرى أن 
العمل بالعنف والتهديد ليس من صور السلوك الإجرامي وإنما هو وصف يجب 
أن يلحق كافة صور السلوك الإجرامي الأخرى التي تضمنها النص بحيث لا نكون 
أمام جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية إلا إذا اقترن السلوك الإجرامي بالعمل 
بالعنف و التهديد, ولا يتفق الباحث مع الرأيين السابقين ونرى أن تفسير الفقرة 
(4) من المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب كان غير دقيق» فعلى الرغم من أن 
هذه الآراء تمثل وجهات نظر القاتئمين على تطبيق القانون: إلا أنها جاءت متعارضة 


(1) القاضي سام روضانء فعل الإرهاب والجرهة الإرهابية. دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية, ط 1, 
منشورات الحلبي الحقوقية بيروت: 2010 ص 181 وما بعدها. 

(2) القاضي كاظم عبد جاسم حبر مكافحة الإرهاب في التشريع العراقي: ط 1ء موسوعة القوانين العراقية, 
بغداد. 2010, ص 135. 


الباب الأول 1 
باب ور 


مع أبرز التطبيقات القضائية» فضلا عن أنها فسرت النص تفسيرا سطحيا وقد 
أسقطت من النص ألفاظاً لا يجوز إسقاطها لأن كل كلمة أو حرف يرد في النص 
له معناه ودلالته فاممشرع الجباي منزه عن اللغو والتزيد ومن ثم لا يورد في 
النص وخصوصاً الجزائي لفظاً إلا وهو يعنيه» ونرى ان صور السلوك الإجرامي 
بحسب النص المذكور أربع: التسليح والحمل على التسليح ويستلزم فيها العنف 
والتهديد وهذا ما يستفاد من لفظة (وذلك) وحرف الباء المقترن بالتسليح حيث 
نص المشرع على العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية 
أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم البعض 


الاخر. 


ثم اشار النص إلى صورة ثالثة مستقلة بعبارة (وبالتحريض) والصورة 
الرابعة بعبارة (وبالتمويل)'". وعلى هذا الأساس لا يمكن عد العمل بالعنف 
والتهديد هو الفعل والصور الأخرى وسائل يرتكب بها بحسب الرأي الأول ولا 
يمكن القول إن العمل بالعنف والتهديد إحدى صور السلوك الإجرامي بحسب 
الرأي الثانيء ويستند الباحث فيما ذهب إليه من رأي فضلا عن التفسير المنطقي 
للنص الذي أخذ كل ألفاظ النص بنظر الاعتبارء إلى التطبيقات القضائية بهذا 
الشأن؛إذ ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قضية تفجير الإمامين العسكريين 
- عليهما السلام - التي تتلخص وقائعها باعتراف أحد المتهمين - تونسي الجنسية 


(1) تجدر الإشارة إلى أن الدلالة اللغوية لحرف أو الوارد في النص وف مواضع كثيرة منه تفيد التخيين ذلك 
أن الحرف أو في اللغة العربية له عدة دلالات الدلالة الأولى: أن يآتي دالا على التخيير بين أمرين أو أكثر 
ويكون دالا على التخيير فقطء أما الدلالة الثانية: فيآتي حرف (أو) دالا على العموم وإمكان الجمع 
وعندها لا يجوز التخيير إما الدلالة الثالثة: فإنه يآتي للدلالة على معنى (واو) العطف وتسمى الألف 
الواردة في (أو) بألف الصلة لأنها تصل ما بعدها ها قبلها وفي حالة مجيء أو بمعنى واوء فإن الاختيار 

لن يكون له مجال ويكون الجمع بين الأمور المعطوفة ب (أو) واجبء ونص المادة (2 / 4) من قانون 
مكافحة الإرهاب استخدم فيه المشرع (أو) للتخيير ومن ثم تكون صور السلوك الإجرامي المكونة 
للجريمة اربع صور هي التي ذكرناها أعلاه. ينظر سليمان البلخيء الأشباه والنظائر في القرآن الكريم 
تحقيق د.عبد الله شحاتةء مركز تحقيق التراث؛ القاهرة 1944» ص 214. 


1 الباب الأول 


- بدخوله العراق عن طريق سوريا وبطريقة غير مشروعة مع مجموعة أخرى 
تنتمي إلى جماعة التوحيد والجهاد وقد ورد في اعترافاته التفصيلية بأنه قام 
مع مجموعة من الإرهابيين بتفجير قبة الإمامين العسكريين عليهما السلام وآن 
الغاية من هذه الجريمة هي إثارة الفتنة الطائفية والاقتتال بين الشيعة والسنة 
ولشق وحدة الصف الوطني وقد تعززت اعترافاته بأدلة كافية ومقنعة على أن 
ما قام به مع متهمين آخرين كان بقصد إثارة الفتنة الطائفية والاقتتال الطائفي, 
فقضت محكمة الجنايات ال مركزية العراقية في بغداد / الهيئة الثانية بتاريخ 10 / 
0 / 2006 بالعدد 1875 / ج / 2006 بتجريم المتهم تونسي الجنسية على وفق 
أحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب وقد قررت محكمة التمييز 
الاتحادية تصديق الحكم تعديلا وذلك بإضافة امادة الثانية / '3. 

وكانت محكمة الموضوع قد أشارت إلى المادة التي تحدد العقوبة وم 
تشر إلى اطادة المتعلقة بالتجريم حيث تم تكييف الفعل المنسوب للمتهم في 
القضية أعلاه من قبل محكمة التمييز الاتحادية على وفق أحكام المادة الثانية 
/ 3 من قانون مكافحة الإرهاب وم يتم تكييف الفعل على وفق امادة الثانية 
/ 4 من القانون نفسه وهذا يعني أن محكمة التمييز الاتحادية على الرغم 
من ثبوت ممارسة المتهم للعنف وبقصد إثارة الفتنة الطائفية أو الاقتتال 
الطائفي لم ترى انطباق الادة الثانية / 4 على الفعلء لأنها لم تجعل العمل 
بالعنف والتهديد على الإثارة صورة من صور السلوك الإجرامي. وإلا لكان 
فعل المتهم قد انطبق وأحكام المادة الثانية / 4 من قانون مكافحة الإرهاب, 
وإذ لا فرق بين جرهة إثارة الحرب الأهلية وجريممة إثارة الفتنة الطائفية 
أو الاقتتال الطائفي من حيث الركن المادي» ذلك أن صور السلوك الإجرامي 
المكون للركن المادي واحدة فيما يخص هذه الجرائم» وأن الفرق بينهما 


(1) قرار محكمة التمييز الإتحادية: رقم القرار 22 / هيئة عامة / 2007 في 24 / 2 / 2007 قرار غير منشور. 


الباب الأول 1 
باب د 


يكمن بالركن المعنوي وما يتطلبه من قصد جناتي خاص» لذلك وقي ضوء قرار 
محكمة التمييز الاتحادية فإنه لايعد العمل بالعنف والتهديد صورة مستقلة من 
صور السلوك الإجرامى المكون للركن الماديلجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


ويرى الباحث أن العمل بالعنف والتهديد وصف يلحق تسليح المواطنين 
أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاء أي: أن التسليح أو الحمل على التسليح 
يجب أن يتم عن طريق العنف والتهديد؛ لكي تتحقق إحدى هاتين الصورتين من 
صور السلوك الإجراميء فالقاسم المشترك بين صورة التسليح والحمل على التسليح 
الواردة في النص المذكور هو اقترانهما بالعنف والتهديد, أما الفارق بينهما فيتمثل 
بأن الصورة الأولى يقوم فيها الجاني بفعل التسليح المقترن بالعنف والتهديدء أما 
الصورة الثانية فإن الجاني يحمل غيره عن طريق العنف والتهديد على القيام 
بالتسليح, وما يؤيد ما ذهب إليه الباحث. أن محكمة التمييز الاتحادية ترى أن 
تسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا يجب أن يقترن بالعنف 
والتهديد, وهذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في قراراتهاء ففي قضية تتلخص 
وقائعها أنه بتأريخ 27 / 7 / 2007 تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص كانوا 
يستقلون سيارة نوع كابرس» وتم ضبط كمية من الأسلحة نوع بي كي سي 8120مع 
كمية من الأعتدةء وقد اعترفوا بتجميع هذه الأسلحة والأعتدة وجلبها من محافظة 
النجف إلى محافظة الديوانية وأنهم يعملون على تسليح غيرهم وأنهم ينتمون إلى 
ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون» وأنهم يستخدمون العنف في كافة أعمالهم 
وقد قضت محكمة التمييز بتجريم المتهمين على وفق أحكام المادة الثانية / 4 
من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة ''2005 وفي هذا عدت محكمة التمييز 
الاتحادية أن التسليح؛ ولكي ينطبق والأنموذج القانوني الوارد في المادة 2 / 4 يجب 


(1) قرار محكمة التمييز الاتحاديةء رقم القرار 4798 / الهيئة الجزائية الثانية / 2008 بتاريخ 12 / 11 / 


8 قرارغير منشور 


1 الباب الأول 


أن يقترن بالعنف و التهديد - كما هو واضح من منطوق قرارها - وعلى وفق ما 
سبقت الإشارةإليه» يمكن تحديد صور السلوك المادي المكون للركن المادي لجرهة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية بفعل التسليح والتمويل, أما بقية صور السلوك 
الإجرامي فإنها تتخذ صورة السلوك التعبيري ذي المضمون النفسي الذي يوجه 
إلى الغيرء وأن كان بعضها قد ينطوي على نشاط مادي ذي مضمون نفسي كما هو 
الحال في صورة حمل المواطنين على تسليح بعضهم ضد البعض الآخر أو حمل 
المواطنين على تسليح بعضهم بعضا. 


المطلب الثاني 
مضمون صور السلوك المادي البحت المكون للركن المادي 


في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


لقد سبقت الإشارة إلى أن صور السلوك المادي البحت المكون للركن المادي 
في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية يتمثل بكل من التسليح والتمويلء 
ولبحث هاتين الصورتين نقسم هذا ال مطلب على فرعين نتناول في الفرع الأول 
التعريف بالتسليح والتمويل؛ بوصفهما صور السلوك المادي البحت المكون للركن 
المادي في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهليةء أما الفرع الثاني فسوف نخصصه 
لبحث الشروع في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك 
الإجرامي المكون للركن المادي لها ساوک سادا یکا 


الباب الأول 1 
باب تج 


الفرع الأول 
التعريف بالتسليح والتمويل 


للتعريف بالتسليح والتمويل؛ بوصفهما صور السلوك المادي البحت 
المكون للركن المادي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية نتناول أولاً 
التعريف بالتسليح بوصفه أحد صور السلوك المادي البحتء ثم نتناول التعريف 
بالتمويل كصورة ثانية من صور السلوك المادي البحت المكون للركن المادي 
لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 

أولاً: - التعريف بالتسليح 

يراد بالتسليح تزويد المواطنين بالأسلحة والأعتدة اللازمة؛ لاستعمالها في 
الحرب الأهلية أو إعطائهمالأموال اللازمة لشراء السلاح", ويشترط في الحالة 
الثانية انصراف قصد الجاني إلى تزويد المواطنين بالمال بهدف شراء السلاح لتحقيق 
الغاية المستهدفة, وهي إثارة الحرب الأهليةء ولا أهمية لكمية الأسلحة أو الأعتدة 
مادام أنها توافر إمكانية تحقيق الغاية المقصودة منها في تزويد المواطنين بوسائل 
الحرب”*» أما بالنسبة لعدد المواطنين الذين يتم تزويدهم بالسلاح فالظاهر أن 
النص لم يشترط عددا معيناً مادام أن فعل التسليح يستهدف إثارة الحرب الأهلية 
ومع ذلك فإن الباحث يرى أنه وإن كان المشرع لم يحدد عدداً معيناً للمواطنين 
الذين يتم السلوك الإجرامي بتسليحهم» إلا أن هذا العدد يجب أن يكون 


)1( د.عيد الإله محمد النوايسة مرجع سابق. ص 237؛ د.سعد إبراهيم الأعظمى. مرجع سابق. ص85 
ويرى الباحث أن إعطاء الأموال اللازمة لشراء السلاح يندرج ضمن معنى التمويل بحسب نص المادة 
2 / 4 من قانون الإرهاب العراقى. 


)2( ذ.محمدل عودة الجبون مرجع سابق» ص 36. 


1 الباب الأول 


بالقدر الذي من شأن تمام تسليحه أن يؤدي إلى إمكانية إثارة الحرب الأهليةء وان 
هذه المسألة تعد مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية ممحكمة المموضوع 
حيث يكون لها سلطة تقدير ذلك في ضوء ظروف وملابسات كل قضية على حدة 
والواقع أن ما ذهبنا إليه يعززه اللفظ الذي استخدمه المشرع الجنائي العراقي» 
وهو قد استخدم لفظ الجمع (تسليح المواطنين), كما أن التشريعات الجزائية 
العربية استخدمت لفظ الجمع حيث استخدم المشرع الجنائي السوري (تسليح 
السوريين)» واستخدم المشرع اللبناني (تسليح اللبنانيين)» كما استخدم المشرع 
الأردني (تسليح الأردنيين)» وهذا يعني أن يكون عدد من يتم تسليحهم عدداً 
يعتد به لإحداث إثارة الحرب الأهلية» وهو ما لا يمكن تحديده سلفا وإنما يتم 
تحديده بالنسبة لكل واقعة على حدة وفي ضوء ظروف الحال, ويبدو واضحاً 
أن النصوص الجزائية تتطلب لتحقق الأنموذج القانوني للجريمة أن يتم تسليح 
المواطنين حصراً دون غيرهم» ولذا لا هكن تحقق جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عندما يكون التسليح هو صورة السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
للجريمةء إلا إذا تم التسليح للمواطنين, ويرى الباحث وقي ضوء ما سبقت الإشارة 
إليه عند بحث مفهوم الحرب الأهلية الذي انتهينا فيه اللأن التشريعات الجزائية 
المقارنة لم تعرف الحرب الأهلية» كما أن القانون الدولي الإنساني أعطى للحرب 
الأهلية مفهوماً ضيقاً وبمقتضاه يتم استبعاد النزاعات المسلحة التي تحصل داخل 
الدولةء ويشترك فيها عناصر أجنبية. 


إن النصوص الجزائية المقارنة المذكورة آنفاً إذا كانت تنسجم مع ظروف 
تشريعهاء إذ لم يكن بالإمكان تصور أن يؤدي تسليح العناصر الأجنبية إلى إثارة 
الحرب الأهلية داخل الدولة» بل م يكن بالإمكان تصور حصول مثل هذا التسليح» 
إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الآليات المتعلقة بالدخول والإقامة والشروط التي 
تفرضها الدول على دخول الأجانب» فضلاً عن القيود التي تفرض على الأجانب 


الباب الأول 1 
باب 2 


داخل الدولةء ومن ثم لم تعد التشريعات الجزائية المقارنة تسليح الأجانب محققاً 
لهذه الصورة من صور السلوك الإجرامي المكون لجرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية, غير أن الوقت الراهن شهد تغيراً في الظروفء وكان للعناصر الأجنبية دور 
في إثارة الحرب الأهلية في بعض الدولء ومن ثم فإن عدم اعتبار تسليحهم محققاً 
لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهليةء أمر يحتاج إلى إعادة النظرء وإعادة صياغة 
النصوص الجزائية على النحو الذي يكفل توفير الحماية اللازمة للمصالح محل 
الحماية الجنائية» ولاسيما وأن النصوص الجزائية في أي مجتمع ليست بالضرورة أن 
تأق متماثلة مع النصوص المتعلقة بالموضوع نفسه في دولة أخرى, ويرى الباحث 
ضرورة تجريم التسليح سواء كان هذا التسليح للمواطنين أو لأجانب موجودين 
بشكل أو بآخر داخل الدولة مادام أن التسليح كان بهدف إثارة الحرب الأهلية 
وكان من شأن هذا التسليح إحداث هذه الإثارة, ولاسيما أننا قد أوضحنا عند 
الحديث عن معايير تحقق الحرب الأهلية أنه لايوجد ما يمنع من حدوث هذه 
الحرب حتى وإن ساهم فيها عناصر أجنبية» طابلا أن مساهمتهم لا تتعدى وقوفهم 
إلى جانب أحد المعسكرين المتحاربين, دون أن بمثل الأجانب أحد ال معسكرين 
المتحاربين داخل الدولة» لأنه في الحالة الأخيرة ينتفي وصف الحرب الأهلية على 
النزاع المسلح حتى وأن وصف هذا النزاع بأنه حرب وكانت داخل حدود الدولة, 
لأن حصول النزاع داخل حدود الدولة ليس من شأنه أن يضفي على النزاع وصف 
الحرب الأهلية» وأن ال معيار الجغرافي ليس إلا أحد المعايير الواجب توافرها في 
النزاع لكي يوصف النزاع المسلح الداخلي بأنه حرب أهلية, ويذهب اتجاه في 
الفقه الجنائي إلى القول بأن نوع الأسلحة التي يتم تزويد المواطنين بها لايؤثر في 
قيام الجرهة", ولا يتفق الباحث مع هذا الرأيء وبقدر تعلق الأمر بقيام جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية على وفق التشريع الجنائي العراقي أنه يجب أن 


)1( د.عبد الإله النوايسة, مرجع سابق» ص 237. 


1 الباب الأول 


يقوم الجاني بتزويد المواطنين بالأسلحة التي أشار إليها قانون الأسلحة رقم (13) 
لسنة 1992 وأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (3) لسنة 22003 حيث يوجد 
نوعان من الأسلحة» الأول الأسلحة النارية وهي المسدس والبندقية الاعتيادية غير 
سريعة الإطلاقات وبندقية الصيدء ولايشمل هذا النوع المسدسات التي تستعمل 
في الألعاب الرياضية والبنادق الهوائية» أما النوع الثاني من الأسلحة فهي الأسلحة 
الحربية وهي الأسلحة ال مستعملة من قبل القوات اللمسلحة'", وعلى هذا الأساس 
ينبغي أن يتم تزويد المواطنين بالأسلحة النارية أو الحربية حتى يتحقق الأموذج 
القانوني للجريمة, ومن ثم ينبغي لكي يتحقق فعل التسليح أن يتم تزويد المواطنين 
بالوسائل التي تعد أسلحة على وفق القانون» ومفهوم المخالفة لذلك» معناه عدم 
تحقق فعل التسليح بوصفه صورة السلوك المادي البحت ال مكون للركن المادي في 
جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية إذا تم تزويدهم بوسائل لا تعد أسلحة في 
نظر القانون وهذا ما ينسجم مع التفسير المنطقي والضيق لمصطلح التسليح وهو 
ما يقتضيه مبدأ الشرعية الجزائية, ومع ذلك فإن الباحث يرى أن فعل التسليح 
يعد متحققاً فيما إذا تم تزويد المواطنين مواد لاتوصف بأنها أسلحة بذاتهاء وإنهما 
بمآلهاء كالمواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المتفجرات أو المفرقعات أو المواد 
القابلة للانفجار”؛ شريطة أن تتجه إرادة الجاني إلى تزويد المواطنين بهاء بوصفها 
من وسائل الحرب» وهذا القول ينسجم مع حكمة التجريم ذلك أن المشرع 
الجنائي أراد أن يحول دون وصول وسائل الحرب إلى المواطنين» ومن ثم فإن أي 
مادة يمكن أن تستخدم كسلاح او عتاد للسلاح في الحرب» يحقق تزويد المواطنين 


(1) امادة 1 / أولا وثانياً من قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992. 

(2) عرف المشرع العراقي المواد القابلة للانفجار في المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1957 التي 
نصت على أنه: (هي أية مادة تحتوي في تركيبها على مواد كيميائية من شأنها إحداث الحريق أو 
الهدم أو الإتلاف بأية كيفية كانت لأغراض الاعتداء على الأرواح وا ممتلكات والإرهاب والإخلال بالأمن 
سواء أكانت تلك المواد مستوردة أو مصنوعة محلياء ويعتبر في حكم هذه المواد الأجهزة التي تستخدم 
في صنعها وتفجيرها) 


الاب الأول 1 
بال 137 


بها فعل التسليح, ولاسيماأن المشرع الجنائي العراقي عد من قبيل الأعتدة كل 
جزء من أجزاء السلاح فقد نصت الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من قائون الأسلحة 
في تعريف مصطلح العتاد على أنه: (العتاد: الإطلاقات والخراطيش المستعملة 
في السلاح الحربي وكل جزء من أجزائها). ولا يحقق التسليح تزويد المواطنين 
بالأسلحة الأثرية أو التذكارية أو الرمزية ويراد بها الأسلحة التي يتم اقتناؤها 
بدون عتاد للزينة أو التذكار والموجوذة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة"". 


ثانيً: - التعريف بالتمويل. 


يعد التمويل أحد صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية؛ وذلك إستنادا إلى المادة 2 / 4 من قانون مكافحة 
الإرهاب العراقي التي نصت على أنه: (تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية ا 
4 - العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال 
طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض 
أو التمويل), وم يعرف قانون مكافحة الإرهاب العراقي وغيره من التشريعات 
الجزائية المقارنة التمويل وقد ورد تعريف لتمويل الإرهاب في قانون مكافحة 
غسيل الاموال العراقي”“ وبالعودة إلى استخدام هذا المصطلح نجد أنه مصطلح 


(1) نصت الادة 2 من قانون الأساحة رقم (13) لسنة 1992 على أنه: (تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية 
والرمزية من أحكام هذا القانون). 

(2) صدر قانون مكافحة غسيل الاموال بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم93 لسئة 2004 
والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3983 في 6 / 1 / 2004 إذ عرف تمويل الإرهاب في الفقرة 
(2) من المادة (4) منه التي نصت على أنه (كل من يقدم. أو يدعو شخص آخر لتقديم مال أو دعم 
أو ممويل أؤ تغدمات أخرق :ذات 'ضلة جذلك :فاضدا استحماله أو غارفا إنها من المجتمل أن تستحمفل 
كلا أو جزءا لتنفيذ: 
- عمل أو امتناع يقدم فائدة إلى جماعة إرهابية 
- أي عمل أو امتناع يقصد تسبيب موت أو أذى بدني خطير لشخص مدني أو أي شخص أخر ليست 
لديه مساهمة فعالة في شحن وضع الصراع المسلح» إذا كان الغرض من العمل أو الامتناع هو ترويع 
العامة أو التضييق على منظمة حكومية أو دوليةء لغرض عمل أو الامتناع عن عمل أي نشاطء يغرم 
ما لا يزيد على 20 مليون دينار عراقي أو يحبس مدة لاتزيد على سنتينء أو كلاهما). 


1 الباب الأول 


اقتصادي يراد به الحصول على الأموال» واستخدامها لتشغيل أو تطوير اممشاريع 
الاقتصادية: التي ترتكز أساسا على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من 
عدة مصادر متاحة, وقد دخل مصطلح التمويل إلى ميدان القانون الجنائي نتيجة 
لتطور أساليب ارتكاب الجريمة وصور المساهمة فيها ويرجع ظهور مصطلح تمويل 
الجريمة إلى التشريعات الجزائية المتعلقة بمكافحة الجرهة الإرهابية ودعوات 
تجفيف منابعه على المستوى الدولي إذ تضمنت الكثير من الاتفاقيات المتعلقة 
مكافحة الإرهاب دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات طنع تمويل الأنشطة الإرهابية 
كوسيلة ناجعة للحد من الجرائم الإرهابية'", ولذلك ارتبط مصطلح التمويل 
مكافحة الإرهاب» وقد عرف تمويل الإرهاب بأنه توفير الأموال من قبل أفراد 
أو مؤسسات لمصلحة فرد أو جماعة أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال 
إرهابية2, وبقدر تعلق الأمر بجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون 
السلوك الإجرامي المكون للركن اللادي للجريمة هو التمويلء فيرى الباحث أن 
عبارة التمويل يراد بها تمويل الأنشطة والأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة 
الحرب الأهلية فيكفي لتحقق هذه الصورة انصراف إرادة الجاني إلى تمويل نشاط 
أو فعل معين» مع علمه بأن هذا النشاط أو الفعل ال ممول من قبله من شأنه إثارة 
حرب أهلية: فالتمويل ينصرف إلى تقديم الأموال أو الخدمات المادية» اللازمة 
للقيام بالأعمال والأنشطة التي من شأنها ان تؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية. 


(1) تنظر الاتفاقية الدولية لمنع الإرهاب لسنة 1999. 

(2) أسامة عبد المذعم عاي إبراهيم. حصر ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والنقل غير 
المشروع للأموال عبر الحدود في التشريعات العربية. المركز القومي للإصدارات القانونيةء القاهرة 
9 ص 25 ؛ د.عبد الفتاح بيومي حجازيء جرهة غسل الأموال عبر شبكة الإنترنت - دراسة متعمقة 
عن جرهة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونية في التشريعات المقارنة. ط 1 دار النهضة العربية 
القاهرة. 2009: ص22 - 23. 


الباب الأول 1 
باب 5 


ويلحظ أن المشرع الجنائي العراقي م يورد مصطلح (المساعدة)ء واكتفى 
بلفظ التمويل» وأورده بصورة مطلقة دون بیان تعريف محدد له ويفهم من 
ذلك أن المشرع الجنائي العراقي ترك للقضاء الجنائي تحديد الأفعال التي تدخل 
ضمن مفهوم التمويل كصورة من صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


فالتمويل إذن ينصرف إلى تقديم الدعم المادي للأعمال الإرهابيةء ويبدو أن 
التشريعات الجزائية تحصر التمويل بهذا المعنى» إذ تقصر التمويل على مسألة تقديم 
الأموال» ومع ذلك فإن هذه التشريعات لم تتضمن بياناً لماهية وطبيعة الأموال التي 
تحقق معنى التمويل عند تقدهها للإرهابيينء ونرى أنه لا يمكن قصرها على تقديم 
النقد. وإنما تشمل مختلف صور الدعم والعون الماديء وما يؤيد ما ذهبنا اليهأن 
أغلب التشريعات الجزائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي أوردت مصطلح التمويل 
لم تقتصر على استخدام هذا المصطلح وإنما استخدمت كذلك مصطلح المساعدة 
ومنها قانون مكافحة الإرهاب في إنكلترا لسنة 1989 الذي حرم المساعدات التي 
تقدم للإرهاب مقتضى المادة (9) منه وعد أي عمل من أعمال المساعدة جريمة 
تامة وكذلك قانون الإرهاب فى الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1996 الخاص 
مكافحة تمويل ودعم الإرهاب والذي جرم كافة أشكال الدعم وخاصة الدعم 
المادي الذي لايقتصر على التمويل وإنما يشمل التدريب والتسليح وتقديم المأوى 
وإخفاء الإرهابيين فضلا عن تجريم كافة الخدمات المصرفية التي تقدم للمنظمات 
الإرهابية, وفي فرنسا جرم المشرع بموجب القانون الصادر عام 1996 كافة صور 
المساعدة للأعمال الإرهابية وها في ذلك جرهة إخفاء منتج إرهابي ويشمل الأشياء 
المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو إخفاء المستندات والأوراق العائدة للتنظيمات 
الإرهابيةء فضلا عن تجريم المساعدة عن طريق إيواء الفاعل أو الشريك في الجريمة 
الإرهابية إلى جانب تجريم التمويلء و قد تطور التمويل في أساليب و طرق حصوله 


1 الباب الأول 


من التمويل المباشر, إذ يتم تقديم الدعم بصورة مباشرة من ال ممول إلى الأشخاص 
أو الجهات التي يقوم بتمويلهاء إلى أسلوب التمويل غير المباشر حيث يتم تقديم 
التمويل عن طريق شركات أو مؤسسات بإطار تجاري أو اقتصادي أو يتم التمويل 
عن طريق الجمعيات أو المنظمات في مجالات اجتماعية أو دينية". 


والحقيقة أن الخطر الحقيقي اليوم يكمن في التمويل الإلكتروني الذي يقع 
عبر استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات, إذأدت هذه التكنلوجيا إلى إزالة 
كافة العوائق اطادية التي كانت تعترض التمويل بصورته التقليدية المباشرة و غير 
امباشرة فبعد ظهور المصارف الإلكترونية التي تقوم بتقديم الخدمات المصرفية 
الإلكترونية والتي تتعامل بالعملة الرقمية فقد أصبح عميل هذه المصارف 
يستطيع باستخدام نظم ال معلومات والاتصالات الحديثة عبر الإنترنيت فتح 
حسابات إلكترونية في أكثر من مصرف و في اكثر من دولة من دول العالم و من ثم 
يستطيع تحريك الأموال المودعة فيها جميعا عن بعد و في وقت واحد ذلك أن 
الخدمة المصرفية الدولية الإلكترونية تمكن العملاء من نقل الأموال عن بعد» من 
حساب إلى آخر و من مصرف إلى آخر عبر قارات العام إلكترونيا وتلقائيا دوا 
حاجة إلى الانتقال الشخصي إلى المصرف والتوقيع من قبل صاحب الحساب حتى 
ذهب البعض إلى القول إن التحويلات اطالية الرقمية (digital transaction)‏ 
المتعلقة بالنقد الرقمي (طوهء 0181181) أصبحت هي الغالبة في أعمال التمويل 
وأدت إلى عدم السيطرة على حركة أموال الإرهاب وعدم التمكن من تجفيف 
منابعه'” ومما يدل على صعوبة مواجهة التمويل الإلكتروني عبر الإنترنت 


)1( محمود عبد العزيز محمد مرجع سابق. ص92 - 93. 

(2) يراد بالعملة الرقمية أو النقد الرقميء امال الذي ينتقل إلكترونيا باستخدام أجهزة الكمبيوتر و 
الاقصالات وخضصوصا الأنتردت رحبت عامل 'اللصارف الألكترونيةؤبهذه العملة قضلاعن ذلك قان هذة 
المصارف تقوم إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية ببيع و شراء العملة الرقمية بطريقتين 
أما بطريق مباشر إلى المستخدم و يعرف (PaYPal and Webmoney)‏ أو البيع عن طريق وسيط 


الباب الأول 1 
باب 5 


أن التحقيقات المتعلقة بقضية أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة الأميركية 
قد كشفت أن احد اللمصارف الإلكترونية قد قام بتحويل مبالغ كبيرة لحساب احد 
الأشخاص الذين اثبت التحقيق اشتراكهم في الأحداث المذكورة". 

وبالنظر لخطورة التمويل نجد أن التشريعات الجزائية المقارنةعدته جرهة 
قائمة بذاتها بصرف النظر عن وقوع النشاط الإجرامى الممول» حيث يسأل ال ممول 
بصفة فاعل أصلي عن جرية تمويل الجريمة الإرهابية, وبالنسبة لجرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهليةء فإن المشرع الجنائي العراقي - وكما سبق بيان ذلك - عد 
هذه الجريمة في قانون مكافحة الإرهاب جرهة إرهابية وعد التمويل إحدى صور 
السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة وهو ممثل الصورة الثانية من صور 
السلوك المادي البحت إلى جانب الصورة الأولى المتمثلة بالتسليح. 


الفرع الثاني 
الشروع في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
عندما يكون السلوك سلوكا ماديا بحتا 
اذا كانت جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من جرائم السلوك المجرد 
التي لايتطلب القانون للعقاب عليها تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة بوقوع 
الحرب الأهلية بوصفها الغاية المستهدفة» حيث تقع الجرهة مجرد القيام بالفعلء 


أي بمجرد تمام فعل التسليح أو فعل التمويل, فلم يتطلب المشرع حدوث نتيجة 
كأثر لنشاط الجانيء فلا يلزم وقوع حرب أهلية وإنما يكفي ارتكاب الجاني فعلا من 


طرف ثالث (ومعوصمطع برعمعوسدءادؤزو1ل) ينظر د.منى الأشقر جبور ود.محمود عارف جبون 
القانون والإنترنيت تحدي التكيف والضبطء صادر ناشرونء بيروت: 2008ء ص120و124. 


)1( محموذ عبد العزيز محمد مرجع سابق ص 92 - 93. 


1 الباب الأول 


الأفعال التي حدذها القانون'". والسؤال الذي يثار بهذا الصدد هو مدى إمكانية 
تصور الشروع في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك 
الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة سلوكاً مادياً بحتاً؛ وللإجابة على هذا 
التساؤل ينبغي بادئ ذي بدء بيان نطاق الشروع في ضوء آراء الفقه الجناني» 
إذ يذهب الفقه الجنائي إلى أن هناك جرائم لايتصور الشروع فيها, ومن هذه 
الجرائم جرائم تتناق بطبيعتها مع الشروع وهي الجرائم السلبية البحتة وهي 
التي تنشأ بمجرد امتناع الجاني عن ارتكاب فعل أو القيام بعمل يوجبه القانون 
فهذه الجرائم هي جرائم تقع بطريق الترك أو الامتناع و لا يستلزم المشرع 
لتحققها نتيجة إيجابية”. 


ومن ضمن الجرائم التي تتنافى بطبيعتها مع الشروع تلك الجرائم التي لا 
تمر بمرحلة الشروع» على أساس أن الشروع هو مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة, 
و تنحصر مرحلة الشروع بين حدين هما البدء في التنفيذ ابتداءً ووقف تنفيذ 
الجريمة أو خيبة أثرها انتهاءًء و الجرائم التي لا تمر بمرحلة الشروع هي التي لا 
يتصور وقف تنفيذها أو خيبة أثرها كونها تبدأ و تنتهي بنفس اللحظة'”, ومن 
الجرائم التي تتناق بطبيعتها مع الشروع. الجرائم غير العمدية. كون الشروع 
جريمة عمدية و يلزم لمساءلة الجاني إن يبدأ في تنفيذ الجريمة قاصدا ارتكابها“. 


)1( د.محمد عودة الجبون مرجع سابق. ص 315. 

(2) تسهى الجرائم السلبية البحتة بجرائم الامتناع البسيط و في هذا النوع من الجرائم لا يعاقب 
القانون على نتيجة بحيث يصح القول ان الجاني م يستطع تحقيقها على الرغم من سعيه لذلك وإنما 
مناط التجريم و العقاب السلوك السلبي لذاته. ينظر د.جمال الحيدري؛ مرجع سابق: ض410. 

(3) من الجرائم التي تبدأ وتنتهي بنفس اللحظة جرهة الرشوة؛ إذ إن بدايتها و نهايتها تتم في طلب 
الرشوة أو قبولهاء و جريمة خيانة الأمانة و التي تقع تامة لمجرد تغيير النية من حيازة الشيئ على 
سبيل الامانة إلى حيازته على سبيل الملكء و جرهة شهادة الزور التي تقع تامة بصدور حكم في 
موضوع الدعوى أو بصدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق, ينظر د.فخري عبد الرزاق الحديثي» 
مرجع سابق» ض228. 

(4) د.سمير الشناويء مرجع سابق» ض466؟ د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ض410. 


الباب الأول 5 1 
و من الجرائم التي لا يمكن تصور الشروع فيهاء الجرائم ذات النتائج 
المحتملة؛ لأن تجريم الشروع يستلزم انصراف قصد الجاني إلى تحقيق نتيجة 
إجرامية معينة؛ولذا لا يمكن تصور الشروع في الجرائم ذات النتائج المحتملة وهي 
جرائم غير محددة النتيجة ومن ثم لا يتصور الشروع فيها'' ويذهب جانب من 
الفقه الجنائي إلى القول بأن من الجرائم التي لايتصور فيها الشروع جرائم السلوك 
المجرد. وهي الجرائم التي تقع بمجرد البدء في التنفيذ. حيث يجرم المشرع الجنائي 
مجرد البدء بالتنفيذ بالنسبة للجرائم ذات الخطر البالغ» إذ يتم تجريم أعمال 
البدء في التنفيذ أو حتى بعض الأعمال السابقة» و يعدها جرائم تامة و من ثم لا 
يتصور الشروع في هذا النوع من الجرائم لأن مجرد البدء بالتنفيذ أو حتى الأعمال 
المجهزة تكفي بنص القانون لتمام الجرهة» ذلك أن الغاية التي يتوخاها المشرع 
الجنائي هي حماية المصالح الأساسية التي لا غنى لأي مجتمع عنهاء ووسيلته في 
تحقيق هذه الغاية تجريم السلوك الذي يتضمن اعتداء على هذه المصالح وعقاب 
فاعله» ويؤكد هذا الرأي أن بعض صور السلوك تنطوي على خاصية الاعتداء على 
الحقوق و المصالح محل الحماية الجنائية”, أما بخصوص مدى إمكانية تحقق 
الشروع في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي 
المكون لها سلوكاً مادياً بحت نجد أن هناك جانباً من الفقه الجناقي يذهب إلى 
القول بأن الشروع في هذه الجريمة غير ممكن من الناحية القانونية دون أن يبرر 
ذلك*» ويرى جانب آخر من الفقه الجنائي أن هذه الجريمة مادامت من جرائم 


(1) د.جلال ثروت» نظرية الجريممة متعدية القصد في القانون المصري و المقارنء دار المعارف القاهرة, 
65 ص558. 

(2) دد.عادل عازن المفهوم الحديث للجرهة غير العمدية. بحث مقدم إلى المركز القومي للأبحاث 
الاجتماعية و الجنائية القاهرة. 1967ء ص40 و ما بعدها. 

(3) <.إبراهيم شاكر محمود الجبوريء جرائم الاعتداء على امن الدولة من الداخل والخارج ط1 المركز 
القومي للإصدارات القانونيةء القاهرة. 2011: ص25؛ د.سعد إبراهيم الأعظميء مرجع سابق» ص 85. 


1 الباب الأول 


السلوك المجرد فإن الشروع فيها غير متصور'", والأخذ بهذا الرأي يجعل الشروع 
غير متصور في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي 
المكون للركن المادي لها سلوكاً مادياً بحتاءلأن المشرع الجنائي وبحسب هذا الرأي 
قد جرم السلوك لذاته» لخطورته على المصالح المحمية في العقاب على هذه الجريمة, 
وهذا الاتجاه يسوغ وجهة نظره بأن جرائم السلوك المجرد من جرائم الخطرء وما 
كانت جرائم الخطر هي جرائم بلا نتيجة بامعنى الماديء وإنما تتحقق فيها نتيجة 
بالمعنى القانوني فقطء تتمثل بتعريض المصالح محل الحماية للخطرء أي: وضع 
هذه المصالح في جال رصق علا وصك الخظر واحتيان إضابتها بالشرر» تاها 
كما هو الحال بالنسبة للشروع: فالمشرع إنما يتدخل بتجريم جرائم السلوك ال مجرد 
للسبب نفسه الذي يتدخل به لتجريم الشروعء وعلى هذا الأساس فان الشروع في 
هذه الجريمة غير متصور لأن الشروع من جرائم الخطر, والقول بإمكانية الشروع 
01 > يعني القول بالعقاب على الشروع في الشروع: أي: العقاب على خطر التهديد 

“ ويطلق البعض على جرائم السلوك المجرد بجرائم التمام السابق على 
2 ويرى أنها جرائم تكتمل عناصرها بمجرد الشروع فيهاء وان كل الأعمال 
السابقة على تمام الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي لها تعد من قبيل الأعمال 
التحضيرية التي لايجوز التدخل بالعقاب عليها إلا بنص خاص””, ويرى الباحث 
أن هذا الرأي وإن كان يصلح لبيان علة تجريم السلوك ا مجردء إلا انه لايصح عد 
السلوك المجرد الذي يجرمه المشرع ويعده جرهة تامة شروعاً في الجريمة, ثم بعد 
ذلك القول بأن الشروع في جرائم السلوك المجرد يمثل شروعاً في الشروع» وبقدر 
تعلق الأمر بمدى إمكانية تصور الشروع في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


)1( .محمد عودة الجبون مرجع سابق» ص315 - 316. 
(2) د.مأمون محمد سلامة. الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة من جهة الداخل والخارج: دار النهضة 
العربية. القاهرة. 1996» ض20. 


)3( ذ.إدراهيم محمود اللبيدي: مرجع سابقء ص173. 


الباب الأول 1 
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عندما يكون السلوك الإجرامي المكون لها سلوكاً مادياً بحتاء فان الباحث يرى 
أن المشرع الجنائي قد عد التسليح و التمويل من صور السلوك الإجرامي المكون 
لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية» و حيث إن هذه الجريمة هي من الجرائم 
لشكلية تقع بتمام السلوك الإجرامي أي بتمام فعل التسليح أو بتمام فعل 
التمويل» حتى ينطبق السلوك مع الأنموذج القانوني الذي حدده المشرع. إذ لا 
يمكن أن نكون أمام هذا الأنموذج القانوني إلا بتمام فعل التسليح أو بتمام فعل 
التمويل, باعتبار أن كل من التسليح و التمويل بقصد إثارة الحرب الأهلية» يمثل 
الجريمة نفسهاء ولذا لا يمكن القول إنها شروع لمجرد أن المشرع الجنائي يعاقب 
على الخطر الذي ينطوي عليه السلوك الإجرامي» أو بعبارة أخرى لمجرد أن 
يكون مناط التجريم هو الخطر الذي يهدد المصالح محل الحماية الجنائية» ثم 
إن الوصف القانوني للجرهة التامة هو ذلك الوصف ال محدد على وفق الأنموذج 
القانوني الذي عيّنه امشرع الجنائي» و لا يصح أن توصف الجرمة التامة بحسب 
نص القانونء بإنها شروعاً في الجريمة, كما لا هكن القول إن جرائم السلوك 
امجرد هي عينها تمثل الشروع» بحجة ان هذه و تلك لا تترتب عليها نتائج 
إجراميةء و القول بعد ذلك بأنه لا يتصور الشروع في جرائم السلوك اممجرد» و 

بأن الشروع فيها يعد من قبيل الشروع في الشروع: أي: أن العقاب عليها ثل 
العقاب على خطر التهديد بالخطر, و يرى الباحث أن كل ما في الأمر أنه يجب في 
إطار الجرائم الشكلية جرائم السلوك ال مجرد التمييز بين صورتي الشروعء الشروع 
الناقص والشروع التام؛ ذلك أن الجرائم الشكلية وإن كانت تتم بمجرد ارتكاب 
الأفعال المكونة لهاء ولذا لا يمكن تصور الشروع التام فيها - الجريمة الخائبة - 
لأن تمام السلوك (تمام فعل التسليح أو تمام فعل التمويل) يعني وقوع الجريمة 
تامةء أما الشروع الناقص - الجرهة الموقوفة - فإنه من الممكن تصوره في هذه 
الجرائم و منها جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. ومن ثم يعد الجاني شارعا 
في هذه الجريمة في الحالات التي يبدأ فيها بفعل التسليح أو التمويل دون أن 
يستطيع إتمامه و إنما يقف عند حدود البدء بالتنفيذ فقطء ولاسيما وأن تجميع 


1 1 الباب الأول 


الأسلحة أو خزنها أو نقلها من مكان إلى آخرء أو نقل الأموال من مكان إلى آخر 
أو من مصرف إلى آخرء وذلكلتسليمها إلى المواطنين بقصد إتمام فعل التسليح أو 
بقصد إتمام فعل التمويل بقصد إثارة الحرب الأهلية لا يمكن عدها مجرد أعمالا 
تحضيرية و ليست بدءا بالتنفيذ» وتسويغ ذلك أن الأمر يتعلق بجريمة خطر 
و ليست بجريمة ضرر, وأن مناط التجريم هو مجرد تعريض المصلحة للخطر 
وبالتأكيد فإن المشرع يهدف للحيلولة دون حصوله» أما القول بعكس ذلك أي: 
عد الأفعال السابقة على تمام فعل التسليح أو تمام فعل التمويل مجرد أعمال 
تحضيرية» فهذا يعني انه لا عقاب على هذه الجرهة إلا بتمام فعل التسليح أو 
فعل التمويل وهذا قول لا يتفق و الحماية الجنائية الواجبة للمصالح ال محمية 
بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية؛ لأن هذا يعني أن الأفعال التي تمثل 
مرحلة من مراحل التسليح و التمويل والتي من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى تمام 
هذه الأفعال تبقى خارج إطار التجريم: وهذا يضعف الحماية الجنائية للمصالح 
المحميةء حتى مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأفعال المذكورة آنفاً التي تسبق تمام 
عملية التسليح أو التمويل وتمثل مرحلة من مراحلها وفي الوقت نفسه تؤدي 
مباشرة إليهاء يمكن العقاب عليها تحت وصف آخرء كما أن عدم الأخذ بوجهة 
نظر الباحث من شأنه أن يؤدي إلى التضييق من نطاق النص؛ وذلك بقصرمعناه 
على عملية تسليم الأسلحة بصورة مباشرة أو دفع الأموال, دون غيرها من الأعمال 
السابقة على التسليم أو الدفع» التي تمثل مرحلة من مراحل التسليح أو التمويل 
بدون ادنى شك. 

والجدير بالملاحظة أن ما ذهب إليه الباحث يستلزم توافركل أركان 
الشروع؛ إذ يلزم البدء بالتنفيذ بفعل التسليح أو التمويل بقصد إثارة الحرب 
الأهلية وان يتم وقف التنفيذء فقد سبقت الإشارة إلى أن الشروع في هذه 
الجريمة لا يتصور عندما يكون السلوك الإجرامي المكون لها سلوكاً مادياً 
بحتا إلا في حالة الشروع الناقص, والواقع أنه لا يمكن وصف 
الأقعال السابقة على تمام التسليح أو التمويل أي عند عدم 
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تمام فعل التسليح أو في حالة عدم تمام فعل التمويل على أنها تسليح أو تمويل 
كما لو قام الجاني بتجهيز وإعداد الأسلحة وتجميعها أو قام بتوفير الأموال أو 
نقلها من مكان إلى آخر أو من مصرف إلى آخر, وتم ضبط الأسلحة أو الأموال 
أو تم إلقاء القبض عليه قبل أن يقوم بإعطاء المواطنين الأسلحة أو الأعتدة أو 
تزويدهم بهاء أو قبل أن يوصل الأموال إلى أشخاص آخرين بنية تمويل الأفعال 
التي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية أذ لا هكن أن يوصف فعل الجاني 
في هذه الحالة على انه تسليح» وإنما يمكن القول بانه في حالة شروع بالتسليح 
أو بالتمويل, إذا تم تكييف الأفعال السابقة على أنها تمثل بدءاً بالتنفيذ, وقد 
يتم تكييف فعل التجهيز أو الإعداد أو نقل الأموال قبل تسليمها بوضفه عملا 
تحشيرياً أو مجرد محاولة وإذا تم تكييف الأفعال السابقة على تمام التسليح 
أو التمويل كونها أعمالاً تحضيرية أو مجرد محاولة فهذا يعني أنها تتطلب نضا 
اا للعقاب عليهاء رغم أن عملية تجهيز الأسلحة والأعتدة هي المرحلة الأولى 
للتسليح» لكنها ليس تسليحا بحسب مصطلح التسليح الوارد في القانون, لذلك 
نجد أن بعض التشريعات الجزائية نصت صراحة على عقاب المحاولة في نطاق 
الجرائم الماسة بأمن الدولة!". 


(1) لقد اعتمدت بعض التشريعات الجزائية العربية على سياسة التجريم الاحتياطي لتوسيع نطاق 
الحماية الجنائية للمضلحة المحمية إذ أشارت إلى العقاب على ال محاولة وعلى الشروع في جرائم أمن 
الدولة حتى وإن كانت الجرهة من جرائم السلوك المجرد. إذ نصت المادة (27) من قانون العقوبات 
اللبئاني على العقاب على امحاولة في جرائم أمن الدولة وكذلك نصت المادة (261) من قانون العقوبات 
السوري على أنه: (يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجرهة تاما أو ناقصا أو 
مشروعا فيه). ونصت المادة (170) من قانون العقوبات الطغربي على أنه: (يتحقق الاعتداء بمجرد وجود 
محاولة معاقب عليها), وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن العقاب على المحاولة هو عقاب على 
ما دون الشروع في الجريمة ويقصد بها الأعمال التي لم يصل بها الجاني إلى البدء بالتنفيذ قرار محكمة 
النقض المصرية رقم القرار 212 لسنة 1959ء مجموعة أحكام النقض» 1959 صض1013. 


1 الباب الأول 


كما أن ال مشرع الجنائي العراقي عاقب على مجرد ال محاولة في جرائم معينة 
نص عليها في قانون العقوبات» وقوانين عقابية خاصة أخرى"'". 
أما فيما يخص الفقه الجنائي فقد أختلف في تكييف المحاولة وانقسم بهذا الشأن 


إلى أربعة آراء: 
ه٠‏ الرأي الأول: - 


يذهب إلى القول أن المحاولة لاتخرج عن نطاق الأعمال التحضيرية» ومن 
ثم فإن المحاولة لاترادف الشروع وأن التشريعات الجزائية التي تضمنت النص 
على المحاولة إنما تقصد بها غير البدء في التنفيذء كما أن المحاولة لا يمكن أن يراد 
بها مرحلة لاحقة للبدء في التنفيذ؛ لذا يعرف هذا الاتجاه المحاولة» بأنها الأعمال 
التحضيرية التي تكشف دون غموض عن اتجاه الجاني إلى الجريمة وإصراره على 
ارتکابها“. 


ويبدو واضحا أن اشتراط وضوح القصد الجنائي من الأعمال التحضيرية التي 
قام بها يؤدي بطبيعة الحال إلى أن يكون نطاق ال محاولة مقتصرا على بعض هذه 
الأعمال دون غيرها. 


(1) تنظر المادة (96) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والمادة (34) من قانون أطباء 
الأسنان رقم 46 لسنة 1987 وامادة (33) من قانون نقابة الأطباء رقم 81 لسنئة 1976 والمادة (45) من 
قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والمادة (8 / أ) من قانون جوازات السفر رقم (55) 
لسنة 1959 والمادة (219) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل. 

(2) د.محمود محمود مصطفى» الجرائم الاقتصاذية في القانون المقارن: الأحكام العامة والإجراءات 
الجنائية ج1 ط2 مطبعة جامعة القاهرة القاهرة 1979: ص105؛ د.رمسيس بهنام: مرجع سابق 
ص719؛ د.رؤوف عبيد, السببية في القانون الجنائي: ط 1» مطبعة دار الفكر العري» 1974ء ض299. 
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85 الرأي الثاني: 

يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن المحاولة ليست إلا الشروع فكلاهما لفظان 
مترادفان لمعنى واحد» ومن ثم تكون المحاولة هي البدء ق التنفيذء ولبست 
مرحلة سابقة عليه أو لاحقة له'"', ويرى هذا الاتجاه مع اعتبار المحاولة مرادفة 
للشروع» أن هناك فرقا بينهماء فالمحاولة تمثل البدء في تنفيذ الجريمة مع العدول 
اختياريا عن الاستمرار فيهاء أما الشروع فيلزم لتحققه أن يقع وقف التنفيذ أو 
خيبة الأثر رغم إرادة الفاعل”. 

. الرأي الثالث: 3 


يرى هذا الاتجاه أن المحاولة مرحلة وسطية بين الأعمال التحضيرية 
للجرهة والبدء في تنفيذهاء فهي مرحلة لاحقة للأعمال التحضيرية وسابقة على 
البدء في التنفيذ بوصفها تتضمن أعمال الجاني التي تؤدي مباشرة إلى البدء في 
تنفيذ الجرهة» ويقول أنصار هذا الإتجاه إنه إذا تصورنا الشروع جرهة قائمة 
بذاتهاء فإن المحاولة بالنسبة لها تكون منزلة الشروع» أي: أن المحاولة تعد بالنظر 
إلى الجرية التامة شروعاً في الشروع”» ويسوغ هذا الإتجاه رأيه بالقول إن 
التشريعات الجزائية نصت على المحاولة إلى جانب الشروع ومن ثم فهي تقصد 
هذا المعنى وإلا لكان النص عليها إلى جانب الشروع يعد تزيداً لامسوغ له". 


(1) د.مصطفى كامل كيرة. جرائم النقد» مكتبة النهضة العربيةء القاهرة بلا سنة طبع: ص48. 

(2) د.محمد محي الدين عوض, القانون الجنائي مبادئه الأساسية وتطبيقاته العامة في التشريعين ا مصري 
والسوداني» المطبعة العالمية: القاهرة. 1963: ص 133. 

(3) دأحمد فتحي سرون قانون العقوبات القسم الخاص. الجرائم الضريبية والنقدية. ج 1. ط 1, دار 
النهضة العربية القاهرة. 1960, ص125. 

(4) د.فخري عبد الرزاق الحديثيء قانون العقوبات: الجرائم الاقتصادية. ط 2 مطبعة التعليم العالء 
بغداد. 1987 ص138؛ د.مصطفى كامل كيرة. مرجع سابق» ص38؛ د.أحمد فتحي سرون مرجع سابق: 
ص124؛ د.أحمد فتحي سرو الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص - الجرائم المضرة با مصلحة 
العامة مرجع سابق» ص77. 


1 الباب الأول 


٠ه‏ الرأي الرابع: - 


ذهب هذا الرأي إلى أن المحاولة عمل يأتي بعد الشروع وليس مما يسبقهء 
ذلك لأن معنى الشروع أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل ثم يوقف تنفيذه أو يخيب 
آثره» أما المحاولة فهي فعل حركة لاتقوم إلا بعمل مما يدخل في صميم الفعل 
الكامل المؤثم'". 

ويؤيد الباحث الرأي الثالث باعتبار أن المحاولة تمثل مرحلة لاحقة لمرحلة 
الأعمال التحضيرية ومؤدية مباشرة إلى البدء في تنفيذ الجريمة, ولاسيماأن جانباً 
من الفقه يؤكد أن العقاب على الممحاولة يوفر الحماية الجنائية للمصالح محل 
الاعتداء قبل ان يصل الجاني إلى حد البدء في التنفيذء إذ لا يمكن تعليق التجريم 
(فيما إذا نص ال مشرع على المحاولة)على البدء بتنفيذ الجريمة. وإلا لكان ذلك 
قصوراً في الحماية الجنائية» ولاسيماأن طبيعة الجرائم التي عاقب المشرع على 
مجرد المحاولة فيها تستلزم التدخل بالعقاب قبل البدء في تنفيذ الجرهة» أما إذا 
كان التدخل لا يتم إلا بعد الشروع في الفعلء فإن هذا التدخل سوف يكون قد 
جاء بعد فوات الأوان2. 

وبناء على كل ما تقدم فإن ضبط الجاني قبل تمام فعل التسليح إذا عد 
شروعا في الجريمة فأنه يسأل عن ذلك في ضوء القواعد العامة للشروع, أما إذا عد 
عمله تحضيرياً أو عد عمله محاولة بهدف إثارة الحرب الأهليةء فإن تجريم أفعاله 
يستلزم نصا صريحاً يجرم هذه الأعمال ويعاقب عليهاء غير أن عدم تمام فعل 
التسليح وعدم عد فعله شروعاً في الجريمة وإن كان يحول دون مساءلة الجاني عن 


جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية أو شروعاً فيها إلا أن هذا لايعني عدم تجريم 


)1( سليمان عبد المجيدء المحاولة بين مراحل الجرمة. مجلة الأمن العام المصرية العدد 54 لسنة 1971ء 
ض 21. 
(2) د.أحمد فتحي سرون مرجع سابق» ض78. 


الباب الأول 1 
باب 95 


السلوك تحت وصف قانوني آخر, وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الإتحادية 
حيث قضت في أحد قرارتها بأن حيازة الأسلحة النارية والمتفجرات والعبوات 
الناسفة» وإن كان لايشكل جرهة إرهابية على وفق أحكام المادة الثانية / 4 أو 
3 أو 7 من قانون مكافحة الإرهابء إلا أن هذا الفعل ينطبق وأحكامأمر سلطة 
الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم (3) لسنة 2003 القسم 6 / 2 / ب"". 


ويبقى السؤال المهم الذي يثار بشأن تسليح المواطنين أو التمويل كصور 
للسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهليةء 
هو هل يمكن لهذه الجريمة أن تكون محلا للمساهمة الجنائية التبعية عندما 
يكون السلوك الإجرامي المكون لها سلوكاً ماديا بحتا, ومن ثم يعد من يساهم في 
تحقيقها بإحدى وسائل الاشتراك المقررة قانونا شريكا فيهاء على أساس أن نشاطه 
خارج عن كيانها المادي طبقا لأنموذجها القانوني» وللإجابة عن هذا التساؤل يجب 
التمييز بين وسائل الاشتراك» واستبعاد التحريض, ذلك لأن التحريض وبحسب 
نص القانون يعد احد صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة 
(السلوك المادي ذو ال مضمون النفسي), ومن ثم فإن المحرض سواء كان النشاط 
التحريضي انصب على حمل المواطنين على تسليح بعضهم بعضا أو حملهم على 
التسلح ضد بعضهم البعضء أو كان التحريض بصورة مطلقةء على أي عمل من 
شأنه أن يؤدي إلى إثارة حرب أهليةء فإنه يعد فاعلا اصلياًء لأن التحريض في جميع 
الصور السابقة يعد صورة السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجرهةء وما 
كانت هذه الجرهة من الجرائم الشكليةء ومن ثم يكفي وقوع السلوك الإجرامي 
مجردا عن أي نتيجة إجراميةء لتحققهاء فإن التحريض يعد هو النشاط الذي 
يشكل الكيان المادي للجريمة طبقا لأنموذجها القانوني» وليس وسيلة من وسائل 


(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 884 / الهيئة الجزائية الثانية / 2009 في 3 / 6 / 2009ء قرار 


غير منشور. 


1 5 الباب الأول 
الإشتراك المقررة قانوناء والتي تمثل نشاطا خارجا عن الكيان المادي للجريمة في ضوء الأنموذج 
القانوني الذي حدده المشرع» أما بشأن الإتفاق والمساعدة. ففيما يتعلق بالاتفاق'''كوسيلة من 
وسائل الإشتراك؛ فإنه يعني تلاقي إرادة شخصينأو أكثر على ارتكاب الجريمة. بحيث لاتطغى 
إرادة أي منهما على إرادة الأخرينء والاتفاق كمساهمة تبعية في الجريمة مجرد نشاط مادي 
يخرج عن كيان الجريمة المادي ويستمد صفته الإجرامية من ارتباطه بفعل إجرامي يأتيه 
المساهم الأصلي. ويستلزم العقاب عليه أن يكون محله جريمة محددة» ويعد جانب كبير 
من الفقه الجنائي الاتفاق وسيلة معنويةء ذلك لأنه ذو اثر نفسي يقصد به التأثير في الآخر", 


(1) الاتفاق: لغة يعني التظاهر والوفق من الموافقة بين الشيئين كالإلتحام ومنه الوفاق والموافقة 
والتوافق, ينظر الشيخ محمد بن أي بكر الرازي مختار الصحاح المطبعة الأميريةء القاهرة 21950 
ص325. 

(2) د.مصطفى عبد اللطيف متولي» جرهة الاتفاق الجنائيء دار النهضة العربية. القاهرة. 1986ء ص84, 
وتجدر الإشارة إلى أن عد الاتفاق وسيلة من وسائل الاشتراك كان محل خلاف في الفقه والتشريع 
الجناء حيث ذهب جانب من الفقه الجنائي إلى أنه يصعب من الناحية العملية قيام الاشتراك 
بالاتفاق. دون أن يقترن بتحريض أو مساعدة. كما أن هذا الاتجاه يرى صعوبة إثبات توافر الصلة 
بين الاتفاق وماديات الجريممة: لذا يذهب انصار هذا الاتجاه إلى أن الأوفق للمشرع الجناني أن يسقط 
الاتفاق من صور الاشتراك. 
ينظر د.محمود محمود مصطفى. فكرة الفاعل والشريك في الجريمة. المجلة الجنائية القومية: العدد 
الأولء سنة 1958. ص 23؛ د.محمود نجيب حسنيء المساهمة الجنائية في التشريعات العربيةء دار 
النهضة العربية. القاهرة. 1992. ص295. 
أما بخصوص التشريعات الجزائية فلم تعد بعض التشريعات الجزائية الاتفاق وسيلة من وسائل 
الإشترك كما هو الحال في قانون العقوبات الفرنسي وبعض التشريعات الجزائية العربية ومنها قانون 
العقوبات المغربي والجزائري والتونسي كما أن قانون العقوبات السوداني مم يدرج الاتفاق ضمن أحكام 
الاشتراك بموجب قانون العقوبات السوداني الجديد لسنة 1991 كما اعتبر المؤتمر الدولي السابع لقانون 
العقوبات في أثينا 1957 الشريك من يساعد فقط على ارتكاب الجريممة: أما من يقتصر دوره على مجرد 
الاتفاق فلا يعد شريكا, د.محمود محمود مصطفىء أصول قانون العقوبات في التشريعات العربية 
ط 2 دار النهضة العربية. 1983 ص97. 

(3) دأحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم العام» ص 629 ؛ د.محمود نجيب حسني» 
شرح قانون العقوبات - القسم العام ص213. 

Garraud, Precis de droit criminal contenant I explication elementaire 

de la partie general de code penal, بلع9‎ Paris, 1907, P 6 


الباب الأول 1 
باب 53 


وبناءً على ذلك فإن الاتفاق يمكن أن يكون وسيلة اشتراك في جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية» عندما تكون صورة السلوك الإجرامي المكون للجرهة سلوكاً 
ماديا بحتا متمثلا بفعل التسليح أو بفعل التمويلء مادام الاتفاق يعد سلوكا 
خارجا عن الكيان المادي للجرهة أعلاه في ضوء الأنموذج القانوني الذي حدده 
المشرع الجناني» فهذا الأنموذج يتحدد بالحالة مدار البحث بفعل التسليح أو 
بفعل التمويل» ومن يتفق مع غيره على القيام بالتسليح دون أن يرتكب أو 
يقع منه أي عمل يشكل جزء من عملية التسليح ودون أن ينطوي سلوكه على 
التحريض وانحصر دوره في الإتفاق فقطء يعد مساهما تبعياً طبقا للقواعد العامة 
في المساهمة الجنائية. 


أما بخصوص المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في الجرهةء ومدى إمكانية 
تحقق المساهمة الجنائية التبعية في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عن 
طريق المساعدة: يلزم قبل بيان ذلك التطرق طفهوم المساعدة كوسيلة اشتراك في 
الجريمة فهي تعني تقديم العون والمؤازرة للفاعل الأصلي في سبيل تسهيل ارتكاب 
الجريمة» ويستوي أن تكون المساعدة مادية أو معنوية", ولا يلزم لقيام مسؤولية 
الشريك بالمساعدة أن يقترن نشاطه بالتحريض أو الاتفاق بل يكفي أن يكون عاما 
بارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة محل المساعدة وأن يساعده في الأعمال المجهزة 
أو المسهلة أو المتممة لارتكابها”, والمساعدة قد تكون سابقة أو معاصرة وهناك 
من يرى إمكانية تحقق المساعدة اللاحقة إذا كان هناك اتفاق عليها قبل ارتكاب 


)1( د.محمود نجيب حسني» امساهمة الجنائية في التشريعات العربية. مرجع سابق» ص 305؛ د.السعيد 
مصطفى السعيد. مرجع سابق» ص295؛ د.محمد زك أبو عام مرجع سابق. ص410 

(2) نصت المادة (48) من قانون العقوبات العراقي على أنه: (يعد شريكا في الجرهة: ........ 3 - من أعطى 
الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا 
بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة؛ أو ا لمسهلة: أو المتممة لارتكابها). 


1 5 الباب الأول 
الجريمة'", غير أن الرأي الراجح في الفقه الجنائي يذهب إلى القول بعدم إمكانية 
تصور الاشتراك في جرهة اكتملت كافة عناصرها القانونية!”, ومن ثم لا يمكن 
القول بالمساعدة اللاحقة لارتكاب الجرهة. 


وفيما يتعلق بمدى إمكان تصور الاشتراك بالمساعدة في جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي المكون لها سلوكاً مادياً 
بحتاً(التسليح أو التمويل) فيرى الباحث أن المشرع الجنائي عاقب على التسليح 
اقۇل تيا لخطورتهما على المصالح محل الحماية الجنائية» ولأهمية هذه 
المصالح في نظر المشرع الجناني» ولكون فعل التسليح والتمويل يوفران وسائل 
العرب الأهلية وهي الأسلحةوالأعتدة أو الأموال اللازمة لشرائها ذلك أن هذه 


الحرب في حقيقتها حرب تقليدية» لا يمكن تصور وقوعها بدون هذه الوسائلء 
وهذه بدورها يتم الحصول عليها عن طريق التسليح والتمويل. 


(1) Stepen 5. J, Digest of the criminal law, 9 edition, London sweek and 

maxwelle press, 1950, P22. 

)2( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 310. 

(3) يذهب رأي في الفقه الجناني في تحديده للطبيعة القانونية للتمويل إلى القول بأن تمويل الجرائم 
الإرهابية ليس إلا عملاً تحضيرياً. ولذا هو لا يعدو عن كونه وسيلة من وسائل الاشتراك ومن ثم 
لا مكن تصور الاشتراك فيه لأنه يكون من قبيل الاشتراك في الاشتراك وهذا غير متصور في حين يرى 
الاتجاه الغالب في الفقه الجنائي أن أعمال التمويل يجب أن تعد جرائم قائمة بذاتها - المقصود تمويل 
الجريمة الإرهابية - ولذا فإن هذا الرأي يسري على التمويل بهدف إثارة الحرب الأهلية. بوصفها 
جرهة إرهابية, فعلى الرغم من أن الأصل في المساهمة الجنائية التبعية (أعمال الاشتراك) أنها لا عقاب 
عليها إلا يتوافر أركانها الثلاثة والمتمثلة بالركن الشرعيء الذي يتحقق بوقوع نشاط غير مشروع 
من قبل الفاعل الأصليء والركن الثاني وهو الركن المادي للمساهمة الجنائية والذي يتحقق بتوافر 
غناصر ثلاثة. الأول: تدخل الشريك في النشاط غير ا مشروع بإحذى وسائل الاشتراك التحريض أو الاتفاق 
أو المساعدة, أما العنصر الثاني: فيتمثل بوقوع النتيجة الإجراميةء والعنصر الثالث: توافر العلاقة 
السببية بين سلوك الشريك والنتيجة التي وقعت بفعل مساهمته مع الفاعل الأصلي إلى جانب 
تحقق الركن المعنوي للمساهمة الجنائية التبعية إلا أن هذا الاتجاه يرى ضرورة تكييف الأفعال 
التي تعد من أعمال المساهمة الجنائية التبعية بحسب الأصل» كجرائم قائمة بذاتهاء عندما يتعلق 
الأمر بالجرائم الإرهابية ويبرر هذا الاتجاه رأيه بالقول إن الجرهة الإرهابية تتمتع بذاتية خاصة 


اللاب الأول 1 
باب 155 


ويعبر عنها بأنها جرهة فوقيةء فهي الأكثر خطرا على المجتمع كما أن آثارها أشد جسامة من غيرها من 
الجرائم: ذلك أن الجرهة الإرهابية تتضمن ف ثناياها جرائم عادية مثل القتل العمد والضرب العمد والحريق 
العمد والأتلاف والتخريب العمديء. وغير ذلك من الجرائم» وهذه ق الحقيقة عذاصر تضاف إلى الجرمة 
الإرهابية تجعلها أكثر خطورةء وهو ما يتجلى في استعمال العنف معناه الواسع إلى جانب الحقوق والمصالح 
المعتدى عليها, فضلاً عن ذلك فإن ركنها المعنوي يستلزم إلى جانب القصد الجنائي العام قصداً جنائيا خاضاً 
(النية الإرهابية)ء وبناء على ذلك فإن تجريم الإرهاب لا يتوقف على جسامة النتائج المادية التي تترتب على 
أعماله. قهذه الجسامة مرتبطة بالآثار النفسية التي يحدثها السلوك الإجرامي سواء نتج عنه ضرر مادي 
أو اقتصر على مجرد تعريض الحقوق وال مصالح لاخطر. ذلك أن الخطر في ذاته أحد محاور تجريم الإرهاب 
ويتحقق الخطر من خشية وقوع النتائج التي يستهدفها العمل في عدة صور متصلة بالإرهاب ومن أهمها 
التمويل يجعل هذه الصور جرائم قائمة بذاتها كما هو الحال بالنسبة للاشتراك في الإرهاب عن طريق التمويل 
والترويج وتأسيس المنظمات الإرهابية: أو الدخول فيهاء ويطلق هذا الاتجاه على هذه الصور بالإرهاب غير 
المباشر, ينظر د.أحمد فتحي سرون المواجهة القانونية للإرهاب: مرجع سابق. ص 316 - 317. 

وهذا الرأي هو ما أخذت به الاتفاقيات الدولية ذات الضلة مكافحة الإرهاب وكذلك التشريعات الجزائية 
المقارنة فقد عدت الاتفاقيات الدولية تمويل الأنشطة الإرهابية جرهة قائمة بذاتها ويذهب رأي في الفقه 
الجناني إلى أن أغلب الاتفاقيات الدولية تم إقرارها لسد النقص في التشريعات الداخلية ولاسيما فيما يتعلق 
بعدم تجريم بعض الأعمال الإرهابية أو انها كانت تنظمها بصورة غير كافية فضلاً عن عدم عد التمويل وغيره 
من صور المساهمة الجنائية في الجرهة الإرهابية جرهة قائمة بذاتها. 

تنظر الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة 1979. واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الملاحة البحرية روما سنة 1988 واتفاقية المتفجرات البلاستيكية لسنة 1991ء واتفاقية مكافحة تمويل 
الإرهاب لسنة 1999ء واتفاقية مكافحة الإرهاب النووي لسنة 2005: فضلا عن اتفاقية الإرهاب بالقنابل لسنة 
7 واتفاقية لاهاي لسنة 1970 واتفاقية مونتريال لسنة 1971. 

وقد تم تدعيم الموقف الدولي بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 1373 لسنة 2001: الذي طالب الدول 
بتقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو دعمها إلى العدالة دون أن يشترط 
صراحة وقوع الجرائم الإرهابية نتيجة لذلك, ويذهب جانب من الفقه الجناني إلى أن مجلس الأمن الدولي 
أراد من خلال هذا القرار إشعار الدول التي لآاتتضمن :تقر تاها الداخلية نضوصا قانونية اقب على أغمال 
المساهمة الجنائية في الجرهة الإرهابية. بوصفها جرائم قائمة بذاتها أن تسد هذه الثغرات, ينظر: 


Ben Saul, Defining terrism in international law, Oxford, University 


Press, 2008, P 137 - 132.‏ 
أمافيما يخص التشر يعات الجزائية المقارنة فقد سارت في الاتجاه نفسه الذي أخذت به الاتفاقيات الدولية 
حيث قررت أغلب التشريعات الجزائية تجريم التمويل بوصفه جرهة قائمة بذاتهاء ففي بريطانيا 


1 الباب الأول 


وقد عاقب عليهما بصرف النظر عن أي نتيجة إجرامية وإنما يكفي أن 
يتم التسليح أو التمويل بهدف إثارة الحرب الأهلية. وبصرف النظر عن تحقق 
ما كان يستهدفه الجاني آم لا؛ولذا فإن كل من يسهم في عملية التسليح أو 
التمويل» سواء بشراء السلاح ونقله من مكان إلى آخرء ومن يقوم بتسليمه 
يعد فاعلا للجرهة» وكذلك الحال بالنسبة للتمويل ولا يمكن قصر النص على 
من يقوم بعملية تسليم السلاح فقطء أو يقوم بالتسليم النهائي للأموال؛ لأن 
في ذلك تضييقا للنص ليس له ما يسوغه كما أن مثل هذا التفسير يؤدي إلى 
تفويت الهدف الذي يبتغيه المشرع الذي يتمثل في منع وصول السلاح إلى يد 
المواطنين» لأن السلاح أداة الحرب التي يريد الجاني أو الجناة إثارتهاء أو منع 
وصول الأموال إلى من يستخدمها لإثارة حرب أهلية ثم إن قصر وصف الفاعل 
الأصلي على من يقوم بفعل تسليم السلاح فقط أو تسليم الأموال» دون من 
يقوم بالشراء أو الخزن أو النقل للأسلحة أو للأموال واعتبار من يقوم بالشراء أو 
الخزن أو النقل شريكاً فقطء يعني عدم معاقبته إلا إذا تم التسليح أو التمويل 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك طاما أن فعله يعد مساهمة جنائية تبعية. وهذه 
لاعقاب عليها إلا بوقوع فعل اصلي معاقب عليه كما أن مثل هذا القول يحول 
دون تحقق الشروع الناقص في هذه الجرهة والذي سبقت الإشارة إلى إمكانية 
تصور حصولهء ذلك أن الشروع غير متصور بالاشتراك» وما يترتب على كل ذلك 
من إضعاف للحماية الجنائية للمصالح ال محمية وتمكين للجناة ممن يتوافر لديهم 
قصد إثارة الحرب الأهلية من الإفلات من العقابء كما أن مثل هذا القول يؤدي 
إلى تشجيع الجناة على الاستمرار بمشروعهم الإجرامي (التسليح أو التمويل) 
حتى تمامه مادام لايشملهم التجريم إلا عند تمام التسليح أو التمويل, وعلى 
هذا الأساس فإن كل من يساهم في عملية التسليح أو التمويل يعد فاعلاً اصلياً 


نص قانون الإرهاب البريطاني على أن المقصود بالإرهابي كل من كان له صلة بارتكاب أعمال الإرهاب 
ويسري ذلك على الشخص الذي كانت له صلة بارتكاب الفعل أو التحضير له أو تمويله أو التحريض 
عليه, كذلك فعلت التشريعات الأخرى التي سبقت الإشارة إليهاء ينظر د.مدحت رمضان» مرجع 
سابق» ض 123. 


الباب الأول 1 
باب 75 


للجرهةء بمعنى أن أي مساعدة تندرج ضمن مراحل التسليح أو التمويل أو يكون 
لها هذا المعنى تشكل الكيان المادي للجريمة بحسب أنموذجها القانوني وليست 
وسيلة من وسائل الاشتراك. 

وما تجدر الإشارة إليه بشأن المساهمة الجنائية التبعية في جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية» أن ما سبق بيانه ينصرف إلى جرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية في التشريعات الجزائية التي حددت صور السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي للجرهة الممذكورةء أما فيما يتعلقبالتشريعات الجزائية التي لم تحدد 
الأموذج الإجرامي في ضوء قاعدة جنائية تعين على وجه التحديد صور السلوك 
الإجرامي المكون للجرهة وإنما اعتمدت معياراً جنائياً يأخذ بنظر الاعتبار المصالح 
المحمية والضرر المحتمل وقوعه» وهي التشريعات التي عاقبت على كل اعتداء 
يقع بهدف إثارة الحرب الأهليةء دون أن تحدد صورة السلوك المحقق للاعتداء 
وتركت تقدير ذلك للقضاء الذي له السلطة التقديرية في إضفاء الوصف القانوني 
على أي فعل يرى أنه يشكل اعتداء من شأنه إثارة الحرب الأهلية» ففي ظل هذه 
التشريعات يكن أن تتحقق اللساهمة الجنائية التبعية بأي وسيلة من وسائل 
الاشتراك التي يقررها المشرع وطبقا للقواعد العامة في المساهمة الجنائية. 


ويجد الباحث من خلال استقراء نصوص قانون مكافحة الإرهاب رقم 
3 لسنة 2005 أن هناك غموضاً وقصوراً في معالجة الأفعال الملحقة بالجريمة 
الإرهابية (أعمال المساهمة الجنائية التبعية في الجريمة الإرهابية), وها في ذلك 
التمويل, وقد انعكس النقص والقصور التشريعي على التطبيقات القضائية في 
المحاكم الجزائية العراقية وعلى اختلاف درجاتهاء ومنها محكمة التمييز الاتحاديةء 
وهي جهة الرقابة على أحكام المحاكم الجزائيةء ويعول عليها في تصحيح الخطأ 
في تطبيق القانون وإزالة التعارض والتناقض الذي قد يشوب الأحكام الجزائية 
الصادرة عن المحاكم الدنياء حيث نلحظ أن هناك أحكاماً صدرت من محكمة 


1 الباب الأول 


التمييز الإتحادية تنطوي على خطأ في تحديد التكييف القانوني الصحيح لأعمال 
المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية فقد سبقت الإشارة إلى أن النص الوارد 
في قانون مكافحة الإرهاب ونعني المادة (2 / 4) منه تضمن جرهة شكلية من 
جرائم السلوك المجرد, بحيث يعد التمويل جرهة قائمة بذاتها بوصفه صورة 
السلوك الإجرامي المكون للجريمة وليست عملا من الأعمال الملحقة بالجريمة 
الإرهابيةء أي: أن التمويل ليس وسيلة اشتراك في جرهة إثارة الحرب الأهلية 
ولا يتطلب وقوع أي نتيجة إجرامية» للساءلة الممول عن فعل التمويلء وإنما 
تنهض مسؤولية الممول بمجرد قيامة بارتكاب فعل التمويل» وهذا واضح من 
صراحة ألفاظ النص أعلاهء وهذا امر لا لبس فيه ولايثير أي إشكالية. غير أن 
المشرع الجنائي العراقي عاد لينص في المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب 
على معاقبة المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام 
بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصليء وهذا يعكس عدم الدقة 
في صياغة النصوص الجزائية على الرغم من أن مواد قانون الإرهاب لم تتجاوز 
الأربعة مواد» ووقع التناقض بين الممادة الثانية / 4 واطادة الرابعة / 1 لأن 
الأخيرة توحي ألفاظها بأن من يقوم بالتمويل ليس فاعلا أصلياًء لأن المشرع في 
هذا النص أراد أن يساوي في العقاب بين الممول والفاعل الأصلي وهو ما نص 
عليه فعلاء وهذا غير صحيح وغير دقيق» ذلك أن امادة الرابعة / 1 من قانون 
مكافحة الإرهاب هي مادة عقابية» أي: أنها تضمنت شق العقوبة» وهي غير 
معنية بالتجريم (أي بشق التكليف) وهو الشق الذي يحدد التكييف القانوني 
للفعل» والبديهي هو أن العقوبة تلحق التكييف» فحينما يحدد القانون وصف 
الفعل» فإن العقوبة المحددة للفعل الموصوف مسبقاً هي التي تفرض عليه 
فعندما حددت المادة 2 / 4 من قانون مكافحة الإرهاب أن الأفعال الواردة 
فيها تعد إرهابية وقررت اطادة الرابعة عقوبة الفعل الإرهابي فإن هذه العقوبة 
تسري على جميع الأفعال الموصوفة بأنها إرهابية ومنها استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عن طريق تمويل أفعال الإثارةء أي: تمويل الأفعال التي من شأنها إحداث 


الباب الأول 1 
باب 5 


الإثارة؛ وبالتالي ليس هناك ما يسوغأن يعود المشرع وينص على معاقبة الممول 
بعقوبة الفاعل الأصلي» وكأن الممول ليس بفاعل أصلي لجرهة قائمة بذاتهاء إذ 
يظهر من نص الادة الرابعة / 1: الذي ورد بصورة مطلقةء أن التمويل بقصد 
إثارة الحرب الأهلية هو مجرد اشتراك وهذا غير دقيق, أما فيما يخصالتطبيقات 
القضائية فقد وجد الباحث أن محاكم الجنايات في العراق دأبت على الاستدلال 
مواد الاشتراك عند إصدار أحكام الإدانة فيما يخص التمويل والتحريض على الجرائم 

الإرهابية الواردة في قانون مكافحة الإرهاب وحتى عندما انتبهت محكمة التمييز 
الاتحادية لذلك» فإنها نبهت محاكم الجنايات على النحو الذي يثبت اللبس وعدم 
الوضوح في التكييف القانوني للتمويل» فقد أشارت محكمة التمييز الاتحادية في 
أحد قراراتها بخصوص عدم جواز استدلال محاكم الجنايات مواد الاشتراك الواردة 
في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل المادة (48) منه أذ 
قضت بأنه لايجوز الاستدلال بمواد الاشتراك في الجرائم الإرهابية وذلك لأن المشرع 
العراقي في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 قد نص في اطادة 
الرابعة / 1 منه على معاقبة المحرض وا مخطط والممولء وكل من مكن الإرهابيين 
من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي'', والذي يفهم 
من هذا القرار أن محكمة التمييز ترى أن عدم جواز الاستدلال مواد الاشترا 

لايرجع لكون بعض أعمال الاشتراك وبصورة خاصة التمويل والتحريض تعد جرائم 
قائمة بذاتها بحسب التكييف القانوني لهاء وإنما فقط لأن نص امادة الرابعة 
هو الواجب التطبيق وليس المادة (48) من قانون العقوبات وما كانت المادة 
الرابعة نصا عقابياً ولم تتضمن تكييفاً للأفعالء لذا فأن المحكمة المذكورة ترى أن 
التمويل والتحريض من حيث تكييفها القانوني هي أعمال اشتراك وكل ما في الأمر 
أن المشرع ساوى بين الفاعل الأصلي والشريك في العقوبة بموجب المادة الرابعة / 


(1) قرار محكمة التمييز الإتحادية: رقم القرار 5323 / هيئة جزائية أولى / 2007 بتاريخ 23 / 9 / 2007: 


قرار غير منشور. 


1 3 الباب الأول 


1 من قانون مكافحة الإرهاب» ويظهر من كل ذلك عدم دقة الصياغة القانونية 
لأحكام قانون مكافحة الإرهاب» فيما يتعلق بالتكييف القانوني لفعل التمويل 
وغيره من أفعال المساهمة الجنائية في الجرهة الإرهابية؛ نظرا للتناقض الذي 
وقع فيه المشرع الجنائي» والذي انعكس سلبا على التطبيق القضائي لنصوص 
القانون المذكورء الذي أدى بالنتيجة إلى حصول تناقض في قضاء محكمة التمييز 
الاتحادية بشأن التكييف القانوني لأعمال المساهمة الجنائية في الجرائم الإرهابية 
ومنها التمويل على وجه الخصوصء كما أن الأمر لم يقتصر على حصول خطأ في 
تطبيق القانون بالنسبة للتكييف القانوني لأعمال المساهمة الجنائيةء وإنما حصل 
تناقض في قضاء محكمة التمييز الإتحادية بين التكييف القانوني للأفعال والعقوبة 
المئاسة لها: ففضلا عن #ونها تصضف 'أعمال اللساهمة الجنائية على أنها اغترزكا, 
نجدها كثيراً ما تقرر بأن الفعل يشكل جرهة إرهابية وفي الوقت نفسه تطلب 
من محكمة الموضوع تخفيف العقوبة أو تقوم هي بتخفيفها استدلالا بالمادة 
2 / 1 من قائون العقوبات» مسوغة ذلك بأن الفعل لايعدو عن كونه اشتراكا 
في الجرهة» وهي تضفي على هذه الأفعال وصفا يختلف عن وصفها في القانون". 
٠ 0‏ اما قف مجعمة ل الاتحادية أعمال المساهمة الجذائية في الجرهة الإرهابية بأنها اشتراك 
بما في ذلك تلك الأعمال التي عدها المشرع الجنائي جرائم قائمة بذاتهاء وهذا يعد من قبيل الخطأ في 
التكييف القانوني ينظر قرارات محكمة التمييز الاتحادية قرار رقم 209 / هيئة عامة / 2007 في 27 / 
5 27 نقلا عن سلمان عبيد عبد اللهء المختار من قضاء محكمة التمييز الإتحادية القسم الجناف 
چ 1 2009 ص 9 95 وكذلك قرار محكمة التمييز الإتحادية رقم 0 / هيثة عامة / 2006 في 28 / 3 / 
7 نقلا عن المرجع نفسه» ج2» 2009 ص43 و44 ومما يثيرالاستغراب أن محكمة التمييز الاتحادية 
في بعض قراراتها تكيف الفعل على أنه جرهة إرهابية: وفي الوقت نفسه تطلب تخفيف العقوبة. وترى 
ضرورة الاستدلال للإرهابي بظروف التخفيف أو انها تنزل بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد فقد 
ذهبت في قرار لها أن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة 4 / 1 من قانون مكافحة الإرهاب» لكن عقوبة 
الإعدام جاءت شديدة ولا تتناسب مع فعل المتهم وظروف جريمته لذا قررت تخفيفها إلى السجن المؤبد 
استدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات العراقي. ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 27 / 
هيئة عامة / 2007 في 28 / 5 / 2008: نقلا عن المرجع نفسه. ص110, وتكرر ذلك في الكثير من القرارات 
ينظر قرار محكمة التمييز رقم القرار 367 / هيئة عامة / 2012 في 25 / 12 / 2012 والذي انتهت فيه 


اللاب الأول 1 
باب 35 


ويرى الباحث أن المشرع الجنائي العراقي في قانون مكافحة الإرهاب لما 
كان قد أورد تعريفاً للفعل الإرهابيء كما انه حدد الوصف القانوني لبعض الأفعال 
على أساس أنها جرائم إرهابية فكان الأجدر أن يورد وصفاً قانونياً عاماً يشمل 
كل أعمال المساهمة الجنائية التبعية في الجريمة الإرهابية بحيث يأتِ النص على 
أساس أن التمويل والتحريض والاتفاق والمساعدة في الجرائم الإرهابية» تعد جرائم 


قائمة بذاتها ومعاقب عليهاء بصرف النظر عن وقوع الجرهة الإرهابية من عدمه. 


إلى تكييف الجرهة على أنها جرهة إرهابية وف الوقت:نفسة :ارتأت :تقفيق العقوية استدلالاً بللادة 73132 
1 من قانون العقوبات العراقي. 

نقلا عن مجلة القضاء والتشريع: السنة الخامسة:؛ العدد الرابع الناشر مكتبة القانون المقارن ومكتبة الصباج 
بغداد. 2013ء ص64, ويؤكد الباحث بهذا الصدد أن اتجاه محكمة التمييز الاتحادية ليس له ما يسوغه كما 
أنه يتعارض مع الاتجاه الدولي الذي أكدته الاتفاقيات الدولية فضلاً عن تعارضه مع اتجاه التشريعات الجزائية 
المقارنة. حيث إن هذه وتلك تشددت موقفها اتجاه الجرهة الإرهابية سواء من حيث التكييف القانوني 
لأفعال المساهمة الجذائية: أو من حيث العقوبة المقررة للجرائم الإرهابية فقد عدت أعمال الاشتراك وكذلك 
مجرد الشروع ق الجرائم الإرهابية جرائم تامة قائمة بذاتها ونضيف على ذلك أن محكمة التمييز الاتحادية 
موققها المذكور آنفاً والذي يستدل عليه من القرارات أعلاه قد خالفت أحد اهم المبادئ التي استقرت عليها 
وهو عدم جواز تخفيف العقوبة عن الجرائم الخطيرة بالشكل الذي يحول دون تحقيق الغرض الردعي 
للعقوبة وعند مراجعة قرارات محكمة التمييز في العراق والتي صدرت ف الماضي القريب وعندما كان الوضع 
الأمني في العراق أكثر استقراراً مما هو عليه الحال اليوم نجد أنها استقرت على مبدأ أساسي وهو عدم تخفيف 
عقوبة الجرائم الخطيرة التي تمثل استهتاراً بأرواح الناس ومصالح المجتمع فقد جاء في أسباب أحد قراراتها 
بأنه لا يصح تخفيف العقوبة إلى الدرجة التي تصبح معها غير رادعة. قرار محكمة التمييز رقم 1636 في 28 
/ 7 / 1973 النشرة القضائية؛ العدد الثالث؛ السنة الثانية. نيسان؛ 1973 ص 136, والواقع أن هذا الرأي هو 
ما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة بالنسبة للموقف من الجرهة الإرهابية على صعيد الاتفاقيات الدولية 
والتشريعات الجزائية الداخلية, قضلا عن أن هذا الرآي يتفق مع ما يذهب إليه غالبية الفقه الجنائي. حيث 
يرى أن الجرائم الخطيرة يجب أن تواجه بعقوبات رادعة؛ كون العقوبة الرادعة تحدث تأثيرا نفسيا تهديديا 
على الجاني وغيره, فتكون مانعاً يكبح جموح العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة: ولاسيما أن الجاني يستحق 
الإيلام لاعتدائه على المصالح محل الحماية الجنائية, ينظر د.مأمون محمد سلامة. شرح قانون العقوبات 
القسم العام مرجع سابق» ص587؛ د.محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق: 
ص681. 

ويرى الباحث ضرورة الحكم بالعقوبة المقررة للجرهة الإرهابية وعدم تخفيفهاء ولاسيما أن الأفعال الإرهابية 
يسعى الإرهابيون من خلالها تحقيق هدف قريب يتمثل بالنتائج المادية المترتبة على الجرائم الإرهابية 
وهدف بعيد وهو يتمثل بإحداث التآثير السايكولوجي في المجتمع بنشر الرعب والذعر الذي يتطلب إحداث 
تأثير سايكولوجي في الإرهابي من خلال العقوبات الرادعة وبدون ذلك لا يمكن الحد من الجرائم الإرهابية. 
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وهذا هو الاتجاه السليم الذي يراه الباحث أفضل من إيراد وصف لأعمال 
المساهمة الجنائية التبعية في بعض الجرائم الإرهابية دون غيرهاء ولاسيما 
أن المشرع نص في المادة الرابعة على المساواة بين عقوبة المحرض وال ممول 
والمخطط وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة الإرهابية والفاعل 
الأصليء وكان الأجدر الاستغناء عن هذا النصء بالنص على كون هذه 
الأعمال تعد جرائم إرهابية قانئمة بذاتهاء ومن ثم يعد القائم بها فاعلاً 
أصلياً لها ويعاقب بعقوبة الجريمة الإرهابيةء ذلك أن خطورة الجريمهة 
الإرهابية وتأثيرها السايكولوجي على المجتمع تستلزم اعتماد سياسة 
تجريم ناجعة» من شأنها توفير الحماية الجنائية للمصالح المحمية وهذا 
لايتأق إلا بالتشدد تجاه مرتكبي هذه الجرائم» ومن ابرز مظاهر التشدد 
التي يمكن اعتمادها في تجريم الأفعال الإرهابية هي جعل الشروع بل 
وحتى المحاولة» وأعمال المساهمة الجنائية التبعية جرائم قائمة بذاتها 
ومستحقة للعقاب» وهذا ما أخذت به أغلب التشريعات الجزائية ونصت 
عليه الاتفاقيات الدوليةء وهو ما ينبغي الأخذ به من قبل المشرع الجنائي 
العراقي» عند تعديل قانون مكافحة الإرهاب النافذ أو إصدار قانون جديد 
مكافحة الإرهاب. 
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ا مبحث الثاني 
السلوك المادي ذو المضمون النفسي 


نصت أغلب التشريعات الجزائية المقارنة على السلوك التعبيري أو السلوك 
المادي ذي المضمون النفسي بوصفه أحد صور السلوك الإجرامي المكون للركن 
المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية"؛ حيث يتمثل السلوك التعبيري 
بالحمل على التسليح» أو الحث. أو الحض على الاقتتال أو التحريض عليه وما 
كانت هذه امصطلحات جميعها تندرج ضمن النشاط التحريضي بحسب الرأي 
الراجح في الفقه الجنائي”. 


أما ما أورده قانون مكافحة الإرهاب العراقي وبحسب ماانتهينا إليه من 
تفسير لعبارة العمل بالعنف والتهديدء فإنه لايعدو تحديدا للوسيلة التي يقع 
فيها التحريضء لأن المقصود بالعنف والتهديد الوارد في المادة 2 / 4 من القانون 
ا مذكور هو أن يحصل حمل المواطنين على تسليح بعضهم البعض الآخر عن طريق 
العنف والتهديد. 


(1) تنظر النصوص الجزائية الواردة في التشريعات الجزائية المقارنة ص40 - 45 من هذه الأطروحة. 

(2) د.أحمد علي المجدوبء التحريض على الجريمة ذراسة مقارنةء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, 
القاهرة. 1970. ص11؛ د.إبراهيم محمود اللبيدي» مرجع سابق» ص199؛ د.سعد إبراهيم الأعظمي: 
مرجع سابق» ص 85؛ د.إبراهيم شاكر محمود الجبوري» مرجع سابق. ص250؛ د.عبد الاله محمد 
النوايسة. مرجع سابق» ص237؛ ذ.محمد عودة الجبور مرجع سابق» ص316؟ د.عبد المهيمن يكن 
الأحكام العامة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, العدد 1, 
القاهرة 1965ء ص28 ؛ د.مأمون محمد سلامة: مرجع سابق» ص 426. 


1 الباب الأوّل 
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والجدير بالذكر أن عبارة الحمل على التسليح تستغرق هذا المعنى بصرف 
النظر عن استخدام المشرع لمصطلح العنف والتهديد. لأن الحمل على التسليح 
يتم إما عن طريق الضغط والإجبارء أو الإرغام» أو عن طريق الإقناع وسواء 
أكان ذلك بوسيلة مادية ذات تأثير نفسي» أو سلوك تعبيري ذي مضمون نفسي 
يصدرعن المحرض, وبالنظر لخطورة النشاط التحريضي الذي يقع عبر الإعلام على 
المصالح محل الحماية الجنائية تجريم استهداف اثارة الحرب الاهلية. 


لذا سوف يتم بحث مفهوم النشاط التحريضيء ومن ثم بحث التحريض 
عبر الإعلام بهدف إثارة الحرب الأهلية» وذلك بتقسيم هذا المبحث على مطلبينء 
المطلب الأول نخصصه لبحث مفهوم التحريض أما المطلب الثاني» فسوف نتناول 
فيه التحريض عبر الإعلام بهدف إثارة الحرب الأهلية. 
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(1) 


المطلب الأول 


مفهوم التحريض" 


كان قانون الجزاء العثماني الصادر سنة 1858 قد عد التحريض من وسائل الاشتراك في الجريمة وذلك ف المادة 
(45) منه حیٹ نصت على انه (من اغرى غيره على ارتكاب جناية أو جنحة بإعطائه هدية أو نقود أو بأعمال 
التهديد أو الحيلة أو الدسيسة أو بصرف النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم المأمورية)ء علما أن هذا القانون 
جاء مكونا في أكثر قصوله من قاتون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810. 

أما التشريعات الجزائية الحديثة فقد أدرجت أغلبها التحريض ضمن صور الاشتراك في الجريمة: ويستلزم 
القانون لتوافر التحريض بعده ضورة من صور المساهمة الجنائية التبعية شرطينء الأول: أن يكون هناك 
تحريض والثاني ان تقع الجريمة بناء على هذا التحريضء ويعد قانون العقوبات العراقي من القوانين التي 
اعتبرت التحريض وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية التبعية وذلك في المادة (48 / 1) والتي نصت على انه 
(يعد شريكا في الجريمة: 

1 - من حرض على ارتكابها فوقعت بثاء على هذا التحريض) ويقابل هذه المادة المادة 40 / 1 من قانون 
العقوبات المصري والمادة 48 / 1 من قانون العقوبات الكويتي والمادة 44 / 1 من قانون العقوبات البحريني 
والمادة 45 / 1 من قانون العقوبات الإماراقء ومن التشريعات الجزائية غير العربية التي عدت التحريض 
وسيلة من وسائل الاشتراك. قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1880 بمقتضى المادة (60) منه وقائون 
العقوبات الجديد الصادر بتاريخ 22 / 7 / 1992 ف المادة 121 - 7, وكذلك قاتون العقوبات البلجيكي في المادة 
(66) منه. والتشريعات الجزائية التي عدت التحريض كقاعدة عامة وسيلة من وسائل الاشتراك تضمنت كذلك 
نصوصاً خاصة تعاقب على بعض ضور التحريض وإن م تقح الجرية التي تم التحريض عليهاء ومنها المادة 
(198) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
المواد من 190 - 197 ولو نم يترتب على التحريض اثر وكذلك المادة (199) التي تعاقب....... كل من حرض أحد 
أفراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة, ولو لم تقع الجرمة: والمادة (212) التي تعاقب...... من حرض 
بأحد طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق أو غيرها من الجنايات التي من 
شأنها تكدير الأمن العام وم يترتب على تحريضه نتيجة وكذلك المادة (448) التي تعاقب من حرض حدثا 1 
على ارتكاب السرقةء ولو لم يرتكب الحدثما حرض عليه, وكذلك المادة (172) من قانون العقوبات المصري التي 
عاقبت كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق العلانية 
ولو م يترتب على تحريضه أية نتيجة وكذلك المادة (174) من قانون العقوبات المصري والتي تعاقب على 
التحريض على قلب نظام الحكومة في القطر المصري, وكذلك القانون الفرنسي الصادر سنة 1946 الذي عاقب 
العاهر التي تحرض على العلاقات الجنسية غير المشروعة: ولو لم يقبل المحرض ذلك. 

في حين عدت تشريعات جزائية أخرى التحريض جريمة قائمة بذاتها بصرف النظر عن وقوع الجريمة 
موضوعة التحريض ومن التشريعات الجزائية العربية التي أخذت بهذا الاتجاه قانون العقوبات السوري 
في المادة 216 / 2 منه التي نصت على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة 
ويقابل هذه المادة المادة (81) من قانون العقوبات الأردني والمادة (217) من قائون العقوبات اللبنافي, 
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يستلزم تحديد مفهوم التحريض بوصفه نشاطا تعبيريا ذا مضمون نفسي 
تحديد معنى التحريض وعناصره. لذا سوف نقسم هذا المطلب على فرعين نبحث 
في الفرع الأول معنى التحريضء أما الفرع الثاني فسوف نخصصه لبحث عناصر 
التحريضء وتمييزه من التعبير عن الرأي. 


الفرع الأول 


معنى التحريض 


التحريض لغة: هو الحث على الشيء أو الأحماء عليه. ويقال حارض فلان 
على العمل إذا واكب عليهء أو واظب» وداوم عليه'", اروم في اللغة العربية 


كما أخذ بهذا الاتجاه قانون العقوبات الجزائري في المادة (46) منه وقانون العقوبات السوداني في المادة 
(25) منه وقانون العقوبات القطري في المادة (55) منه. 
ومن التشريعات الجزائية غير العربية التي عاقبت على التحريض بوصفه جرهة مستقلة قانون 
العقوبات الإيطالي في المادة (111) منه» وقانون العقوبات السويسري في المادة (24) منه وقانون 
العقوبات الأطاني في المادة (49) منه والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد 
في أثينا عام 1957 قد أوصي بالمعاقبة على التحريض الذي لم يفض إلى نتيجة. ويتضح من ذلك 
أن الطبيعة القانونية للتحريض تختلف باختلاف موقف المشرع الجناني من دولة إلى أخرى وإن 
كانت التشريعات الجزائية التي جعلت التحريض وسيلة اشتراك واستلزمت وقوع الجرهة موضوع 
التحريض للعقاب عليه قد عدت التحريض في بعض الحالات جرهة قائمة بذاتها ومستحقة للعقاب 
وقعت الجريمة موضوع التحريض آم لمم تقع, أما التشريعات الجزائية التي جعلت التحريض جريمة 
مستقلة قائمة بذاتها فإنها اتجهت إلى التخفيف من عقوبة هذه الجرهة في الحالات التي لا تقع 
فيها الجريمة موضوع التحريض, والجدير بالذكر كذلك أن بعض التشريعات الجزائية التي اعتبرت 
التحدريض وسيلة اشتراك أورذت نضوضاً عقابية جعلت مقتضاها التحريض وسيلة اشتراك إذا وؤقعت 
الجريمة موضوع التحريض أما إذا لم تقع فيعاقب المحرض على التحريض ذفسه, ينظر محمد هاني 
فرحات» نظرية ال محرض على الجرهة في القانونين اللبناني والمقارن.ء ط 1ء منشورات زين الحقوقية 
بيروت: 2013, ص62 - 63. 

(1) ابن منظور ؛ مرجع سابق» ص 1315, وقد ورد التحريض في اله رآن الكريم قال تعالى ( وَحَرّْض الْمُؤْمنينَ 
ANE e‏ الذينَ كَفَرُوا وَالله اشد اما اشد تنكيلا ) الآية 48 من سورة النساء 
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يتطلب بعدا زمنيا وجهدا نفسيا يبذل لشحن نفسية المحرضء ودأبا ومواظبة, 
حتى تستطيع أفكار المحرض أن تسيطر على نفس المحرضء وتسوقه إلى ما هدف 
إليه", أما الفقه الجنائي فقد أورد تعاريف متعددة للتحريض منها أن التحريض 
هو خلق فكرة الجرهة لدى الشخص ثم تدعيم هذه الفكرة كي تتحول إلى تصميم 
على ارتكاب الجرهة*» كما عرف بأنه نشاط ذو طبيعة نفسية يتوجه به المحرض 
إلى ذهن الفاعل» ويستوي فيه أن يكون الذهن خاليا من فكرة الجريمة أو أن 
يكون معبأ بتلك الفكرة ولكنه يتردد في الإقدام على تنفيذها'”, وعرف كذلك بأنه 
التأثير الحاسم على المحرض بارتكاب جريمة» أي: هو دفعه أو حمله على ارتكابها 
أو إقناعه بارتكابها”, وقد عرفه جانب من الفقه: أنه الإغراء والإيحاء والتوجيهء 
وهو الدعوة, والدفع» والتشجيع» والإثارة» والإهاجة”» وبأنه توجيه النشاط 
الإجرامي ا معنوي نحو إرادة الغير توجيهاً من شأنه دفعها إلى ارتكاب جرهة 
معينةء وذلك بخلق الفكرة الإجراميةء وهذا هو الإيعازء أو إثارتها أو تعزيزها إذا 
كانت قائمة في ذهن المحرض ابتداء“ وبناء على ذلك فإن المحرض إما أن يعمد 
إلى خلق فكرة الجرهة» أو أن يحبذ فكرتها ويعززهاء ففي الحالة الأولى يكون 


وقال تعالى ( يَا يها النَِّنّ حَرّض الْمُؤْمنِينَ عَلى الْقثَال ) الآية 64 من سورة الأنفال, والمعنى المراد هو 
الترقيي:والسعشيض والحض والس ينظر العامة م حع الط اتاق اكيزان تسر اقرا 
ج 8 الطبحة الأول مؤسسة خار الاخقى اللمظبوغات: يران 2009ص 125-124 ˆ 

(1) محمود زي شمس, الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية. المجلد الحادي عشي منشورات 
الحلبي الحقوقيةء بيروت» لبنان» 1999» ص7380. 

)2( د.محمود نجيب حسني» المساهمة الجنائية في التشريعات العربية مرجع سابق. ض 265. 

(3) دفتوح عبد الله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية القاهرة 2001, 
ض534. 

0 عب ةالتميمة كن لعفم عاص اق هإدون:الكعوباته الجزاكع لاك _الإمضلهة اعام مرجع ساق 
ص 272؛ د.محمد محي الدين عوضء مرجع سابق» ص 272. 

)5( الاستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق ص 413. 

6) دعبب الفتاح مصطفى الضيفي: الاشتراك بالتعريض وموضعه من النظرية. العامة للمساهمة 
الجناقية دراسة مقازئة: رسالة دكمؤراة كلية الحقوق: جامعة الايكبدرية 1:1958 


1 5 الباب الأول 
ذهن الشخص الذي وجه إليه التحريض خاليا من فكرة الجريمة ويقوم ال محرض 
بخلقها أما الحالة الثانية فإن فكرة الجريمة موجودة في ذهن ال محرض ويقتصر 
دور القائم بالتحريض على تحبيذ الفكرة الإجراميةء ويزيل التردد في تنفيذهاء 
ويخلق التصميم عليهاء وهذا يعني أن نشاط المحرض يكون سابقا على البدء 
في تنفيذ الجريمة, لأن البدء في التنفيذ يسبقه التصميم عليهء والتصميم من 
عمل المحرض ولهذا يتعين أن يكون نشاطه سابقا على البدء بالتنفيذ"» ويعتمد 
المحرض على الوسائل النفسية لتنفيذ الجريمة التي يرغب في وقوعها فهو لايرتكب 
أيا من مادياتها بل يستعين بوسيط يؤثر في تفكير من وجه إليه النشاط التحريضي 
ويجعله يندفع إلى اقتراف الجريمة!”. 


ويذهب جانب من الفقه الجناتي إلى القول بان التحريض يتميز بانه 
خطاب موجه إلى العواطف أو الشهوات أو المميول أو الغرائزء وليس احتكاما إلى 
العقول فيما تقبله أو ترفضه من قضايا وبراهين صحيحة أو فاسدة: وهو يعتمد 
في وجوده على الإيحاء لذلك فهو لايتجه إلى العقل وإنما يتجه مباشرة إلى مشاعر 
النفس الإنسانية وما تنطوي عليه هذه النفس الإنسانية من مشاعر الخوف 
والطمع واللذة والألم والحب والكراهية”, في حين يرى آخرون أن التحريض 
يتضمن حضاً وحثاً ودفع الغير إلى ارتكاب الجرهة وانه يختلف عن الهياج والإثارة 
التي تقوم على استغلال العواطف والمشاعر“. 


(1) ويذهب اتجاه في الفقه الجنائي إلى أن التحريض يكن أن يحصل في مرحلة الإعداد والتحضير أو في 
مرحلة التنفيذ أو حتى في مرحلة سابقة على هاتين المرحلتين وهي مرحلة التفكير وتبرير إمكانية 
حصول التحريض في مرحلة التنفيذ وخاصة في ظل القوانين التي لا يعد ا محرض فيها فاعلا للجريمة 
وإنما مجرد شريك هو أن الشرط الأساسي للعقاب على التحريض أن يكون الفعل قد وقع بناء على 
النشاط التحريضي حتى وإن كان هذا النشاط قد حصل في مرحلة البدء بالتنفيذ. ينظر د. محمد 
ماضيء التحضير للجرهة في التشريع العراقي دراسة مقارنة. ط 1 الثاشر مكتبة السنهوريء بغداد. 
3 ص170. 

(2) د.محمد الفاضلء المبادئ العامة في التشريع الجزائي؛ مطبعة الداودي دمشق؛ 1978: ص 244. 

(3) الأستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق. ص 413. 

(4) د.مأمون محمد سلامةء شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق» ص455 ؛ ذ.محمود محمود 
مصطفىء شرح في قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابق» ص349 ؛ د.أحمد فتحي سرون الوسيط 
في قانون العقوبات القسم العام» مرجع سابق» ص30. 


الباب الأول 1 
باب 5 


ويرى الباحث أن التحريض هو حث ودفع الغير إلى ارتكاب الجريمة سواء 
وجه النشاط التحريضي إلى فكر المحرض أو مشاعره إذ أن كلا من الفكر والمشاعر 
يؤثر في ارتكاب الجريمة» فالتحريض بوصفه سلوكا تعبيرياً ذا مضمون نفسي ليس 
على درجة واحدة. وإنما يختلف باختلاف المحرض وال محرض وموضوع الجرهة 
فيكفي أحيانا مجرد الإهاجة والإثارة للمشاعر إذا وجه التحريض إلى أناس من 
قليلي الثقافة. وقد يكون مضمون السلوك التعبيري موجهاً إلى فكر المحرضء 
خصوصاً حينما لاتكون لدى الأخير فكرة الجريمة وإنما يعمل المحرض على خلقهاء 
والباحث لا يرفض أيا من الرأيين السابقين لكنه يرجح الجمع بينهماء إذ لا يمكن 
إنكار حقيقة النفس الإنسانية وماتنطوي عليه من غرائز ومشاعرء ومن فكر يوجه 
ويسوق الإنسان إلى القيام بمختلف الأعمال إذ لا يمكن إنكار اثر غرائز الإنسان 
ومشاعره في تحديد سلوكه أحياناء وفي الوقت نفسه لا يمكن إنكار قدرة الفكر 
على كبح جماح الغرائز وتوجيه سلوك الإنسان في ضوء مايرسمه العقل ومايقبله 
المنطق» وخاصة بالنسبة للتحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية. فهو في 
الغالب خطاب عقلي يستند إلى أيديولوجية معينة بحسب الهدف من إثارة هذه 
الحرب ومع ذلك لا يمكن استبعاد دور الإثارة والإهاجة النفسية في إثارة الحرب 
الأهلية. 


أما المعنى القانوني للتحريض فنجد أن الاتجاه السائد في التشريعات 
الجزائية هو عدم إيراد تعريف محدد للتحريض تاركا ذلك للقضاء والفقه وهذا 
هو اتجاه المشرع الجنائي العراق!". 


)1( تنظر المادة 48 / 1 من قانون العقوبات العراقي. 


1 98 الباب الأول 
ومع ذلك فأن بعض التشريعات الجزائية قد وضعت تعريفا للتحريض 

وأخرى حددت وسائله”". أما بشأن الألفاظ المختلفة التي يستخدمها المشرع 

الجنائي والتي قد يدل بعضها على التحريضء ومنها على سبيل الممثال ألفاظ حملء 


وحثء حضء حبذء شجع» روج» أغرى2. نجد أن هناك اتجاهاً في الفقه الجنائي 
ذهب إلى انه لايستلزم أن يستخدم المشرع كلمة التحريض للدلالة على السلوك 
الذي يتضمن دفعالآخر إلى ارتكاب الجرهة» وإنما من الممكن استخدام أي لفظ 
للتعبير عن قصد المشرع وأن استعمال الألفاظ اممتنوعة لايعدو عن كونه من قبيل 
التغيير والتبديل!”» في حين يرى آخرون أن اللفظ المستخدم من قبل المشرع» لكي 
يعد دالا على التحريض ينبغي أن يتضمن معنى الإثارة والدفع باتجاه الجريمة, 
إذ لايكفي مجرد الدعوة لارتكاب الفعل“, ويرى الباحث أنه لايشترط استخدام 


(1) من التشريعات الجزائية العربية التي عرفت التحريض قانون العقوبات السوري الذي عرفه في 
المادة (216) بالنص على أنه (يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة 
كانت على ارتكاب الجرهة) ويقابل هذه المادة المادة (217) من قانون العقوبات اللبناني كما عرف 
قانون العقوبات اليمني التحريض ف المادة (22) إذ نص على انه (يعد محرضا من يغري الفاعل على 
ارتكاب جريمة) وعرفه قانون العقوبات القطري على انه (من يغري أو يحمل غيره بأية وسيلة من 
الوسائل على ارتكاب الجرهة) وهناك من التشريعات الجزائية من حدد وسائل التحريضء ومنها 
قانون العقوبات الجزائري في المادة (41) بالنص على انه (التحريض على ارتكاب الجرهة يتم بالهبة 
أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي) ويقابل 
هذا المضمونء مضمون المادة (129) من قانون العقوبات ال مغربي لسنة 1962, وقد التزم كل من 
قانون العقوبات الجزائري والمغربي اتجاه قاذون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1881 مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1883 قد استبعد بعض صور التحريض الواردة في قانون 
العقوبات لسنة 1881 كالنصيحة والتشجيع ثم جاء القانون الجديد الصادر سنة 1992 واستبعد 
صورق المخادعة والدسيسة من صور التحريض وذلك في المادة (121 - 7) وقد سار على هذا النهج 
قانون العقوبات البلجيكي في المادة (66)» والبرتغالي في المادة (21). 

(2) تنظر على سبيل المثال لا الحصر المواد 179. 180 195, 198 / أ / 2. 200. 201ء 202ء 208 من قانون 
العقوبات العراقي. 

(3) د.أحمد علي المجدوب» مرجع سابق, ص 11. 

(4) د.محمد عبد الجليل الحديثي» جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي 
وفقا للتشريع العراقي المقارنء منشورات وزارة الثقافة والإعلام - دائرة الشؤون الثقافية والنشئ 
بغداد. 1984 ص22 - 23. 


الباب الأول 1 
بار 5 


لفظ التحريض من قبل المشرع الجنائي للدلالة على السلوك التعبيري الذي 
يتضمن دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة وإنما يكفي استخدام أي لفظ يدل 
على هذا المعنى» ويستوي في ذلك أن يكون المحرض هو الذي يوحي إلى الغير 
بفكرة الجريمة ويدفعه إلى ارتكابها أو أن تكون فكرة الجرهة قد نشأت أصلا 
لدى المحرض واقتصر دور المحرض على تشجيعها أو تحبيذها, والمهم في الأمر 
أن يكون النشاط التعبيري المتضمن للتحريض من شأنه أن يؤدي إلى وقوع 
الجريمة إذا كان التحريض جريمة قائمة بذاته وأن يثبت وقوع الجريمة بناء 
عليه إذا كان التحريض مجرد وسيلة اشتراك. 


أما القضاء الجنائي فإنه يستلزم لتحقق التحريض أن يكون اللفظ أو 
الوسيلة المستخدمة تدل بذاتها على دفع الغير إلى الجريمة وينبغي أن يكون 
التحريض حاسما ومباشرا فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بانه 
يعد تحريضا أن يطلب المحرض من التهم القيام بالقتل''"'. وحكمت اللحكمة 
نفسها بأن المتهم يعد محرضا عند قوله لولده المتهم الذي كان بحالة عصبية: 
أجلب الرشاشة واقتل بها جميع الحاضرين”. 


ويظهر جليا أن اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بشأن التحريض هو حصوله 
بأي قول أو فعل من شأنه دفع الجاني إلى ارتكاب الجرهة" اما بالنسبة لوقت 


(1) قزار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 126 / هيثة عامة / 86 / 1987 مجموعة الأحكام العدلية 
العدد الثاني السنة الثامنة عشي 1987, ص94 كما حكمت المحكمة اللذكورة بأن قيام المتهم بإعطاء 
الإشارة إلى مرتكب الجريمة وكون الإشارة دالة على مكان السكين وهي السلاح الذي استخدم لارتكاب 
الجرهة لا يعد تحريضا مالم يكن قد أوعز إليه بضورة صريحة باستعمال السكين. قرار محكمة التمييز 
الاتحادية المرقم 235 / هيئة عامة / 1987, مجموعة الأحكام العدلية: العدد الثاني السنة الثامنة عش 
7ء ص 98. 

(2) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 160 / هيئة عامة / 1986 مجموعة الأحكام العذلية: العدد 
الثالثء السنة السابعة عشي 1986ء ص121. 

(3) فقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية إلى انه يصح حصول التحريض بأي فعل أو قول فهو مثلما يصح 
أن يقع كتابة يصح أن يكون قولا مادام صيخ بعبارة تحمل معنى صريح وهو دفع الجاني إلى ارتكاب 


1 9 الباب الأول 


حصول التحريض فقدقضت محكمة التمييز الاتحادية أن التحريض على الجرمة 
من الممكن أنيحصل حتى لحظة البدء بتنفيذ الجرهة", وفي القضاء الجنائي العربي 
قررت محكمة التمييز السورية في قرار لها أن التحريض لا يستنتج من كلمة عابرة 
تطلق في ظروف معينة, وإنما يجب أن يكون نتيجة لجهد أو فعالية يقوم بها 
المحرض””» وقرر القضاء اللبناني بآن مجرد التحدث مع مرتكب الجريمة وإبداء 


الجريمة وليس شرطا أن يكون للمحرض ذفوذ أو سطوة على الفاعل و كما انه ليس شرطا أن يقدم 
المحرض للفاعل وعدا أو هدية أو مكافأة كما ليس شرطا أن يكون المحرض صاحب فكرة الجريمة 
وإنما يكفي لوجود التحريض إذا ساعد المحرض على تفعيل الفكرة الإجرامية وعزز اندفاع الجاني نحو 
ارتكاب الجريمة ويصح أن يكون التحريض سابقا على الجرهة أو معاصرا لها, قرار محكمة التمييز 
الاتحادية رقم القرار 1651 / هيثة عامة / 1978 مجموعة الأحكام العدلية العدد الثانيء السنة 
التاسعة, 1978ء ص154, ويبدو أن محكمة التمييز الاتحادية لم تستقر على هذا المبدأ حيث قضت في 
قرار آخر بأن التحريض هو خلق العزم والتصميم على ارتكاب الجريمة أي خلق فكرة الجريمة لدى 
مرتكبها وكا كان تصميم مرتكب الجرهة عليها كان سابقا للتحريضء وان مرتكبها كان هو صاحب 
الفكرة فضلا عن ذلك فأن التحريض يشترط فيه أن يقع في وقت سابق للجرهة لذا فان أقوال المتهم 
لحظة تنفيذها لا يعد تحريضا لمرتكبها ولا يعد ما بدر منه تحريضا, قرار محكمة التمييز الاتحادية 
رقم القرار 128 / هيئة عامة / 1995 نقلاً عن القاضي محمد إبراهيم الفلاحيء المختار من قضاء 
محكمة التمييز الاتحادية - القسم الجنافي؛ الناشر المكتبة القانونية: بغداد. 2012ء ص200. 

(1) فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن قول المتهم لشقيقه الذي كان يحمل بيده السلاح ويطارد 
المجنى عليه (اكتله 00 اكتله) يعد تحريضاً على القتل حتى وان كان الجاني الذي ارتكب جريمة القتل 
قد بدأ فعلا بتنفيذ جريمته, ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار114 / هيثة عامة / 2007 
في 26 / 7 / 2007 قرار غير منشور. 
كما قضت محكمة التمييز الاتحادية ان قيام المتهم بشد عزم المسلحين المهاجمين على ارتكاب 
الجرهةء واثارة مشاعرهم ضد المجنى عليهم الذين قتلوا في الحادث: يجعل المتهم شريك بالتحريض. 
ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 107 / الهيئة الموسعة الجزائية / 2011 في 20 / 4 / 
1 قرار غير منشور. 

(2) قرار محكمة التمييز في سوريا رقم القرار 780 لسنة 1969 نقلا عن محمود زكي شمس.ء مرجع سابق» 
ص7382كما أكدت المحكمة في قرار آخر هذا المبدأ بالقول بأن التحريض ينبغي أن يكون حاسما وإذا 
كان غير ذلك بأن تستخدم كلمة عابرة أو حركة عرضية فلا يكون التحريض موجود لأن الكلمات 
والعبارات العابرة التي تعرف عادة في سبيل الإمعان في التحقير والإذلال أو في سبيل إثارة الشهامة أو 
الغيرة لاتعد تحريضا. نقلا عن عبد الوهاب حومد الحقوق الجزائية العامة. دمشق 1963. ص 400. 


الباب الا 


عم 


ل 1 


چ ڪڪ 
الرأي في ارتكابها لايعد تحريضا"» وفي مصر قضت محكمة النقض المصرية 
بأنه يعد تحريضا الكلام الذي يتضمن دعوة الناس إلى ثورة عنيفة للتخلص من 
الدستور والبرمان. وقضت كذلك بأن التحريض يتحقق إذا صدر من الطمحرض 
أفعال وأقوال من شأنها أن تؤدي إلى هياج شعور الفاعل واندفاعه للإجرام”» 
وفي القضاء الجنائي الفرنسي نجد أن محكمة النقض الفرنسية تشترط في التحريض 
أن يكون من خلال فعاليات مؤثرة في المحرض ومن شأنها دفعه إلى ارتكاب 
الجرهمة“» وقد عدت من قبيل التحريض القول فيأثناء الليل ليحيى نابليونء 
وليسقط لوبيه» كما اعتبرت القول لتحيى الجمهورية الدهقراطية الاشتراكية 
تحريضا على قلب نظام الحكم وكذلك القول بعبارة لتحيى الفوضى باعتبار ان 
المراد بالفوضى قلب الحكومة وهدم النظام المقرر©. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


قرار غرفة 5 رقم 75 في 13 / 3/ 1973 نقلا عن محمود زي شمس» مرجع سابق» ص 7482. 
قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 3112 في 5/ 7/ 1953 نقلاً عن إيهاب عبد المطلب» مرجع 
سابق» ص283, كما قضت المحكمة ذفسها بأن التحريض مسألة نفسية من مخبآت الصدور ودخائل 
النفس والتي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها إمارات ظاهرة وكثيرا ما يحصل التحريض دون أن 
تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه لذا فأن للقاضي الجنائي إذا لم يقم على التحريض دليل 
مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله من 
ظروف الدعوى ما يسوغه, قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 3999 في 19 / 1 / 2003 نقلا عن 
محمود زي شمس.ء مرجع سابق» ص430. 

جندي عبد الملك. مرجع سابڊق» ج1. ص709. 

قرار محكمة النقض الفرنسية في 2 / 3 / 1972 نقلا عن محمود زي شهس, مرجع سابق» ص7419, وتميز 
محكمة النقض الفرنسية بين إثارة الفتن والتحريض على قلب نظام الحكم حيث قضت بأنه يجب 
التمييز بين الصياح المثير للفتن وبين الخطاب الذي يعد تحريضا عادة أن الفعل يعد إثارة للفتنة إذا 
كانت العبارة التي تم ترديدها عنيفة وتتركز فيها فكرة ما أو كانت بصيغة تنم عن إحساس من صدرت 
عنه لكن الكلام يعد تحريضا إذا كان قد صيغ بجملة ولو مختصرة تدل على التفكير أو يراد منها الأدلاء 
ببراهين مؤيدة للفكرة التي تنطوي عليها الجملة, قرار محكمة النقض رقم 308 في 1909 نقلا عن المرجع 
نفسه. ص 1576. 

قرار محكمة النقض رقم 408 في 1900 ذقلا عن المرجع نفسه. ص 1578. 

نقلاً عن جندي عبد الملك. مرجع سابق» ج 3 ص 143. 


1 الباب الأول 
الفرع الثاني 


عناصر التحريض وتمييزه من التعبيرعن الرأي 


لبحث عناصر التحريض وتمييزه من التعبير عن الرأي نتناول أولاً بحث 
عناضر التحريض» ثم نبحث التمييز بين التحريض والتعبير عن الرأي. 


أولاه - تار الععروض: 


يتألف التحريض من عناصر أربعة هي مضمون النشاط التحريضيء 
وموضوعه»ء والشخص الذي يوجه إليه التحريض وامجنى عليه في التحريض 
ونتناول هذه العناصر في البيان الآتي: 


1.مضمون النشاط التحريضى 


مضمون وفحوى التحريض هو الحث والإيحاء والحمل وهو بذلك عملية 
نفسية يسيطر فيها المحرض على مشاعر الجمهور بقصد تلقين فكرة معينة في 
مشاعرهم» ونزع الأفكار المعارضة لها في نفوسهمء وأن تكون الفكرة التي يريد 
المحرض تلقينها محورها نشاط محظور يجرمه القانون» بحيث إذا ما استقرت 
الفكرة أو الأفكار التي يدعو إليها المحرض في أعماق الشعورء ونزلت من النفوس 
منزلة المعتقد استحالت إلى نشاط يجرمه القانونء وهو ما يقصد إليه المحرضء وهو 
يتوسل بالإيحاء والحث والحمل عن طريق عبارات تؤدي ال معنى المراد وقد تكون 
هذه العبارات مقترنة بالوعود أو النصائح وغيرها'", ويتفاوت الناس في قبولهم 


(1) د.عماد عبد الحميد النجار النقد المباح: دار النهضة العربية؛ القاهرة 1996 ض 309. 
والجدير بالذكر أن من أخطر الأنشطة التحريضية تلك التي تصاغ بشكل فتاوى دينية لتكفير الآخرين وما 
يترتب على عبارات التكفير من نتائج وهي قتل الشخص أو الأشخاص الذين تم تكفيرهم خاصة مع بروز 
اتجاه ديني يرفض الشرعية الدهقراطية والتداول السلمي للسلطة: ويعد استخدام القوة والعنف يكل 


الاب الأول 1 
بال 15 


للإيحاء حسب قوة إرادتهم وتفكيرهم ومستوى وعيهم» كما يتوقف اثر الإيحاء 
والحث على قوة شخصية صاحب الإيحاء» فيكون الإيحاء قويا إذا كان صادرا 
عن شخصية قوية فضلا عن ذلك ينبغي أن يتوافر في الحث والإيحاء الإيمان 
والثقةء كما يلعب التكرار أثره الكبير في قبول الإيحاء لأن التكرار للأمور يسهلها 
حتى في الأمور العقلية", ويتضح من ذلك أن النشاط التحريضي سلوك مادي 
ذو مضمون نفسي وليس مجرد فكرة في ذهن المحرضء إذأن وجود فكرة الجريمة 
داخل حدود العقل دون أن تبرحه بفعل لا يمكن أن يوقع ضرراً أو يشكل خطراً 
على المصالح محل الحماية الجنائية لذا فإن المشرع الجنائي لايعاقب على مجرد 
الأفكار» خاصة وإن العقاب على الفكرة الإجرامية المجردة والتي تختلج عقل 
الإنسان قد يقطع سبيل العدول عما صمموا عليه ويؤدي إلى سوقهم نحو إكمال 
مافكروا به حيث يتساوى العدول مع عدمه) لذا فأن الباحث لايؤيد الاتجاه 
الفقهي الذي يرى ان التحريض يقع قبل الشروع ويعد العقاب عليه من مظاهر 
العقاب على النية”. ونؤيد الرأي الذي يرى ان للتحريض li ibê‏ وليس 
مجرد تجريم للنية"» بحسبان ان المشرع الجنائي يرى في التحريض خطرا على 
سلامة المجتمع فيقرر تجرهه. 

صوره جهادا ضد كافرين وعملا مشروعا بل وواجب مقدس يجب القيام به والتضحية في سبيله, 

ينظر د.أسامة صالح» التوظيف اطراوغ للدين في الصراعات» مرجع سابق: ص123؛ د.حافظ بن عمو 


إثبات الهويات في سوسيولوجيا الآخر - قراءة - سیول ية للظاهرة السلفية بتونس» بحث منشور 
في المجلة العربية لعلم الاجتماع: العددان 23 و 24 لسنة 2013ء ص217. 


(1) 3.عبد الفتاح مصطفى الصيفيء مرجع سابق» ص877. 

(2) دالبير صالح الشروع في الجرهة في التشريع المصريء رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. 1949ء ص38. 

(3) رشيد عالي الكيلاني. مسالك قانون العقوبات. ط 3. مطبعة النفيضء بغداد. 1940ء ص 65؟ د.محمود 
إبراهيم إسماعيلء شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات. دار الفكر العربي. القاهرة 1959» ص 227؛ 
د.جندي عبد الملك. مجموعة المبادئ الجنائيةء ط 2ء ذار المنشورات القانونيةء بيروت» 1926, ص 453؟ 
د.محمود محمود مصطفی» مرجع سابق. ص330. 

(4) «.السعيد مصطفى السعيد. مرجع سابق» ص239. 
وقد ذهب اتجاه في الفقه الجناثي إلى ان كل أفعال التحريض على الجرائم في حقيقتها مجرد أعمال 
تحضيرية إذا عزلت عن مجموع الجريمة ونظر اليها مجردة من غيرها. ينظر د. رؤوف عبيد. مرجع 


سابق, ص9. 


1 الباب الأول 


2.موضوع النشاط التحريضي 

العنصر الثاني من عناصر التحريض هو موضوعه إذ ينبغي ان يكون موضوع 
التحريض جرهة» بصرف النظر عن نوع هذه الجرهةء ويستوي في ذلك ان يكون 
التحريض وسيلة اشتراك وعندها يستلزم وقوع الجريمة موضوع التحريضء أو 
يكون التحريض جرهة خاصة. باعتباره من قبيل جرائم الخطر التي تتحقق ولو م 
يترتب عليها ثمة نتائج ويفترض القانون في جرهة التحريض تحقق الخطر افتراضا 
مطلقا لايقبل اثبات العكس» أي انه متى كان التحريض في ذاته قابلا لاحداث 
النتيجة التي يرمي اليها فلا تقبل المناقشة في كونه خطرا في الواقع أم غير خطر"» 
واذا كان النشاط التحريضي ينطوي على هذه الاهاجة والإثارة أي مخاطبة 
العواطف وال مشاعر والشهوات لدفعها باتجاه الفعل المحظور قانونا لذا لايعد 
النقد موضوعا للتحريض ال معاقب عليه مهما قساء مادام موجها إلى الفكر وأساسه 
البحث العلمي وان يكن غير موفق مادام يستند إلى الدليل وان يكن فاسدا”, 
ويجب ان يكون التحريض منصرفا إلى موضوع يشكل جرهة وان تكون العبارات 
التي يستخدمها المحرض أو الاشارات أو غيرها تؤدي معنى التحريضء ولايؤثر بعد 
ذلك ان تكون العبارات التي ساقها المحرض في تحريضه صحيحة» بل على العكس 
ان استخدام المحرض لوقائع صحيحة في التحريض قد يكون اخطر من استعانته 
بوقائع كاذبة قد يتشكك الجمهور في صحتها وقيمتهاء إذ يقوم التحريض حتى 
وان استند المحرض إلى وقائع صحيحة أو صادقة فقد يتخذ المحرض من صحة 
الوقائع وسيلة للاقناع بصحة ما يزعمه في تحريضه؛ وكذلك الحال إذا ما استند إلى 
معلومات كاذبة فأن التحريض يقع ولايؤثر في ذلك ان يدفع المحرض بعدم علمه 
بكذب الوقائع التي استند اليهاء فقد يكون في كذبها مايسهل عليه مهمة الاسراع 


)1( الاستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق» ض 491. 
)2( ايهاب عبد المطلب» مرجع سابڊق» ص 869. 


الباب الأول 1 
باب 5 


بالأقناع ا يدعيهء والأمر متروك إلى السلطة التقديرية ممحكمة الموضوع التيتتخذ 
من العبارات التي يستخدمها المحرض وظروف الاحوال مايؤيد قيام التحريض أو 
عدم قيامه''' ويشترط ان يتم تفسير العبارات المنسوبة إلى المحرض في ضوء جملة 
الكلام أو التعبير بوجه عام وأن يؤخذ في شأنه المعنى الطبيعي العادي المستفاد 
مباشرة من التعبيرء إلا إذا قامت قرينه, تؤدي إلى صرفه لمعنى اخرء والاساس 
في فهم المقصود هو مايدركه الرجل العادي من جملة التعبير”» على ان ثبوت 
صحة الوقائع التي يتناولها المحرض يكون احيانا قرينة موضوعية على أن المتهم 
لم يقصد التحريض بل قصد النقد أو التعليق كما ان كذب الوقائع وثبوت علم 
امتهم بكذبها يكون قرينة قوية على ان نية التحريض متوفرة لديه ويسقط حقه 
في ادعاء النقد أو ابداء الرأي©. 
3.متلقي التحريض 


العنصر الثالث من عناصر التحريض هو من يوجه اليه النشاط التحريضي» 
بمعنى هو من يتلقى فكرة الجريمة أو من يقوم المحرض بتشجيعه على ارتكاب 
الجريمة, والتحريض بحسب من يتلقاه تحريض فردي أو خاص وتحريض عام 
أو موجه إلى الجمهور والتحريض الفردي أو الخاص هو الذي يكون فيه نشاط 
المحرض موجها إلى شخص معين أو إلى أشخاص معينيين يعرفهم المحرض ويتصل 
بهم وبمارس تأثيره عليهم". 


)1( د.عماد عبد الله النجان مرجع سابق. ص 419. 

)2( د.محسن فؤاد فرج مرجع سابقء ص 85. 

)3( الاستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق. ص 491. 

(4) جندي عبد املك مرجع سابق» ج1. ص705 و 709؛ ايهاب عبد المطلب مرجع سابق» ص 390 - 391؛ 
د.علي حسين الخلف و د.سلطان الشاويء مرجع سابق» ص212 - 213 ؛ د.جمال إدراهيم الحيدريء 


مرجع سابقء ص514. 


1 الباب الأول 


والتحريض بوصفه من وسائل الاشتراك» الاصل فيه ان يكون فرديا ولايعاقب 
عليه القانون إلا إذا وقعت الجريمة موضوع التحريض'", اما التحريض العام أو 
العلني فأنه يعد جريمة خاصة قائمة بذاتها ويكون النشاط التحريضي موجها 
إلى جمهور من الناس بوسيلة من الوسائل العلنية ويعاقب عليه القانون ولو ثم 
يترتب على التحريض اثر" . 

ويشترط في التحريض الفردي ان يكون مباشرا وهو يكون كذلك إذا انصب 
على فعل معين غير مشروع» أو على أفعال معينة غير مشروعة» أي يكون موضوعه 
الفعل أو الأفعال التي تتكون منها جرهة أو جرائم محددة ولايشترط بعد ذلك 
أن يرتكب الفاعل كل هذه الأفعال أو بعضها'©, لذا فان ورود التحريض على 
جرائم غير محددة في ذهن المحرضء لايكفي لوقوع التحريض المعاقب عليه”, 
وعلى هذا الأساس يذهب الفقه الجنائي على ان التحريض الفردي غير المباشر 
لامسؤولية ولاعقاب عليه“ وان كان هناك من یری عكس هذا الرأي حيث يرى 
امكانية حصول التحريض الفردي بصورة غير مباشرة“ اما بالنسبة للتحريض 
العام أو العلني فيمكن ان يكون مباشرا أو غير مباشرء ففي التحريض المباشر يدفع 
المحرض من وجه اليه التحريض إلى غرضه المباشر من وراء تحريضه فيبصره بفكرته 
التي ينادي بها في وضوح» ويحدد النتائج التي يسعى اليها ولايترك لسامعه أو قارئه 


(1) د.فخري عبد الرزاق الحديثي» شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابق» ص246 - 247. 

)2( د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص514. 

(3) دحسام سامي جاين المساهمة التبعية في القانون الجنائيء دار الكتب القانونية القاهرة. 2009ء 
ص192 ؛ ايهاب عبد المطلب» مرجع سابق» ص391. 

(4) د.فخري عبد الرزاق الحديثيء مرجع سابق. ص246. 

)5( ذ.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 202 ؛ د. عاي راشد» مرجع سابق» ص460؛ السعيد مصطفى 
السعيد. مرجع سابق» ص 313؛ د.مأمون محمد سلامة, مرجع سابق» ص456. 

(6) دأحمد علي المجدوب» مرجع سابق» ص217 - 268. 


الباب الأول 5 1 
فرصة الاجتهاد أو الابتكارء وانما يتجه فورا ومباشرة إلى ما يريدء " اما التحريض 
العام أو العلني غير المباشر فهو الذي يكتفي فيه المحرض بإثارة الخواطر واهاجة 
المشاعر دون تحديد للأفعال التي يسعى إلى الوصول اليهاء وانما يترك جمهوره 
يتخير منها ما يشاء ويستنبط مايروق لهء فهو غير مباشر لأن المحرض تعمد 
أهاجة الخواطر والمشاعر ا من شأنه أن يحملهم على تصرفات غير مشروعة» مع 
أنه لم يطلب منهم وم يكلفهم بعمل محدد غير مشروع”. 


وقد يتحول التحريض العام أو العلني إلى وسيلة اشتراك في الجريمة إذا 
وقعت الجريمة موضوع التحريض اما إذا لم تقع أو وقعت لاسباب أخرى فأنه يبقى 
جريممة خاصة قائمة بذاتهاء فقد قضت محكمة النقض المصرية باعتبار كاتب احدى 
المقالات التي تحرض على القتل مرتكبا لجرهة تحريض وليس شريكا في جريمة 
القتل موضوع التحريض والتي وقعت فعلاء لأن المقال الذي تضمن التحريض على 
اغتيال سياسي لأنه يريد اعلان حرب ضد دولة قد نشر قبل ساعات من اغتيال 


(1) دععماد عبد الله النجان مرجع سابق. ض310, ومن امثلة التحريض المباشر ماحكمت به محكمة 
النقض المصرية من ان ايراد كاتب المقال عبارات واضحة الدلالة ومحددة الهدف يعد تحريضا مباشرا 
حيث ذكر الكاتب لن ننتظر التأييد من القوانين النافذة فهي قوانين تحرض على الفسق والدعارة 
وترويج الخمور لذا فأني ادعو ابناء الوطن إلى ان يجمعوا حولهم الرأي العام وان ينذروا اصحاب 
الخمور باغلاق محلاتهم فأن مم يفعلوا ذلك وجب علينا غلقها بالقوة وتكسير زجاجات الخمور 
وقذفها بالنيل حتى يطهرها التيار وان هذا العمل هو واجب شرعي يجب القيام به, قرار محكمة 
النقض المصرية رقم القرار 1138 في 7/ 1943/5 نقلاً عن د.رياض شمس مرجع سابق» ص178. 

(2) ومن الامثلة على التحريض غير المباشر ما قضت به محكمة النقض المصرية من اعتبار الدعوة إلى 
الشيوعية أو تطبيق المذهب الماركسي الليئيني كما هو مطبق في روسيا باعتبار ان الدعوة بمثل هذه 
المذاهب والأفكار تنطوي ضمنا على تحريض لقلب نظام الحكم في الدولة واستعمال القوة والعنف 
لأن هذا المذهب يدعو إلى العنف الثوري لتحقيق اهدافه, قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 
9 في 23 / 2 / 1959 نقلا عن ايهاب عبد المطلبء مرجع سابق» ص 864 - 865 ينظر كذلك القرار 
رقم 245 المؤرخ 16 / 12 / 1935 مشار اليه في محمد أحمد حسن ومحمد رفيق البسطويسيء قانون 
العقوبات في ضوء احكام النقض, المكتبة العالطية للكتب القانونية: الأسكندرية» 2005ء ص652. 


1 الباب الأول 


السياسي وم يكن القاتل قد قرأ المقال أو سمع به أو عرف مضمونه أو انه قرأه 
بعد تصميمه على ارتكاب الجرممة!". 
4.المجنى عليه في التحريض 


العنصر الرابع من عناصر التحريض هو الشخص أو الهيئة أو المصلحة 
التي يرمي المحرض إلى ايذائها أو النيل منها أو المساس بها بدفع من وجه اليه 
التحريض إلى ارتكاب الجريمة ضدها أو بحضه أو حثه على ذلك”. 


فاذا توافرت هذه العناصر الاربعة قام التحريضء ولو وقع استناداً إلى 
وقائع صحيحة أو صادقة, أو كان مستندا إلى وقائع كاذبة وسواء كان ال محرض 
عابما بكذبها أو غير عالم بذلك. 


ثانيً: - التمييز بين التحريض و التعبيرعن الرأي 


ينبغي التمييز بين التحريض وحرية التعبيرعن الرأيء فقد سبقت الاشارة 
إلى ان التحريض نشاط تعبيري ذو مضمون نفسي يصدر من المحرض للتأثير على 
المحرض ودفعه أو حمله لارتكاب جرهة وقد يختلط التحريض وخاصة حينما 
يكون التحريض عاماً أو علنياً مع حرية التعبير عن الرأي بوصفها نشاطاً تعبيرياً 
مشروعاء ففعل التحريض يعد من الأفعال المعنوية التي يصعب اثباتها لارتباطها 
بنية قائل التعبيرء ومن ثم لا يمكن الحكم على محتوى التعبير من ظاهرهء بل 
لابد من تحليل المضمون والمحتوى التعبيري في ضوء الظروف المحيطة بهء ويبدو 
من الضروري التمييز بين النشاط التعبيري الذي يكون في اطار حرية التعبير عن 
الرأيء وذلك النشاط التعبيري الذي يخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي 
(1) قرار محكمة النقض المصرية رقم 141 في 11 / 1 / 1937, نقلا عن رياض شمسء مرجع سابق» ص 
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)2( الاستاذ محمد عبد الله محملء مرجع سابق ص 419. 


الباب الأول 1 
باب 75 


ويندرج ضمن مفهوم التحريض, فاذا كان كل من المحرض وصاحب الرأي 
البريء يرمي إلى ضم غيره إلى صفه وتوجيهه الوجهة التي يراهاء إلا أن بينهما 
فارقاً هاما ذلك ان صاحب الرأي والذي يرغب بالتعبير عن رأيه لا يعتمد على 
التبعية الفكرية أو النفسية ولا يفترض وجودهاء فهو يعرض ولا يفرض ويوسط 
إلى الغاية التي يريد الوصول اليها عقل سامعه أو قارئه» فاذا انتهى السامع أو 
القارئ إلى النتيجة نفسها وعمل على وفقهاء فأنه يكون قد عمل بوحي عقله 
هوء مما لا يمكن معه أن تتحقق علاقة اكيدة بين هذا العمل وبين صاحب الرأي 
تسمح مساءلته قانونا عنه. على ان هذا الفارق لا يكون على درجة كبيرة من 
الوضوح من الناحية العملية.ء سيما إذا لم يتضمن التحريض بصورة صريحة ما 
يفيد الدفع أو الحمل بأتجاه اتيان فعل أو ترك بعينهء أي إذا انصرف بصفة عامة 
خالية من تحديد المطلوب إلى إثارة النفوس واهاجة الخواطر والشكوك والقضاء 
على الاتزان النفسي الناتج عن اطمئنان الشخص إلى عقائد وقيم مجتمعه ورضائه 
بهاء فأن هذا النوع من التحريض يختلط بحرية التعبير عن الرأي من جهة أن 
غرضه اللباشر القريب هو تغبير كيفية التفكير والتصور أو اعادة النظر إلى القيم 
واممعاني المعطاة للاشياء» وأن كان غرضه غير المباشر أو البعيد حمل من تعرضوا 
إلى تأثيره على ارتكاب الأفعال التي يحظرها القانون ويعاقب عليها”» والعبرة 
في ذلك مدلول عبارات المحرض أو اشاراته فأذا اتجهت واتجه مراده منها إلى 
الاجرام اتجاها واضحا تحقق التحريض اما إذا لم تفصح العبارات والاشارات عن 
(1) يرى جانب من الفقه الجنائي ان اشتراط ان يكون التحريض مباشرا يراد به ضمان حرية التعبير سواء 

كان ذلك بالقول أو الكتابة فلا يؤخذ كل ما يقوله الناس أو يكتبوه على انه تحريض على الجرهة 

حتى ولو كان ينطوي على إثارة البغضاء أو الكراهية أو غيرهاء مادام التحريض لايهدف مباشرة إلى 

ارتكاب الجريمة فلا عقاب عليه بوصفه تحريضا على جرهة, ينظر د.أحمد عاي ا مجدوب. مرجع 


سابق» ص256. 


)2( محمد عبد الله محمد مرجع سابق: ص 417 - 418. 


الاب الأول 


ل ا کے 
ذلك فأن من صدر عنه التعبير يكون في ميدان حرية التعبير عن الرأي''' و.لحكمة 
الموضوع سلطة تقديرية في تحديد فيما إذا كانت الالفاظ والعبارات تكون جرهة 
تعبيرية ام انها مجرد تعبير عن رأيء وتخضع في تكييفها القانوني للوقائع لرقابة 
جهة الطعن”, ويعد القصد الجنائي هو مناط التفرقة بين الرأي والتحريض الذي 
يجب ان يكون ظاهرا جليا تدل عليه العبارات والاشارات وتشهد به حال ال محرض 
والمحرض فضلا عن ظروف الزمان واطمكان“ حيث يتوافر القصد الجنائي في 
التحريض العام والعلني متى اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي الذي 
صدر منه ابتغاء حمل سامعيه أو قارئيه على تنفيذ الجريمة موضوع التحريضء 


(1) 
(2) 


(3) 


ايهاب عبد المطلب» مرجع سابق» ج2 ص852 - 853. 

إبراهيم سيد أحمد. المسؤولية المدنية و الجنائية للصحفي فقهاً وقضاء. دار الكتب القانونية: مص 
4 ص74. 

ومن الأمثلة على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الوقائع ما ذهبت اليه محكمة 
قضايا النشر والإعلام في العراق. ففي قضية تتلخص وقائعها بانه بتاريخ 4 / 10 / 2010 نشرت صحيفة 
الشرق الاوسط والتي تصدر في لندن ولها موقع على شبكة الإنترنت وتوزع في مختلف دول العام مقالاً 
في صفحتها الثالثة في عددها 11633 وقد جاء فيه ان بعض الشخصيات السياسية الداعمة للسيد (س) 
وقت ذاك منعت القاء القبض عليه مشيرة إلى أن (أ) الرئيس السابق للحكومة العراقية قد وقف ضد 
القاء القبض وقام بتسليم ملف التحقيق إلى (س) للتعبير عن شكره لدعمه له فضلا عن تفاصيل 
أخرى اعتبرها المدعي مؤثرة في الرأي العام ومحرضة ضده وقد اعتبرت محكمة قضايا النشر والإعلام 
بأن ماورد بالمقال يشكل خروجا على العمل الصحفي ويتضمن اساءة لشخص رئيس الحكومة كون 
كاتب المقال يتهمه بالتدخل في عمل السلطة القضائية.ينظر قرار محكمة قضايا النشر والإعلام رقم 
3 / نشر / 2010في 9 / 6 / 2011 نقلا عن خليل إبراهيم المشاهدي وشهاب أحمد ياسين» قرارات 
محكمة قضايا النشر والإعلام الناشر مكتبة الصباح» بغداد. 2012. ص65 - 66, وفي قرار اخر قضت 
المحكمة ذاتها في قضية تتلخص وقائعها قيام احدى الصحف العراقية بايراد العنوان الاق إلى محبي 
الطرب في محرم الحرام جامعة عراقية تقيم حفلة تعارف غنائية في عاشوراء الحسين عليه السلام وقد 
ادعى رئيس الجامعة المعنية بالمقال بأن المقال تضمن اساءة إلى الجامعة وتحريضا ضد شخصه: غير 
ان امحكمة وجدت ان عبارات المقال لاتتجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وليس فيه أي تحريض 
ضد شخص رئيس الجامعة.ينظر قرار محكمة قضايا النشر والإعلام رقم القرار 6 / نشر / 207 / 2011 
ف 5 / 2011/3 نقلاً عن المرجع ذفسه. ص42 - 43. 

الاستاذ محمد عبدالله محمد مرجع سابق: ص418. 


الباب الأول تقا 1 

فيجب ان يقصد ال محرض الفعل المادي وان يرمي إلى نتيجة معينة غير مشروعة 
هي اهاجة المشاعروالشهوات بصورة تجعل من تلقى التحريض مستعداً أو مهيئاً 
لاقتراف الفعل المحظور قانونا", والتحريض العام أو العلني مجرم لذاته على 
اختلاف الجرائم التي تكون موضوعاً لهذا التحريض* ولا هكن الاحتجاج بحرية 
التعبير عن الرأي حينما يكون مضمون النشاط التعبيري دفع الجمهور إلى ارتكاب 
الجرائم'“ والجدير بالذكر انه من الضروري الاخذ بنظر الاعتبار عند تحليل 
مضمون التعبير السياق الاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع وقت التعبير“. 


(1) ايهاب عبد المطلب» مرجع سابق» ص853. 

)2( د.رياض شمسء مرجع سادقء ص190 ؛ د.عماد عبد الحميد النجان مرجع سابقء ص305. 

(3) فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يعد تحريضا وليس تعبيرا عن رأي العبارات التي اوردها 
كاتب المقال حينما كتب يجب ان يصفى جسديا أحد الأشخاص العامة الذي عينه كاتب المقال 
بالاسم غندما تجرفنا سياسته إلى الحرب التي يريدها, نقلاً عن ذ.طارق سرور. مرجع سابق. ص408 
كما قضت محكمة النقض ال مصرية ان كفالة الدستور لحرية التعبير عن الرأي لايعثي ان يكون الاعلان 
عن الفكر بالقول أو الكتابة خارج حدود القانون ذلك ان حرية التعبير عن الرأي شأنها شأن ممارسة 
سائر الحريات لا هكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره 
ومن ثم لايجوز استعمال حرية التعبيز عن الرأي بما يشكل اعتداء على حقوق و حريات الأخرين. 
قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 208 في 11 / 3 / 1952 مجموعة احكام النقضء السنة الثالثة 
ص 554. 

(4) يتم الوقوف على السياق الاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع من خلال مجموعة من العناصر 
يقي في مقدمتها وجود صراعات سابقة بين ا مجموعات أو الأفراد الذين يوجه اليهم مضمون 
التعبير وفيما إذا كانت هذه الصراعات تتسم بالعنف ومن العناصر الجوهرية التي يجب اخذها 
بنظر الاعتبار عند تحديد فيما إذا كان محتوى التعبير تخحريضيا من عدمه الشخص القائم 
بالتعبير ومكانته الاجتماعية ومدى تأثيره في الجمهور ووسيلة النشر التي استخدمها وتكراره 
للتعبير ذاته إذ ان هذه العناصر ممكن من خلالها استنباظ نية التحريض واثبات توافر القصد 
الجنا. ومهما يكن من امر فأن تحديد طبيعة النشاط التعبيري تحريضا ام انه تعبير مباح عن 
الرأي مسألة موضوعية تختص به محكمة الموضوع في كل قضية على حده. ينظر محمود زي 
شمس» مرجع سابق» ص 741. وفي قضية تتلخص وقائعها بأن (تشارلز تشينك) امين عام الحزب 
الاشتراكي في عام 1919 قام بطباعة وتوزيع منشورات على الجنود يأمرهم بعدم طاعة أوامر 
الحكومة وتم توجيه تهمة التحريض ضد سيادة الدولةء ودفع امتهم المذكور امام المحكمة العليا 


1 9 الباب الأول 


المطلب الثاني 
التحريض عبر الإعلام بهدف إثارة الحرب الأهلية 


لبحث التحريض عبر الإعلام بهدف إثارة الحرب الأهلية يلزم بيان صور 
التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية ومدى إمكانية تصور الشروع في 
التحريض على إثارة الحرب الأهليةء كما ان التحريض بهدف إثارة الحرب الأهلية 
يكون اوسع نطاقاً و اكثر خطراً على المصالح محل الحماية الجنائية عندما يقع عبر 
الإعلام ونظراً لظهور الإعلام الإلكتروني وخطورة أستخدامه في التحريض على إثارة 


بأن هذا الاتهام غير دستوري ويتعارض مع حرية التعبير عن الرأي المكفولة وفقا للدستور الأمريكي, 
غير ان ا محكمة المذكورة قضت بدستورية الاتهام وان النشاط التعبيري تجاوز حرية التعبير عن الرأي 
معللة قرارها بأن ما يسمح به الدستور في وقت السلم ليس بالضرورة ان يتم تطبيقه وقت الحرب 
وان فعل المتهم يمثل جرهة تحريض معاقب عليها. 

وفي قضية أخرى تتلخص وقائعها بقيام منظمة أن ايه ايه سي بي N۸4٥۴‏ مقاطعة محلات اصحاب 
البشرة البيضاء اعتراضا على التفرقة العنصرية وفي عام 1992 قام مدير المنظمة بتحذير المخالفين وتوجية 
عناضر المنظمة بتأديب من يخالف قرارها وعلى اثر ذلك حصلت وقائع عنف ضد من خالفوا القرار 
واتهم مدير المنظمة بالتحريض على العنف فقررت الماحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن ما 
قام به مدير المنظمة يندرج ضمن حرية التعبير باعتبار ان المقاطعة هي نشاط سياسي يكفله القانون 
واندعوات التعبئة الاجتماعية في سبيل غايات اجتماعية لايندرج ضمن مفهوم التحردض على استخدام 
انقو[ احتف لقلا عن دعنك واا وواد ضوخ كنات القحريطن رة الكو مخ 
حرية الفكر والتعبين ص 32و36 متاح على الموقع الإلکترون ي:ه.امترعء7:21", آخر زيارة للموقع في 
014/93 

وقد قضت محكمة النقض المصرية ما يؤيد اثر ظروف الحال وملابسات النشاط التعبيري في تحديد 
طبيعة التحريض ان كان تحريضيا من عدمه حيث قضت بأن تطور الظروف السياسية وما يستلزمه 
التنافس الحزبي جعل من المألوف عند الناس النداء بعبارات تفيد سقوط الحكومة أو سقوط حزب 
معين واذا كان الاتهام اقتصر على ايراد هذه العبارات فقط واستند اليها حكم الادانةء فأن هذه 
العبارات لاعقاب عليها ويكون الحكم بالعقوبة محلا للنقض, قرار محكمة النقض المصرية 1392 في 
5 / 7/ 1963 نقلاً عن ايهاب عبد المطلب» مرجع سابق: ص896. 


الباب الأول 1 
باب 85 


الحرب الأهليةء ولأختلاف الكيفية التي يحصل فيها التحريض عبره عن الإعلام 
التقليديء وما كان استخدام الإعلام الإلكتروني يتم عبر وسائط تقنيات المعلومات 
الحديثة حيث تتنوع اساليب استخدام هذا النوع من الإعلام لذلك سوف نقسم 
هذا المطلب على فرعين نبحث في الفرع الأول صور التحريض الذي يستهدف إثارة 
الحرب الأهليةء اما الفرع الثاني فسوف نتناول فيه التحريض الذي يستهدف إثارة 
الحرب الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني بأستخدام وسائط تقنيات المعلومات الحديثة. 


الفرع الأول 
صور التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية 


ومدى إمكانية تصور الشروع فيه 


نتناول أولاً صور التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهليةء ثم نبحث 
في مدى إمكانية تصور الشروع في التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية 
ثانيا. 


أولا: - صور التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية. 

تتعدد صور التحريض على إثارة الحرب الأهلية. في ضوء التشريع الجنائي 
العراقي والمقارن'". ويمكن حصر صور التحريض على إثارة الحرب الأهلية 
على وفق التشريع الجنائي العراقي وال مقارن بصورتين هما الحمل على التسليح 
والحث على الاقتتال وهاتان الصورتان نص عليهما قانون العقوبات العراقي 
رقم (111) لسنة 1969 المعدل في المادة (195) منهء كما تضمن قانون مكافحة 


)1( تنظر الخصضوص الجزائية الخاصة بجرمة استهداف إثارة الحرب الأهلية الواردة ف التشررعات الجزائية 
المقارنة. ص40 - 45 من هذه الأطروحة. 


1 الباب الأول 


الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005 صورة الحمل على التسليح» مضيفا صورة 
ثالثة تمثلت بالتحريض على إثارة الحرب الأهلية وذلك في المادة 2 / 4 منه» ويبدو 
واضحا ان المشرع الجنائي العراقي اعتمد في قانون مكافحة الإرهاب سياسة التجريم 
الاحتياطي» ووسع كثيرا من نطاق التجريم» حيث لم يحدد العمل أو الأعمال 
التي ينصب عليها التحريض والتي من شأنها ان تؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية 
(وبالتالي تعد متضمنة للتحريض على إثارة الحرب الأهلية), وهذا يعني منح 
القضاء الجنائي سلطة تقديرية واسعة لاضفاء وصف جرهة إثارة الحرب الأهلية 
على التحريض على أي عمل يرى القضاء الجنائي ان من شأنه إثارة الحرب الأهليةء 
وبالتالي يكون المشرع الجنائي قد وسع من نطاق التجريم لصور التحريض الذي 
يستهدف إثارة الحرب الأهلية» ليشمل كافة الحالات التي لايكون فيها التحريض 
بصورة الحمل على التسليح أو الحث على الاقتتال» وانما تعد جرهة إثارة الأهلية 
على وفق قانون مكافحة الإرهاب متحققة عند حصول التحريض على أي عمل من 
شأنه ان يؤدي إلى إثارة هذه الحرب, وبالعودة إلى صور التحريض الذي يستهدف 
إثارة الحرب الأهلية وهي الحمل على التسليح والحث على الاقتتال» نلحظ ان 
كلا من الحمل والحث هثل المعنى اللغوي للتحريضء فقد سبقت الإشارة إلى 
ان التحريض لغة هو الحث على الشيء'" ويقال حمله على الأمر أي أغراه به”, 
والحمل والحث هي اوضح الالفاظ الدالة على التحريض أو التي ترادف كلمة 
التحريض في اللغة'“ فالصورة الأولى من صور التحريض الذي يستهدف إثارة 
(1) علي بن هاويه وآخرون: القاموس الجديد للطلاب» ط 1 الشركة التونسية للتوزيع تونس 1979ء 
ص 276. 
)2( بطرس البستاني, محيط المحيطء مكتبة لبنان: بيروت: 1987ء مادة حمل» ص195. 
(3) هناك أيضا بعض المصطلحات العربية التي قد تفيد التحريض ولكنها لاتعتبر تحريضا بالمفهوم 
اللغوي والذي يمكن من خلق فكرة الجريمة لدى شخص خالي الذهن. ومن هذه المصطلحات الدعوة 
وهي الحث على ارتكاب الفعل والترغيب فيه التلميح وهي الاشارة إلى الشيء من غير تصريح, 
التحبيذ: وحبذ الشيء أي رأه موافقا مقبولاء النصيحة: نصحه أي ارشده ووعظه. التشجيع شجعه على 


الأمن جعله يقدم عليه. السعي أي العمل على الشيء, ينظر ابن منظور. مرجع سابق. ص 546 حبذاء 
ص820 دعوة وسعىء: ص 869 شجع» ص1297 بلح ص1505 نصح. 
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الحرب الأهلية وفقا للمادة (195) من قانون العقوبات وامادة(2 / 4) من قانون 
مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والنصوص التي تقابل هذه المواد في 
التشريعات الجزائية المقارنة '" هي حمل المواطنين على تسليح بعضهم ضد البعض 
الآخرء وإذا كان التحريض مفهومه الواسع يشمل كل ما من شأنه دفع شخص 
للتصرف على وجه معين متمثل في القيام بعمل أو فعل معين له اثر مؤكد”, فأن 
الحمل على التسليح يتحقق باي فعل من شأنه ان يدفع المواطنين إلى التسلح ضد 
بعضهم البعضء وبالتالي فأن الحمل على التسليح» يتم بأي عمل ايجابي يفيد اقناع 
المواطنين بفكرة التسليح ضد بعضهم البعض سواء اكانت هذه الفكرة فكرة التسليح 
غير موجودة واوجدها المحرضء أو كانت موجودة سابقا واقتصر دور المحرض على 
تعزيزها ودعمها أو تشجيعها”. كما يتحقق الحمل على التسليح بالتأثير على 
إرادة المواطنين عن طريق التهديد'“, حيث يعد التهديد من وسائل الترهيب التي 
يمكن للمحرض استخدامها للتأثير على إرادة المحرضء لاحداث الخوف والفزع في 
نفسيته فيقوم تحت وطأة التهديد بتنفيذ ما يريده المحرض, وعلى هذا الأساس 
فأن الحمل على التسليح يتم بمختلف الوسائل التحريضية باعتبار ان الوسائل 


(1) تنظر المادة (308) من قانون العقوبات اللبناني والمادة (289) من قانون العقوبات السوري والمادة 
(142) من قانون العقوبات الاردني. 

(2) دعاي راشد. مبادئ القانون الجنائي مبادىء التجريم والمسؤولية الجنائية. ط2 القاهرة 1976 ص33. 

)3( فالحمل كنشاط تحريضي يتم بخلق فكرة الجرهة لدى المحرض ثم تدعيمها لخلقالتصميم على 
ارتكابها وقد يتمثل بدفع ال محرض إلى ارتكاب جرهة كان لها وجود مسبق في ذهنه لكن لمم يصل حد 
التصميم على ارتكابها د.محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق: 
ص 448. 

١ )4(‏ ١ط‏ تضح التشريعات الجزائية تعريفا للتهديد وعرفه الفقه بانه عبارة عن علاقة بين ارادتين تسيطر 
احداهها على الأخرئء مما يؤدي إلى ان ينفذ الشخص اللهدد الأمر الذي طلب منه خشية وقوع الأمر 
المهدد به. ينظر محمد هاني فرحات» مرجع سابق» ص62. كما عرف بانه كل قول أو كتابة من شأنها 
القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني لجريمة ضد النفس أو المال أو افشاء أو 
نسبة امور مخدشة بالشرف وقد يحمله التهديد تحت تأثير الخوف إلى اجابة الجاني إلى ما ابتغى متى 
اصطحب التهديد بطلب. ينظر د.ماهر عبد شويش الدره. شرح قانون العقوبات القسم الخاص؛ مديرية 
دار الطباعة والنشي 1988ء ص224. 


1 الباب الأوّل 

التي يلجأ اليها المحرض تختلف باختلاف وعي الناس ومدى تأثرهم» فهناك من 
تهزه الاطماع الدنيوية ويمكن التأثير في ارادته عن طريق الوعود والهدايا وهناك 
من يتأثر بالخطاب السياسي ويمكن خداعه عن طريق المخادعة والدسيسة!" 
وقد يستخدم المحرض ماله من سلطة ونفوذ لدفع المواطنين للتسلح ضد بعضهم 
البعض» وقد يلجأ المحرض إلى وسائل الترهيب» وهذا كله يتوقف على شخص 
المحرض والمحرض وموضوع التحريضء ولايؤثر في وقوع جرهة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية طبيعة وسيلة التحريضء ذلك ان الحمل على التسليح يتحقق 
سواء بالقول أو بالكتابة وحتى بالصور أو الرموز أو الاشاراتء لأن المهم ان يقع 
التحريض بنشاط ايجابي بصرف النظر عن نوعه: طاما ان هذا النشاط يتضمن 
استعمال وسيلة من شأنها التأثير في المحرض ودفعه للقيام بالعمل الذي يريده 
المحرض”' واذا كان الحمل على التسليح يتم بسلوك مادي ذي مضمون نفسي 
وهو قد يحصل عن طريق اقناع المواطنين بفكرة التسلح ضد بعضهم البعض 
سواء بخلق الفكرة أو تعزيزهاء كما انه من الممكن ان يحصل عن طريق التأثير 
في ارادتهم بالترهيب ممارسة التهديد والوعيد ضدهم» فالذي ينبغي الاشارة اليه 
في الحالة الثانية هو ضرورة التمييز بين حصول التهديد من قبل المحرض وبين 
الاكراه المعنوي الذي يارس على المواطنين.ء حيث يفقد الشخص المكره حريته في 
الاختيارء ومن ثم لايكون مسؤولا عن الجريمة في حين يسأل من صدر منه الاكراه 
عن الجرهة ال مرتكبة» اما في حالة التهديد كوسيلة للتحريض فأن الشخص اللمهدد 
وان تأثرت ارادته من جراء هذا التهديد إلا أنه لايفقد حرية الاختيار وله ان 
يسلك طريق الجرهة» ويقوم بارتكابهاء او ان يتحمل الاضرار المهدد بها ويترك 
طريق الجرهة. 


(1) يقصد بالمخادعة والدسيسة الغش والخداع والمكيدة والمكر واي وسيلة تهدف إلى خلق حالة من 
الغلط في ذهن الشخص لدفعه إلى ارتكاب الجرهة» فا ملحرض يستطيع ان يخدع من يحرضه فيقنعه 
بأن العمل المطلوب منه تأمر به الاخلاق أو العقيدة: أو مما يفرضه الشرف, ينظر د.أحمد علي 
ا مجدوبء مرجع سابق» ص346. 

(2) د.عبود السراج قانون العقوبات القسم العام» مطبعة جامعة دمشقء سورياء بلا سنة طبع» ص278. 
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ونرى ان الاهمية العملية لهذا التمييز تظهر في حالة ان يتم اكراه بعض 
المواطنين على تزويد الاخرين بالسلاح أو على دفع غيرهم للتسلح ضد بعضهم 
البعض ففي مثل هذه الحالة يسأل المكره عن جريمة التسليح والحمل على 
التسليح ولايسأل المكره والمكره هنا المواطنونء باعتبار ان الاكراه مانع من موانع 
المسؤولية الجزائيةء اما إذا حصل تهديد لبعض المواطنينء لدفعهم إلى التسلح أو 
لكي يقوموا بدفع غيرهم إلى تسليح المواطنين ضد بعضهم البعض عندها يسأل 
من قام بالتهديد عن فعل الحمل على التسليح وكذلك الحال بالنسبة لمن قام 
بدفع غيره إلى تسليح الممواطنين» تحت وطأة التهديد الذي تعرض له» باعتبار 
ان التهديد رغم انه يؤثر على إرادة من يتهدده الخطرء إلا انه لا يرقى إلى 
الاكراه المعنوي, والأمر في كافة الاحوال يخضع لتقدير محكمة الموضوع بعده من 
المسائل اللوضوعية الخاضعة لسلطتها التقديرية. 


ومما تقدم يتضح انه يشترط لوقوع جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
في صورة الحمل على التسليح ان يكون النشاط التحريضي الذي ارتكبه الجاني قد 
انصب على عمل معين مفاده دفع المواطنين إلى تسليح بعضهم ضد البعض الاخرء 
وان الحمل على التسليح يتم بسلوك مادي ذي مضمون نفسيء وقد يكون بنشاط 
تعبيري يوجه إلى فكر ال مخاطبين به» لخلق فكرة التسليح أو لتدعيمها وتعزيزها 
وتشجيعها إذا كانت قائمة اصلا في اذهان المواطنين» كما يمكن ان يكون النشاط 
التحريضي نشاطاً تعبيرياً يوجه إلى المشاعر والعواطف بقصد الاهاجة والإثارة 
بغية دفع المواطنين إلى تسليح بعضهم ضد البعض الاخرء وهذا ما يؤكد ما ذهب 
اليه الباحث وسبقت الاشارة اليه من ان التحريض قد يوجه إلى العقول وقد يوجه 
إلى المشاعر والعواطف وهذا امر يتوقف على شخصية المحرض والأشخاص الذين 
يوجه اليهم النشاط التحريضي وموضوع التحريض فضلا عن الظروف والملابسات 
لحظة ارتكاب النشاط التحريضي, والسؤال الذي يثار بشأن الحمل على التسليح 
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هو هل بالامكان تصور حصول فعل الحمل على التسليح إذا كان نشاط الجاني قد 
انصب على حمل بعض الواطنين على دفع الاموال اللازمة لشراء السلاح لغيرهم 
من المواطنين الاخرين أي ان نشاط الجاني لم ينصب على حمل المواطنين على فعل 
التسليح ذاته وانما على دفع الاموال لمواطنين اخرين لشراء السلاح: يرى الباحث ان 
الحمل على التسليح لا يقتصر على حمل بعض الممواطنين على الحصول على السلاح 
وانما يشمل كذلك حمل بعض الواطنين على دفع الاموال اللازمة لشراء السلاح 
إلى اخرينء طالما ان قصد الجاني من حمل بعض الواطنين على دفع الاموال إلى 
مواطنين اخرين هو تأمين شراء الاسلحة بغية التسلح ضد بعضهم البعض الاخر 
أو تسليح بعضهم بعضا بحسبان ان الاسلحة هي اداة الحرب الأهلية وبدونها لا 
يمكن وقوع الحرب وبالتالي لا مكن تحقق هذه الجرهة»ء مع الاخذ بنظر الاعتبار 
انه بالامكان تكييف فعل من يقوم بدفع الاموال لشراء السلاح على انه تمويل على 
وفق الشق الأخير من المادة 2 / 4 من قانون مكافحة الإرهاب. 


اما الصورة الأخرى من صور النشاط التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب 
الأهلية الواردة في المادة (195) فهي حث الواطنين على الاقتتال وهذه الصورة 
تتحقق سواء كان الجاني هو من يخلق فكرة القتال أو يقتصر دوره على تحسينها 
وتحبيذها أو تشجيعهاء وهذا التفسير ينسجم مع اللفظ المستخدم من قبل 
المشرع فهو يشمل كافة الحالات انفة الذكر بمعنى انه لا يلزم ان يخلق المحرض 
فكرة الحرب أو القتال لدى من يحثهم على القتال, بل يكفي التحسين والتحبيذ 
والتشجيع عليه, وهذا ما يتفق مع الطبيعة المتميزة للتحريض باعتباره نشاطا يتجه 
إلى الإرادة الخاصة بمن يوجه اليه بقصد التأثير فيهاء فيدفعه إلى ارتكاب الأفعال 
التي يريده ان يرتكبهاء سواء بخلق فكرتها لديه» أو تشجيع فكرة كانت قد وجدت 
لديه اصلاً", وباعتبار ان فعل الحث ينطوي على عنصر الادامة والاستمرار أي 


(1) د.مأمون محمد سلامة: مرجع سابق» ص 425؟ د.علي راشد. مرجع سابق» ص330. 
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انه لا يقتصر على مجرد وقوع الاقتتال وانما يدفع باتجاه استمرار القتال ودهومته 
لأطول فترة ممكنة". 


ومع ذلك يجب التمييز بين التحريض بصورة الحث على ارتكاب الجريمة 
وبين مجرد التعبير عن الأفكار التي لاتشكل خطرا على المجتمع» فالتعبير عن 
الأفكار شيء» وخلق فكرة الجريمة أو تحسين وتشجيع فكرة الجريمة شيء اخرء إذ 
ان الصورة الأخيرة فقط هي التي يشملها التجريم” ويعد جانب من الفقه الجنائي 
ان اسلوب الحث والحض هو اقرب صور التحريض على الجريمة معتبرا ان هذا 
الاسلوب عادة ما يتم عبر وسائل العلانية'. كما ان الحث على الاقتتال يتم بأي 
طريقة من طرق التعبير قولا أو كتابة أو عن طريق الرسوم أو الصور أو الرموزء أو 
عن طريق الاشارات أو الحركات وغير ذلك من طرق التمثيل» كما لا يستلزم عندما 
تكون صورة التحريض - الحث - صياغة النشاط التحريضي بقالب معين أو استخدام 
الفاظ أو عبارات معينةء بل يكفي ان يكون النشاط التحريضي من شأنه ان يدفع 
المواطنين إلى الاقتتال سواء اكان عن طريق دفعهم إلى البدء بالقتال أو دفعهم 
للمشاركة في القتال إذا كان القتال قد بدأء والمهم في الأمر ان يكون التحريض منصبا 
على ذفع المواطنين إلى الاقتتال ولايهم بعد ذلك الوسيلة التي استعان بها المحرض 
في حث المواطنين على الاقتتال, متى كان من شأن الوسيلة التي اعتمدها ان تؤدي 
إلى دفع المواطنين إلى الاقتتال» ويظهر جليا من ذلك ان المشرع الجنائي العراقي م 
يقصد ان يقوم المحرض بخلق فكرة القتال وانما يكفي ان يقوم المحرض بتعزيزها أو 
تحبيذها أو تشجيعها بأي وسيلة كانت, وتقع جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
سواء كان الجاني قد ارتكب فعلا من شأنه التأثير على إرادة المحرض عن طريق 


)1( محمود زي شمس» مرجع سابق» المحلد السابع» ص 5063. 
)2( د.مصطفى العوجىء القانون الجنائي العام امسؤولية الجنائية ج 2, ط2, مؤسسة ودار نشر نوفل» 
بيروت» لبنان» 1992ء ض 201. 


(3) محمد هاني فرحات» مرجع سابق, ص68. 
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التأثير الفكري عليه واقناع من وجه اليه النشاط التحريضي بالبدء بالاقتتال أو 
المشاركة فيهء او ان المحرض اعتمد اسلوب الإثارة والاهاجة للمشاعر على النحو 
الذي يدفع المحرض على المشاركة في القتال أو البدء به. 


والجدير بالذكر ان قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005 
لم يشر إلى صورة الحث على الاقتتال وان كان قد اشار إلى صورة الحمل على 
التسليح» كما اشار صراحة إلى التحريض كأحد صور السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية ويبدو ان المشرع العراقي في 
القانون المذكورء كما اسلفنا ذلك قد اعتمد سياسة التجريم الاحتياطي» حيث ل 
يحدد الموضوع الذي ينصب عليه التحريض كما فعل في المادة (195) من قانون 
العقوبات وصورة الحمل على التسليح الواردة في المادة 2 / 4 من قانون مكافحة 
الإرهاب» وهذا يعني ان التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية يشمل 
حالات لاتشملها صور النشاط التحريضي انفة الذكر» حيث ان الصور السابقة 
اقتصرت على صورتين فقط وهي الحمل على التسليح والثانية الحث على الاقتتالء 
اما التحريض الوارد في المادة 2 / 4 من قانون مكافحة الإرهاب» فأنه يشمل 
الصورتين السابقتين وغيرهاء فالتحريض على أي فعل من شأنه ان يؤدي إلى إثارة 
الحرب الأهلية يحقق صورة التحريض الواردة في قانون مكافحة الإرهابء طاما 
ان القانون المذكور لم يحدد الموضوع الذي يجب ان ينصب عليه التحريض لوقوع 
جريمة إثارة الحرب الأهلية, ويعد ذلك توسعا في سياسة التجريم» ويرى الباحث ان 
تسويغ ذلك يكمن في اهمية المصالح محل الحماية الجنائية» وضرورة توفير أقصى 
درجات الحماية لهاء اما عن تحديد التحريض الذي يهدف إلى إثارة الحرب الأهلية 
على وفق قانون مكافحة الإرهاب» فيظهر ان المشرع قد منح القضاء الجنائي سلطة 
تقديرية واسعة في تحديد حصول جرهة إثارة الحرب الأهلية عن طريق التحريض 
عليهاء وذلك كون إثارة الحرب الأهلية تمثل غاية يستهدفها الجاني» ومن ثم فأن 


الباب الأول 1 
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التحريض على أي فعل من شأنه ان يحقق هذه الغاية» يعد تحريضا محققا 
لجريمة إثارة الحرب الأهلية إذ لا هكن تصور حصول التحريض على الغاية دون 
ان يكون التحريض ابتداءً منصبا على الفعل أو الأفعال التي من شأنها أن تؤدي 
إليها. 

ثانياً: - مدى إمكانية تصور الشروع في التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية 

يثار السؤال بشأن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية. عندما يكون 
السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها يتمثل بنشاط تحريضيء هو مدى 
امكانية تصور الشروع في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية» بمعنى مدى 
امكانية تصورالشروع في التحريضء إذ ينبغي التمييز بهذا الصدد بين التحريض 
كوسيلة اشتراك وبين التحريض باعتباره جرهة قانثمة بذاتها كما هو الحال بالنسبة 
للتحريض على إثارة الحرب الأهلية» فبالنسبة للتحريض كوسيلة اشتراك يرى 
جانب من الفقه الجنائي عدم امكان تصور الشروع في التحريض لانه لا مكن 
القول بتجريم الشروع في التحريض بوصفه وسيلة من وسائل الاشتراك إلا إذا 
كانت أفعال الاشتراك ذاتها تكون جرهةء» فمن غير المتصور ان يعدّ الشخص 
شارعا في فعل لا يعاقب عليه القانون» وهذا هو رأي مذهب الاستعارة والتبعيةء 
القائم على أساس مبدأ وحدة الجرهة بالرغم من تعدد المساهمين فيهاء فالجريمة 
لا تقع إلا بارتكاب الفاعل الاصلي للفعل الذي يعاقب عليه القانون وعندها 
يمكن مساءلة المحرض باعتبار انه يستمد اجرامه من الفاعلء اما قبل ذلك فان 
التحريض وغيره من أفعال الاشتراك تبقى مباحة ولاعقاب عليهاء ومن ثم لايكون 
الشروع فيها ممكنا'"', ويرى هذا الاتجاهء انه من التناقض القول بوجود شروع 
في التحريضء إذا كان التحريض وسيلة اشتراكء لانه يلزم للقول بوجود اشتراك أن يرتبط 
هذا الاشتراك فعل التحريض برابطة سببية مع الفعل الاصلي المكون للجرهة وان يؤدي 


)1( ذ.سمير الشناويء مرجع سابق» ص 8 - 289. 
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إلى تحقق النتيجة الإجرامية. وهذا عكس فكرة الشروع التي تفترض تخلف 
النتيجة الإجرامية» وبالتالي لا يمكن الجمع بين فكرة تستلزم وجود الجريمة 
وهي الاشتراك وفكرة أخرى مناقضة لها تستلزم عدم تحقق نتيجة الجريمة وهي 
الشروع'" لذا يؤكد هذا الاتجاه عدم امكانية تصور الشروع في التحريض كوسيلة 
اشتراك اما الرأي الثاني وهو رأي مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين فيها 
يذهب إلى امكانية تصور الشروع في التحريض طاطا ان الجرائم تتعدد بتعدد 
المساهمين فيهاء حيث يعد كل شريك مرتكبا لجريمة قائمة بذاتها ومستقلة 
عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل الاصلي» ويتحقق الشروع ق التحريض بحسب 
هذا الرأي في صورتيه الشروع الموقوف والشروع الخائب حيث تتحقق الصورة 
الأولى إذا اوقف النشاط التحريضي لاسباب خارجة عن إرادة المحرضء كما لو 
ارسل المحرض رسالة تتضمن تحريض شخص على ارتكاب جرهة وتم ضبطها قبل 
وصولها إلى من وجهت اليهء وقد يكون الشروع تاما كما لو قام المحرض بكامل 
نشاطه التحريضي غير ان المحرض لم يرتكب الجريمة موضوع التحريض” ويؤكد 
هذا الاتجاه على ضرورة معاقبة المحرض حتى وان مم يبدأ الفاعل الاصلي في تنفيذ 
الجرهةء إذ ان المهم في الأمر ان يكون المحرض قد قام ببذل كل ماهو كاف في 
نظره وان يكون معتقدا بأن من قام بتحريضه سينفذ الجريمة©. 
)1( د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي»› مرجع سابق» ص 521. 
(2) د.أحمد عاي المجدوب» مرجع سابق» ص120؛ د.السعيد مصطفى السعيد مرجع سابق. ص331 
د.حسام محمد سامي جابرء مرجع سابق» ص76. 
)3( ذ.سمير الشناوي. مرجع سابق» ص 292. 
)4( د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي» مرجع سابق. ص524. 
والجدير بالذكر أن د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي عرض آراء الفقه بشأن الشروع في الاشتراك 
بالتحريض وانتهى إلى ان الطبيعة القانونية للتحريض انه مجرد عمل تحضيري بالنظر إلى الجريمة 


محل التحريض: وانه لاعقاب عليهاضلا إلا إذا كان هشل جرية قائمة بذاتها بصرف النظر عن الجريمة 
المستهدفة من التحريض المرجع نفسه. ص528 - 529. 
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اما بشأن التحريض كجرهة قائمة بذاتهاء ومدى امكان تصور الشروع في 
جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي المكون للركن 
المادي لها عبارة عن نشاط تحريضيء يلاحظ ان الفقه الجنائي ينقسم إلى اتجاهين 
بشأن الشروع في التحريض عندما يكون التحريض جريمة قائمة بذاتها وليست 
وسيلة اشتراكء الاتجاه الأول يذهب إلى عدم امكان تصور الشروع في التحريض» 
وان كان هثل جرهة قائمة بذاتهاء ذلك لأن التحريض يعد حالة نفسية لا تحتمل 
البدء والانتهاء فالتحريض كجرهة اما ان يقع فتتم به الجريممة: أو لا يقع فلا تكون 
هناك جرهة على الاطلاق", اما الاتجاه الثاني فأنه ينتقد الاتجاه الأول ويرى ان 
القول بأن التحريض حالة نفسية لا تحتمل البدء والانتهاء صحيح فيما يتعلق 
بالتحريض بوساطة الكلام أو الإشارة ولكنه غير صحيح بالنسبة للتحريض الذي يقع 
بوساطة الكتابة أو الصورء ويعطي مثالا على ذلك بأنه في حالة تم ضبط الكتابات 
أو الصور التي تتضمن نشاطاً تحريضياً قبل ان يقوم المحرض بتوزيعهاء عندها لا 
يمكن القول بحصول التحريض ذلك ان التحريض فعل مادي ذو مضمون نفسي 
وان مناط العقاب على الفعل المادي ذي ال محتوى النفسي هو وصول أو قابلية 
وصول المضمون النفسي الذي يعبر عنه المحرض إلى نفوس من يريد تحريضهم لانه 
بدون ذلك لا يكون هذا المضمون في ذاته ومفرده مستوجبا للعقاب» غير ان عدم 
حصول التحريض لا يعني عدم البدء بالتنفيذ المحقق للشروع. ذلك ان القيام 
بكتابة العبارات أو الألفاظ التحريضية أو رسم الصور أو الرموز التي تنطوي على 
معنى تحريضي وحيازتها بقصد توزيعها يحقق الشروع في التحريض””, ويتفق 
الباحث مع الرأي الثاني كون التحريض نشاطا ماديا ذا مضمون نفسي أو نشاط 
تعبيري قد يتم وقد يقف عند حد البدء بالتنفيذء لذا فأن الشروع ممكن تصوره 
عندما يقع التحريض عن طريق الكتابة أو الصور, ومع ذلك فأن الباحث لا يتفق 
مع النتيجة التي انتهى اليها هذا الرأي فيما يخص المثال الذي ساقه للتدليل على 


(1) د.أحمد علي المجدوب. مرجع سابق و ص411 ؛ د.سمير الشناوي. مرجع سابق» ص477. 
)2( الاستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق ص477. 
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صحة رأيه. لأن الشروع لا يتحقق إلا بالبدء بالتنفيذ. ومن ثم لا هكن اعتبار ضبط 
الكتابة أو الصور بحوزة من قام بإنشائها شروعاً في التحريض إذا كانت تنطوي 
على نشاط تحريضيء لأن البدء بالتنفيذ لايتحقق إلا بتوزيع الكتابة أو الصور التي 
تتضمن التحريض اما الأعمال السابقة على عملية التوزيع فلا تعدو ان تكون أعمالاً 
تحضيرية لاتكفي لاخضاع مرتكبها لاحكام الشروع» واذا كان قصد الجاني في هذه 
الأفعال قد يكون واضحا لايرقى اليه الشكء غير انه يلزم على وفق معيار المذهب 
الشخصي الذي اعتمده المشرع الجنائي العراقي في المادة (30) من قانون العقوبات 
يستلزم ان يرتكب الجاني عملا من شأنه ان يؤدي مباشرة إلى وقوع الجريمة وهو 
ما لايتحقق في الحالة التي نحن بصددها, اما بشأن مدى امكانية تصور الشروع 
في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الاجرامي المكون 
للركن المادي لها نشاط تحريضيء نجد ان هناك من ذهب إلى القول ان الجرائم 
الشكلية أو جرائم السلوك ال مجرد في نطاق جرائم امن الدولة: لا يمكن تصور 
الشروع فيها ويسوغ هذا الاتجاه رايه بالقول انه إذا كانت جرائم امن الدولة من 
جرائم الخطرء ويكفي للعقاب عليها مجرد ارتكاب السلوك الإجرامي الذي يشكل 
الخطر المهدد للمصالح محل الحماية الجنائية» وبصرف النظر عن تحقق النتيجة 
الإجرامية, فأن الشروع فيها لا هكن تصورهء لأن الشروع في ذاته من جرائم الخطر 
وبالتالي لايصح العقاب على خطر التهديد بالخطر حيث يرى هذا الاتجاه ان 
جرائم السلوك المجرد هي شروع في حقيقتهاء اذ ان كلاهما لا تتوافر فيه النتيجة 
الإجرامية معناها المادي» ومن ثم فان المشرع عندما يعاقب عليها انما يعاقب 
على الشروع وبالتالي فأن العقاب على الشروع في جرائم السلوك المجرد يعد عقاباً 
على الشروع في الشروع» وهو ما لا يمكن قبوله لانه عقاب على أعمال تحضيرية 
وهذه لا يجوز العقاب عليها إلا بنص تجريمي خاص'» ولا يتفق الباحث مع 
وجهة النظر السابقة ذلك لأنه لا يمكن اعتبار الشروع في جرائم السلوك المجرد 
شروعا في الشروع. لأن وصف الفعل على انه جرهة تامة أو شروع في جرهة انما 


)1( د.إدراهيم محمود اللبيدي» مرجع سابق» ص 17/3. 
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يتوقف على وصفه في القانون» ولا يممكن وصف الفعل بغير الوصف القانونيء وما 
كان المشرع الجنائي قد عد بعض جرائم امن الدولة» ومنها جريمة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية جريمة تامة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
وبصرف النظر عن النتيجة الإجرامية» لذا لا يمكن اعتبار هذه الجرهة التامة 
شروعا والقول بعد ذلك بانه لا يمكن تصور الشروع في الشروع, إذ نكون امام 
شروع في جريمة وليست شروعاً في شروع. 


وبناءً على ما تقدم هكن القول بتحقق الشروع في جرهة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي المكون للجريمة نشاطا ماديا ذا 
مضمون نفسيء سواء اكان في صورة الحمل على التسليح أو الحث على الاقتتال أو 
بصورة التحريض بشكل عام فاذا قام المحرض بالنشاط التحريضي وذلك بتدوين 
الكلمات أو العبارات التحريضية في رسالة مكتوبة مخطوطة أو مطبوعة أو على 
اشرطة صوتية أو في اقراص ليزرية وفعلا قام بتوزيع هذه الرسائل أو الاشرطة, 
أو الاقراص التي تتضمن النشاط التحريضي وتم ضبطها لدى من استلمها قبل ان 
يتسنى له الاطلاع عليها أو قراءتها ففي مثل هذه الحالة لا يمكن القول بتحقق 
التحريض لأن من وجهت اليه لم يتسن له الاطلاع عليها أو قراءتها رغم ان 
المحرض قام بكامل النشاط التحريضيء ومع ذلك فأنه هكن القول بتحقق الشروع 
في التحريض باعتبار ان المحرض قد بدأ بالتنفيذ وذلك بتوزيع وتسليم الرسائل 
والاشرطة أو الاقراص الليزرية إلى من وجه اليهم نشاطه التحريضي, وان عدم 
وصول مضمون النشاط التحريضي يرجع إلى اسباب خارجة عن إرادة ال محرض, 
خاصة وان انشاء الكتابة أو الرموز أو الصور أو الرسائل التي تنطوي على نشاط 
تحريضي وتثبيتها على اشرطة أو اقراص والقيام بتوزيعها تكشف عن نية المحرض 
بشكل لا لبس فيه, كما ان هذه الأفعال تؤدي مباشرة إلى وقوع جرهة التحريض» 
وان تعذر الاطلاع على مضمون الرسائل والاشرطة أو الاقراص من قبل من وجه 
اليه التحريض بسبب ضبطها, أي ان عدم الاطلاع على مضمونها كان لاسباب 
خارجة عن إرادة المحرض. 


الباب الأول 


چ ب ڪڪ 


(1) 


الفرع الثاني 


التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني 


باستخدام وسائط تقنيات المعلومات الحديثة 
تقع جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام'". عندما يكون 


يختلف موقف التشريعات الجزائية من التحريض الإعلامي من دولة إلى أخرى بحسب السياسة 
الجنائية التي تعتمدها الدولةء ففي العراق اشار قانون نقابة الصحغيين رقم 178 لسنة 1966 إلى 
منع الصحف من اختلاق الإخبار والتضليل وافتعال الاحداث وتهديد المواطنين وزعزعة الثقة بالبلاد 
وكل مامن شأنه ان يحقق فائدة لجهة معاديةء كما نص قانون ا لمطبوعات رقم (206) لسنة 1968 على 
منع التحريض على العنفء اما قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 فقد نظم احكام المسؤولية 
الجزائية عن جرائم النشر في المواد 82 - 85 منه واعتبر النشر احيانا ظرفا مشدذا لبعض الجرائم: 
وبعد عام 2003 صدرت عدة تشريعات حظرت التحريض الإعلامي على العنف ومنها الأمر الصادر 
عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 14 في 10 / 6 / 2003 والذي حظر على وسائل الإعلام التحريض 
على العنف ضد أي فرد أو مجموعة أو التحريض على الاخلال بالنظام العام أو إثارة الشغب أو الاضرار 
بالممتلكات أو الدعوة إلى عودة حزب البعث المنحل كما نص قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 
4 على منع التحريض الإعلامي على العنفء اما قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 
فقد نص ف المادة الثالثة منه على اعتبار جرهة إرهابية (كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد 
الوحدة الوطنية وسلامة ا مجتمع وهس امن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في 
الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح 
مع قوات الدولة أو أي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون يعد من 
جرائم امن الدولة). 

اما عن موقف التشريعات العربية من التحريض عبر الإعلام على العنف فقد اعتبر قانون المطبوعات 
السوري رقم (53) لسنة 1949 في المادة 66 / 1 منه الاحرض الذي وجه الخطاب الإعلامي المتضمن 
للتحريض شريكا في الجرهة إذا ارتكبت أو شرع فيها اما قانون العقوبات السوري فقد نص في المادة (213) 
منه على اعتبار صاحب الكلام أو الكتابة والناشر شركاء في الجرهة إلا إذا اثبت الناشر ان النشر تم دون 
علمه, وق الاردن فقد نصت المادة (150) من قانون العقوبات الاردني المضافة موجب القانون المؤقت 
رقم 54 لسنة 2001 على العقوبة بالحبس على التحريض الذي يحصل عن طريق النشي وف لبنان فقد 
نصت المادة 25 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم (104) لسنة 1977 على عقوبة الحبس في حال نشر 


الباب الأول 1 
باب وور 


السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهاء سلوكا تعبيرياً ذا مضمون نفسيء سواء 
أكان بصورة الحمل على التسليح أو الحث على الاقتتال أو كان السلوك التعبيري 
نشاطاً موقا ا إلى إذهان من يزيد اللحرض التأثير فيهم» بغية دفعهم 
لارتكاب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الحرب الأهليةء ويذهب المختصون 
في دراسة الحروب الأهلية إلى ان هذه الحروب ما كانت لتقع دون حصول التأثير 
في الرأي العام والذي يلعب فيه الإعلام دورا كبيرا'"', وقد اوضح البعض بأن 
التحريض الإعلامي على الحرب الأهلية» كان هو السبب في اثارتها وديمومتها في 


(1) 


في الصحيفة ما من شأنه مايثير النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض 
سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها للخطر, ويقابل هذا النص نص المادة 22 من قانون تنظيم 
الصحافة المصري الصادر عام 1996: كما عاقب قاذون العقوبات المصري في المادة 174عاى التحريض 
على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به الذي يقع باحدى وسائل العلانية, أو التحريض 
على عدم الانقياد للقوانين الذي يحصل عن طريق النشر, اما التشريعات الجزائية غير العربية فقد 
اعتبرت النشاط التحريضي الصورة الرئيسية للسلوك الإجرامي س0 للركن المادي لجريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية وان كان بعضهاعاقب على كل الأفعال التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية 
مادية كانت أو تعبيرية, ونجد ان بعض التشريعات الجزائية غير العربية قد جرمت التحريض عبر 
الإعلامء فقد ادخلت بريطانيا عام 2005 تعديلات على قانون الإرهاب الصادر سنة 2000 وقد تضمنت 
هذه التغديلات العقاب على مجرد نشر التصريحات التي تعد تشجيعا أو تحبيذا أو تحريضا على 
ارتكاب الجرائم الإرهابية أو الجرائم الماسة بالسلم الاجتماعي وعد جريمة مجرد ذقل اخبار القائمين 
بالأعمال الإرهابية وقد ادخلت هذه التعديلات على اثر الانفجارات التي شهدتها لندن في عام 2005, 
اما في فرنسا فقد جاء قانون نابليون الصادر 1810 دون ان يتضمن نصوصا خاصة بجرائم النشي 
وكان اول قانون يتعلق بجرائم النشر هو قانون 1819 بشأن الجئح والجنايات التي ترتكب بواسطة 
الصحفء اعقبه قانون 1830 الذي تضمن احالة كافة جرائم النشر إلى محكمة الجنايات وفي عام 
1 صدر قانون حرية الصحافة وهو القانون النافذ والذي الغى كافة القوانين السابقة وقد ادخل 
عدة تعديلات على هذا القانون كان اهمها تعديل 1944 الذي قرر اختصاص محكمة الجنايات بنظر 

جرائم التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم» والجدير بالذكر ان المشرع الفرنسي وبموجب القانون 
رقم 516 لسنة 2000 المعدل لقانون عام 1881 قرر الغاء العقوبات السالبة لاحرية في جرائم النشر 
باستثناء الجرائم الماسة بالنظام العام وابرزها التحريض غير المتبوع بأثر. وهذا يعني ان المشرع 
الفرنسي ابقى على العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للتحريض على الجرهة الذي يقع بواسطة النشر. 
سون زيء فن الحرب» ترجمة سمير الخادم» مؤسسة دار الرهان للطباعة والنشي بيروت» 1998ء ص125. 


1 الباب الأول 


الدول التي وقعت فيها'". بل اكثر من ذلك فقد كان للتحريض الإعلامي دوره في 
التشجيع على وقوع ابشع الجرائم في تاريخ البشرية اثناء الحرب الأهلية نظرا 
للانقسام الذي يخلقه بين المواطنين فيصبح المواطن عدوا لدودا لأخيه المواطن 
لأشبات :دة أي شياهفة لد لواو سدم واذا كانت أفعال التحريض على 
اختلاف صورها يمكن ان تقع بالقول أو بالاشارة أو بالكتابة أو بالصور والرسوم أو 
بأي طريقة أخرى من طرق التعبيرء دون ان يستلزم القانون وقوعها عبر الإعلامء 
إلا ان حصول التحريض عبر الإعلام التقليدي أو الإلكتروني يترتب عليه الكثير 
من النتائج. اهمها اختلاف احكام المسؤولية الجزائية في حالة وقوع النشاط 
التحريضي عبر الإعلام التقليدي» حيث ان حصول هذا السلوك عن طريقء النشر في 
المطبوعات الدورية كالصحف والمجلات أو المطبوعات غير الدورية» يثير اشكالية 
تحديد» المسؤولية الجزائية» نظرا للصعوبات التي تواجه تحديد هذه المسؤولية 
ومنها كثرة عدد المتدخلين في العمل الصحفي والإعلامي» فالعمل الإعلامي لايتم 
إلا مساهمة عدة أشخاص يقومون بالتأليف والكتابة والانتاج والاخراج وهناك 
المستورد والموزع والبائع. يضاف إلى ذلك مشكلة ما يعرف بنظام اللااسمية حيث 
يصعب معرفة كاتب المقال أو مؤلفه» الأمر الذي يترتب عليه صعوبة نسبة نشاط 
التحريض الذي يتضمنه المقال إلى فاعله ممجهولية هذا الفاعل» يضاف إلى ذلك 
سرية تحرير المضمون الإعلامي» حيث يتمتع الصحفي والإعلامي بالحق بالحفاظ 
على مصادر معلوماته”, فضلاً عن ذلك فأن التحريض الذي يقع عن طريق النشر 
هو عام وعلني حيث يتم توزيع الصحف على نطاق واسع والى عدد غير محدد اما 


(1) د.فردريك معتوقء مرجع سابق. ص 318؛ نصر صلاح» الحرب النفسية, معركة الكلمة والمعتقد, الوطن 
العربيء بيروت: 1988ء ص 249. 

)2( ريتشارد نيد ليب طاذا تتحارب الامم دوافع الحرب في الماضي والمستقبلء ترجمة د.ايهاب عبد الرحيم 
علي عاط المعرفة: الكويت. 2013ء ص161. 

(3) ديانا رزق الله. المسؤولية الجزائية عن جرائم الإعلام - دراسة مقارنة. ط 1 منشورات زين الحقوقية, 
بیروت» 2013 ص35. 


الباب الأول 1 1 
إذا حصل التحريض عبر الإعلام الإلكتروني» فأن هذا يعني ان السلوك الإجرامي 
سوف يكون له طابع الاستمرار نظرا لبقاء القول - الصوت - أو الصورةء أو 
الصوت والصورة أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها من طرق التمثيل مدة زمنية قد 
تطول أو تقصر وكذلك الحال بالنسبة للقنوات الفضاتية والصحف الإلكترونية 
التي تكون لها مواقع على شبكة الانترنت» كما أن الإعلام الإلكتروني والقنوات 
الفضائية يمتد نشاطها الإعلامي ليشمل - كافة الدول المتصلة بالشبكة الدولية 
أو التي يصل اليها البث الفضاني» مما يعني امتداد عناصر السلوك الإجرامي 
لجميع هذه الدولء ويعد السلوك الإجرامي مرتكبا في كل دولة من الدول التي 
يصلها البث أو متصلة بالشبكة الدولية للانترنت» وقد ادى استخدام وسائل 
تقنية المعلومات الحديثة إلى وصول ال معلومات في اللحظة نفسها إلى كل انحاء 
العالم الأمر الذي يجعل التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية اكثر خطرا 
على المصالح محل الحماية الجنائيةء واذا كان الخطر هو ضرر محتمل واذا 
كانت طبيعة الخطر واحدة سواء حصل التحريض على إثارة الحرب الأهلية عبر 
الإعلام التقليدي أو الإلكتروني أو عبر القنوات الفضائية أو بوسيلة أخرى إلا ان 
درجة الخطر تكون اكبر كما تزداد احتمالية وقوع الضرر متمثلا بإثارة الحرب 
الأهلية في حالة وقوع النشاط التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية 
عبر الإعلام بصوره المختلفة.ء خاصة ونحن نتحدث عن إثارة لحرب تقليدية من 
حيث العمليات العسكرية ويستلزم وقوعها أو إثارتها تأثيرا على الرأي العام 
وتعبئة له بهذا الاتجاه. وليس هنالك وسيلة اقدر من الإعلام لتحقيق ذلك, بل ان 
الباحث يرى ان النشاط التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية في الوقت 
الراهن يكمن خطره الحقيقي في حصول هذا النشاط عبر الإعلام وخاصة الإعلام 
الإلكتروني والقنوات الفضائية» حيث يبدو واضحا وبحسب الواقع محدودية تأثير 
التحريض الذي يستهدف إثارة حرب أهلية لاحداث هذه الحرب ان لم يحصل 
عبر الإعلام'". 


(1) وقد اكد جانب من الفقه الجنائي على اثر العمل الإعلامي في الظاهرة الإجرامية بشكل عام وان الإعلام 
قد يؤثر سلبا أو ايجابا على السلوك الإجرامي داخل المجتمع مؤكدا كذلك على ان الجرائم التعبيرية 


1 5 الباب الأول 


واذا كان وقوع النشاط التحريضي عبر الإعلام التقليدي المقروء والمسموع 
وكذلك القنوات الفضائية لايثير اشكالية في تحديد كيفية حصول التحريض فأن 
الأمر ليس كذلك بالنسبة لوقوع النشاط التحريضي عبر الانترنت نظرا لتعدد 
وسائط تقنيات المعلومات الحديثةء فهناك البريد الإلكتروني وهناك شبكة الويب 
العالمية ومجموعات الاخبار وغرف المحادثات والدردشة والمراسلات الإلكترونية 
عبر طرفيه انترنت منفصلة. لذا نحاول توضيح ال مقصود بكل من هذه الوسائط 
والكيفية التي يقع فيها النشاط التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية 
عبر هذه الوسائط وذلك في البيان الآتي: 


اولاً: - التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية عبرالبريد الإلكتروني 


البريد الإلكتروني هو نظام للتراسل باستخدام شبكات الحاسبات يوفر 
امكانية الاتصال ملايين البشر حول العالم وهو يعد بديلا عن البريد التقليدي 
ويمكن من خلاله كتابة الرسائل التي تحتوي على المستندات أو الملفات أو الصور 
وارسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني للمرسل اليهء وكذلك استقبال الرسائل من 
مستخدمي شبكة الانترنت» كما يستخدم البريد الإلكتروني في تداول الاوراق 
والمستنداتء» مرفقة بالرسالة الإلكترونية ذاتها"“. 


التي تقع عبر الإعلام تكون اكثر خطورة واكبر ضررا من وقوعها عبر وسائل أخرى. ينظر في تفصيل 
ذلك د.رأفت جوهري رمضانء العمل الإعلامي والخطورة الإجرامية: دار النهضة العربيةء القاهرة 
2 ص36 ومابعدها, وقد اتجهت بعض التشريعات إلى تجريم التحريض الذي يستهدف إثارة 
التمرد والعصيان أو تقديم التأييد والدعم الإعلامي للجماعاتا مسلحة أو الثورية بنصوص خاصة, 
ومنها قانون العقوبات الاسباني» حيث جرمت المادة (10) من قانون العقوبات الاسباني الأساسي لسنة 
4 التحريض على التمرد والعصيان من خلال الاذاعة والنشر في وسائل الإعلام أو من خلال الرسوم 
والمقالات والاعلانات وبصفة عامة كل طريقة أخرى للتعبير والنشر, كما جرمت تقديم التأييد والدعم 
للتمرد أو العصيان أو إلى المنظمات الإرهابية أو الجماعات المساحة أو الثورية أو لانشطتها أو لخلايا 
من اعضائها عبر الإعلام. وكذلك المادة 30 / أ من قانون العقوبات الالماني بموجب التعديل الضادر 
بتاريخ 9/ 2 / 1986 نقلا عن دعصام عبد الفتاح مطر: الجرهة الإرهابيةء دار الجامعة الجديدة 
للنشي بیروت» 2005, ص125. 

)1( د.عبد الفتاح بيومي حجازيء مكافحة جرائم الكمبيوتر والإذترنت في القانون العربي النموذجيء دار 
الفكر الجامعيء الاسكندرية. 2006: ص35. 


الباب الأول 1 
باب تود 


هذا ولأجل تأمين عملية المراسلة ذاتها والوثائق واممستندات المرفقة بها 
يتم اعتماد طرق تأمين معينة ومنها التشفير وكلمات المرور 225510054 وغيرها من 
تقنيات الحماية الفنية" لذا فأن النشاط التحريضي قد يتم من خلال المراسلات 
الإلكترونية» خاصة وان المستخدم يستطيع ارسال رسائل الكترونية صوتية أو سمع 
بصرية عبر البريد الإلكتروني أو ان يقوم بأرسال رسالة مكتوبة فقطء والتحريض 
الذي يحصل عبر المراسلات الإلكترونية قد يكون عاما إذا كانت الرسائل غير مغلقة 
وعدم اعتماد نظام التشفير حيث هكن الاطلاع عليها خلال مرورها بخطوط غير 
امنة اما إذا تم استخدام نظام التعمية أو التشفير فعندها لا يمكن لغير المرسل 
اليه الاطلاع عليهاء إذ يؤدي نظام التشفير إلى بعثرة المعلومات بطريقة معقدة 
تجعلها غير مفهومة إلا للشخص المرسل اليه'”. 

ثانياً: - التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية عبر شبكة الويب العاممية 

WWW والمعروفة اختصاراً‎ Word wide Web 


تعرف شبكة الؤيب العالمية بانها عبارة عن كم هائل من المستندات 
المحفوظة في شبكة الإنترنت» وتسمح شبكة الويب لأي شخص أو جهة أخرى الاطلاع 
على المعلومات التي تخص أشخاصاً أو جهات أخرى قاموا بوضعها على هذه الشبكة, 
ويمكن لأي شخص ان ينشئ له موقعاً على هذه الشبكة» ويكون لكل موقع من 
مواقع شبكة الويب عنوان خاص به ويتم استخدام شبكة الويب عن طريق برامج 


)1( د.عبد الفتاح بيومي حجازيء النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية: المجلد الأول ط 1ء دار 
الفكر الجامعيء الاسكنذرية: 2003, ص172؛ ممدوح عبد الحميد عبد المطلب» جرائم استخدام شبكة 
المعلومات الدولية - الجرهة عبر الإنترنت - بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت - 
كلية الشريعة والقانون - جامعة الامارات» 2000ء ص119. 

(2) بولين أنطونيوس أيوبء الحماية القاذونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتيةء منشورات الحلبي 
الحقوقية. بيروت» 2009: ص237. 

(3) حسين الغافريء السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإذترنت» دار النهضة العربية القاهرة 2000: 
ص 24. 


1 الباب الأول 


التصفح الخاصة التي تسهل عملية وصول مستخدمي شبكة الانترنت إلى المواقع 
في الشبكة ومعاينتها أو من خلال محركات البحث". 

وما كانت المواقع الإلكترونية على شبكة الويب العالمية تتضمن معلومات 
هائلة صور وملفات ومستندات وبإمكان أي مستخدم إنشاء موقع الكتروني وله 
خزن المعلومات على موقعه. وفي الوقت نفسه مکن لاي مستخدم آخر في جميع 
أنحاء العالم استقبال هذه المعلومات من خلال نظم الاستقبال. 

لذلك فأنه بالامكان وقوع النشاط التحريضي عبر هذه الشبكة من خلال 
تخزين المضمون التحريضي في المواقع الإلكترونية الموجودة على هذه الشبكة, 
وقد ثار جدل فقهي فضلا عن الاختلاف التشريعي بين الدول حول مدى امكانية 
اعتبار المواقع الإلكترونية من قبيل وسائل النشرء خاصة وان اغلب الصحف اليوم 
لها مواقع الكترونية وتوضع اعدادها على هذه امواقع بصورة داتمة حتى يستطيع 
أي شخص الاطلاع عليهاء إذ ذهب اتجاه في الفقه الجنائي إلى القول ان المواقع 
الإلكترونية لاتعد من وسائل النشر كما انها ليست من وسائل العلانيةء ذلك ان 
المشرع الجنائي ان لم ينص صراحة عليها كوسيلة نشر لا يمكن اعتبارها كذلك 
باعتماد القياس إذ لايجوز القياس في نصوص التجريمء كما انها ليست وسيلة من 
وسائل العلانيةء لأن المواقع الإلكترونية ليست مباحة للجمهور وانما يكون الاطلاع 
على ماينشر فيها مقتصرا على من يريد ان يطلع عليهاء في حين ان مناط العلانية 
ان يكون اطلاع الجمهور على ال معلومات عرضيا, في حين يذهب اتجاه اخر في 
الفقه الجنائي إلى ان المواقع الإلكترونية من وسائل النشر وبالتالي فهي من وسائل 
العلانية بالنظر لكون هذه المواقع متاحة للاستعمال الجماعي من قبل المستخدمين 
في كافة انحاء العالم وبمجرد الحصول على عنوان الموقع وهذا امر يسير جدا من 


)1( من محركات البحث المشهورة همهلا :عاع008© والتي تتيح الوصول إلى المعلومات في مواقع الشبكة 
الدولية, ينظر جلال الزعبي» جرائم الحاسب الالي والإذترنت» ط 1 دار واثل للنشي عمانء 2001 ص66. 
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خلال محركات البحث"'" وقد تطورت مواقع الويب على شبكة الانترنت تطورا 
شاملا وادخلت عليها تقنيات وانظمة حديثة.ء حيث ادخلت بالاضافة إلى 
محركات البحث» خدمات التلفزة والاذاعة الرقمية» والتخابر الهاتفي المرئي 
والصوتي واصبحت هذه الخدمات متاحة لكل من لديه موقع خاص به على 
شبكة الانترنت” وبالتالي فأن التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية قد 
يقوم به شخص أو جماعة أو منظمة وذلك بانشاء موقع ويب خاص بمارس من 
خلاله بث النشاط التحريضيء بل ان النشاط التحريضي الذي يقع عبر المواقع 
الإلكترونية يعد الأخطر والاكثر انتشارا حيث تكاد تنعدم القدرة القانونية على 
الحد منهء ففي الانيا وعلى الرغم من ان القانون الالماني يجرم الدعاية النازية, 
غير ان السلطات الالمانية وقفت عاجزة عن مواجهة المواقع الإلكترونية التي 
تروج للأفكار النازية وتلك المواقع التي تتاجر بتذكاراتها والتي توجه بالأساس 
إلى الاراضي الامانية حيث تقوم هذه المواقع ببث صوت وصورة ومعلومات 
باللغة الالمانية ويتواجد 90% من هذه المواقع في الولايات المتحدة الاميركية, 
وعندما قدمت الشكوى ضد هذه المواقع باعتبارها من قبيل الدعاية للنازية م 
يكن في وسع المحكمة العليا الالمانية إلا الطلب من السلطات الأمريكية اغلاق 
هذه المواقعء. والتي تذرعت بعدم امكانية ذلك لأن اغلاقها ثل اعتداء على 
حرية التعبير وبعد صدور اوامر قضائية بضرورة اتخاذ اجراءات عملية لاغلاق 
هذه المواقع قامت السلطات الالمانية باغراق هذه المواقع بالرسائل الإلكترونية 
واستهدافها بالفيروسات الحاسوبية. 


(1) د.علبي جعفر. جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص والحكومة دراسة مقارنة, 
طاء منشورات زين الحقوقية والادبية: بيروت: ص374. 

(2) طوني ميشال عيسى؛ التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت» ط 1ء منشورات صادر الحقوقيةء بيروت: 2001 
ص60. 


1 الباب الأول 


وقد واجه القضاء في فرنسا المشكلة نفسها حيث انذر القضاء هناك شركة 
0 الاميركية طالبا منها الامتناع عن السماح بولوج المشتركين الفرنسيين لديها 
إلى مواقع تروج للأفكار النازية» غير ان الأمر القضائي الفرنسي واجه صعوبة في 
التطبيق إذ يستلزم تطبيقه قيام متخصصين متفرغين لجمع البيانات وتحليلها 
لمعرفة فيما إذا كانت خالية من أية دعاية ذات طابع نازي ام لاء كما انه لم يكن 
بالامكان منع الفرنسيين دون غيرهم من دخول هذه الواقع الأمر الذي ادى 
بالمحكمة إلى استدعاء خبراء في المعلوماتية للاسئناس بأرائهم حول كيفية تطبيق 
قرارها والذين قدموا خبرتهم مع التأكيد على انه لا يمكن منع كل الفرنسيين بل 
ان الاجرءات المقترحة قد تقلل فقط نسبة الفرنسيين ال ممنوعين من دخول هذه 
المواقع!". 

ويتضح من كل ذلك ان الواقع الإلكترونية تعد من اخطر الوسائل التي 
قد يستعين بها المحرضء عندما ينشر المعلومات المتضمنة للتحريض عبرهاء كما 
ان التحريض عبر المواقع الإلكترونية يتسم بانه عام وعلني كونه متاحاً لكل 
المستخدمين بمجرد الحصول على عنوان ال موقع الإلكتروني وباستخدام الانظمة 
والبرامج الخاصة بالبحث والتصفح» فضلا عن تنوع الخدمات المقدمة على شبكة 
الويب العاطية. 

ثالثاً: - التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية عبر مجموعات الأخبار 

مجموعات الأخبار هي امكنة افتراضية تستخدم للقاء والتحادث بين مستخدمي 
الانترنت من ذوي الاهتمامات المشتركة. حيث يؤلف مستخدمو الإنترنت مجموعات 
للنقاش تتناول البيانات وال معلومات والأفكار وهذه المنتديات والمجموعات لا 
يمكن حصرها فمنها الثقافية والعلمية والادبية والسياسية والفنية» فهي مناطق 


)1( نديم عبده. حرية الإنترنت» برحث منشور ف مجلة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات اللبنانية, 
المجلد 17ء العدد 11ء بيروت» كانون الثاني 2001ء ص82. 
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مناقشات عامة عبر شبكة الانترنت» ويمكن من خلالها التحدث حول أي موضوع 
مع امكانية تبادل الصور والمعلومات المقروءة أو المكتوبة ويتم ذلك من خلال 
نظامين نظام مه6 News‏ ونظام Use Net‏ » ومن ثم فأن النشاط التحريضي 
الذي يستهدف إثارة الحروب الأهلية من الممكن ان يقع من خلال تبادل الرسائل 
الإلكترونية المتضمنة لهذا النشاط عبر مجموعات الاخبار. 

رابعاً: - التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية عبرغرف المحادثات والدردشة 


Chat Rooms 


تعرف غرف امحادثة بانها ساحات معروفة في الفضاء الإلكتروني إءطو€ 
مهم تسمح لمستخدميها الاشتراك في محادثات بين بعضهم البعضء بارسال البريد 
الإلكتروني الذي يمكن قراءته من قبل الأشخاص المشتركين في غرفة اممحادثةء حيث 
يتم التخاطب عبر هذه الغرف عن طريق كتابة الرسائل من قبل المستخدم. حيث 
يستطيع المشتركون الآخرون رؤية ما يكتب» وهم كذلك يقومون بكتابة الرسائلء 
فالقائم على عملية التخاطب لايتحدث بالفعل مع الشخص الاخر ولايسمع 
مايقوله وانما يقتصر التخاطب عن طريق الكتابة فقطء ويمكن التخاطب مع 
المجموعة كلها أو مع فرد واحد”, وعلى هذا الأساس فان النشاط التحريضي الذي 

يستهدف إثارة الحرب الأهلية يقع بهذه الوسيلة في صورة التحريض الكتابي. 

)1( نظام «ناممع 12615 يستخدم بوساطة الإذترنت ويتم بوساطة ادارة المعلومات ومراقبة توزيعها اما 
نظام ۸ ع5[] فهو احد الانظمة التي تقدم خدمة بالإذتزنت ويقوم بوساطتها المستخدم عن طريق 
نظام اوتوماتيكي» ببث رسالة أو عدد من الرسائل إلى مجموعة من ال مستخدمين أو ا مشتركين. ولاتسري 
على أي من هذين النظامين القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية الناشئة عن جرائم 
الإعلام المري والمسموع التي تطبق على تبادل المعلومات أو الرسائل مابين المستخدمين للشبكات 
التلفزيونية 
أحمد حسام طه تمام: الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الالي - الحماية الجنائية للحاسب الاي 
دراسة مقارنة. ط1 دار النهضة العربية القاهرة. 2000ء صض327. 


)2( حسين الغافري. مرجع سابق» ص84. 
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خامساً: - التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية غبرا مراسلات الإلكترونية 

التي تحصل بين طرفية انترنت منفصلة 

تتم المراسلات الإلكترونية عبر طرفية انترنت منفصلة اما بارسال رسائل 
الكترونية من شبكة الانترنت - بوساطة خدماتها المتاحة - إلى الهاتف النقال أو 
بالعكس إذ قد ترسل الرسائل الإلكترونية من الهاتف النقال إلى شبكة الانترنت" 
ومن ثم فأن النشاط التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية يقع من 
خلال ازمال. رسائل الكتروتية: تتضمن :هذا النشاط. 


وبناءً على ما تقدم هكن القول ان القيام بالنشاط التحريضي الذي يستهدف 
إثارة الحرب الأهلية عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة اكثر خطراء حيث وفرت 
هذه الوسائل مثل هذه الأنشطة ابعادا جديدة وافاقا ارحب مع تطور الحاسبات 
والشبكات ووسائل الاتصال” فقد اصبح تبادل الآراء والأفكار والمعلومات ومنها 
المتعلقة بالتحريض على الجريمة سهلا عن طريق الشبكات الإلكترونية'”, كما ان 
استخدام وسائل تقنية المعلومات يوفر فرصة للجناة في الاتصال والتخفي» وذلك 
عن طريق البريد الإلكتروني أو المواقع والمنتديات وغرف الحوار الإلكتروني حيث 
يمكن وضع رسائل الكترونية مشفرة تأخذ طابعا لايلفت الانتباه ومن دون ان يكشف 
واضع الرسالة عن هويته, كما انها لاتترك اثرا واضحا يمكن ان يدل عليه”, كما 
ان الشبكة ال معلوماتية تمتاز بوفرة المعلومات والبيانات» وبالتالي تهيئ فرصة لبث 


(1) حاتم عبد الرحمنء الاجرام المعلوماق: دار النهضة العربية: القاهرة 2003ء ص322. 
(2) حسين الغافري. الجاسوسية الرقميةء دراسة منشورة على منتدى القانون العمانيء متاح على الموقع 
الإلكتروني et‏ .اديع اصددده,171 اخر زيارة للموقع في 12 / 8 / 2014 
(3) عبد الرحمن السندء. وسائل الإرهاب الإلكتروني حكمها في الإسلام وطرق مكافحتهاء السجل العلمي 
مؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب» ج 1» جامعة محمد بن سعود الإسلامية. الرياض» 2004. ص7. 
Gabriel weimann, Terror on the Internet, U.S.A, the New challenges‏ (4) 
Published in Washington, 2006, P 2.‏ 
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الأفكار الهادفة لإثارة الحرب الأهلية» كما ان الشبكة المعلوماتية تتيح للجناة 
حرية التخطيط الدقيق والتنسيق الشاملء ويتم ذلك بوساطة البريد الإلكتروني 
أو من خلال ساحات الحوار الإلكتروني". 


وبالنظر لخطورة استخدام وسائل تقنية ال معلومات في ارتكاب الجرائم 
وخاصة عندما يكون السلوك الإجرامي نشاطاً تعبيرياً ذا مضمون نفسي فقد اوردت 
العديد من التشريعات الجزائية نصوصاً صريحة بتجريم الانشطة التحريضية عبر 
وسائل تقنية المعلومات الحديثة مراعاة طبدأ الشرعية الجزائية وعدم التوسع 
في تفسير نصوص قانون العقوبات أو اللجوء إلى القياس'”, وهو الأمر الذي 
يدعو الباحث المشرع الجنائي العراقي إلى الاخذ به, خاصة وأن المشرع الجنائي 
العراقي قد أورد نصوص عقابية في بعض القوانين العقابية الخاصة جرم بمقتضاها 
استخدام وسائل تقنيه المعلومات الحديثة في ارتكاب الجرائم» فقد نصت امادة 
(7) من قانون الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 على معاقبة كل من أنشاء 
أو أدار موقعا على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشرء وكذلك كل من تعاقد 
على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات!0. 


)1( عاي عدنان الفيل» الاجرام الإلكترونيء منشورات زين الحقوقيةء ط 1ء بيروت» 2011: ص80. 

(2) ومن هذه التشريعات قانون جرائم انظمة المعلومات الاردني لسنة 2010 حيث نصت المادة (10) منه 
على انه (كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعا إلكترونيا لتسهيل 
القيام بأعمال إرهابية أو دعم جماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لاتباع 
أفكارها أو تمويلها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة) وكذلك الحال بالنسبة لقانون مكافحة جرائم 
تقنية ال معلومات السوداني لسنة 2007 ف المادة (18) منه وكذلك المادة (21) من قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات الاماراق. 

(3) نشر القانون أعلاة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد4236 في 23 / 4 / 2012. 
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الفصل الثاني 
الركن ال معنوي'" في جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية 


جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية جريمة عمدية لاتقع بطريق الخطأ 
غير العمديء ولايكفي لتحقق الركن المعنوي فيها توافر القصد الجنائي العام 
فقطء وانما يجب ان يتوافر إلى جانبه قصد جنائي خاص» عليه نقسم هذا الفصل 
على مبحثين نخصص المبحث الأول لبحث القصد الجنائي العام في جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهليةء اما المبحث الثاني فسوف نخصصه لبحث القصد الجنائي 


الخاص في هذه الجرهة. 


(1) يعرف الركن ال معنوي بانه القدر الذي يساهم فيه الجاني بارتكاب الجريمة ويستلزم مسؤوليته عند 
توافر شروط المسؤولية وبأنه يقوم على الرابطة النفسية بين الجاني والركن المادي للجريمة ويعد الركن 
المعنوي الركيزة التي يقوم عليها البناء القانوني للجريمة وهذه الركيزة هي التي تحدذ شكل وطبيعة 
ذلك البناء. ينظر د. ماهر عبد شويش الدره. مرجع سابق» ص 294, كما عرف الركن المعنوي بأنه 
انتساب السلوك الإجرامي لنفسية صاحبه. ينظر د.رمسيس بهنام الجرهة والمجرم والجزاء مرجع 
سابق» ص491, وعرف كذلك بأنه الإرادة التي يقترن بها الفعل. ينظر د.أحمد شوقي عمر ابو خطوة 
الاحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الامارات العربية المتحدة, النظرية العامة للجرهة ج1 دار 


النهضة العربية. القاهرة 1989ء ص141. 
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المبحث الأول 


القصد الجنائي العام في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


لبحث القصد الجنائي العام في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية نقسم 
هذا المبحث على مطلبين نبحث في المطلب الأول مفهوم القصد الجنائي العام اما 
المطلب الثاني فنتناول فيه القصد الجنائي العام الذي تتطلبه جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية. 


ا مطلب الأول 


مغهوم القصد الجنافي العام 


لبيان مفهوم القصد الجنائي العام نقسم هذا ال مطلب على فرعين نبحث 
في الفرع الأول تعريف القصد الجنائي العام أما الفرع الثاني فسوف نتناول فيه 
عناصر القصد الجنائي العام. 


1 الباب الأول 


الفرع الأول 
تعريف القصد الجنائي العام 


ينقسم الفقه الجنائي على رأيين فيما يتعلق بتعريف القصد الجنائي وتحديد 
عناصره'" أحدهما يأخذ بنظرية العلم” ومضمون هذه النظرية ان القصد الجنائي 
يتمثل بانصراف إرادة الجاني إلى العناصر الجوهرية للجريمة مع توقع النتيجة 
الإجرامية ثم اتجاه الإرادة نحو تحقيق الفعلء وعلى وفق هذا الرأي تخرج 
النتيجة الاجرامية وغيرها من الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة عن نطاق 
القصد الجنائي اما الاتجاه الثاني الذي يأخذ بنظرية الإرادة» فهو يرى ان القصد 
الجنائي يتمثل باتجاه الإرادة إلى إتيان الفعل وتحقيق النتيجة التي تتمثل في 
المساس بالحق أو بالمصلحة محل الحماية القانونيةء والسائد في الفقه أن القصد 
الجنائي يعني انصراف الإرادة إلى تحقيق نتيجة ما مع العلم مخالفتها لأحكام 
القانون الجنائي لذا يعرف القصد الجنائي العام بأنه علم بعناصر الجرهة وارادة 


(1) 3.محمود نجيب حسنيء النظرية العامة لاقصد الجناني - دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في 
الجرائم العمدية؛ مرجع سابق» ص27 ؛ د.حسنين إبراهيم صالح عبيد القصد الجنائي الخاص دراسة 
تحليلية تطبيقية: دار النهضة العربية. 1981» ص84 ؛ د.عبد المهيمن بكر القصد الجنالي؛ رسالة 
دكتوراه. جامعة القاهرة 1958 ص32. 

)2( من انصار هذه النظرية د.عاي راشد القانون الجنائي المدخل واصول النظرية العامة. مرجع سابق 
ص356؛ د.محمد زي ابو عامن مرجع سابق, ص237؛ د.عبد المهيمن بک مرجع سابق. ص101. 

(3) من انصار هذه النظرية د.رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنا» مرجع سابق» ص804 ؛ 
د.محمود محمود مصطفىء مرجع سابق. ص426 ؛ د.محمود نجيب حسني» مرجع سابق» ص50 
؛ د.رؤوف عبيدء السببية الجنائية بين الفقه والقضاء - دراسة تحليلية مقارنة. دار الفكر العري» 
القاهرة 1984: ص53 ؛ د.جلال ثروت» شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق» ص177 ؛ 
د.عوض محمد شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق» ص211. 


الباب الأول 1 
باب عله 


متجهة إلى تحقيق هذه العناصر والى قبولها'". ويصدق هذا التعريف على القصد 
الجنائي في كافة انواعه. سواء في ذلك القصد المباشر أوالقصد الاحتمالي» ومن ثم 
تكون عناصر القصد الجنائي هي العلم والإرادة فالعلم يعني الاحاطة بكافة 
العناصر الجوهرية التي يتكون منها الركن الماديء اما الإرادة فهي نشاط نفسي 
مدرك يتجه إلى تحقيق غرض بهدف الوصول إلى غاية معينة بسلوك ماديء فهي 
قدرة نفسية ذهنية يستعين بها الإنسان للتأثير على الأشخاص والاشياء المحيطة 
به, وبالتالي فالإرادة لازمة في كافة الجرائم العمدية وغير العمدية, وقد عرف 
المشرع العراقي في المادة (33 / 1) من قانون العقوبات القصد الجنائي والذي 
اطلق عليه المشرع الجنائي العراقي القصد الجرمي بأنه(1 - القصد الجرمي هو 
توجيه الفاعل ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجرمة هادفا إلى نتيجة الجريممة 
التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى) ويؤكد الفقه الجنائي العراقي ان ايراد 
ا مشرع الجنائي العراقي كلمة الإرادة دون الاشارة إلى العلم: لايعني ان المشرع 
يقيم القصد الجرمي على الإرادة فقط وانا بالاستناد إلى عنصري العلم والإرادة, 
علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر كون الارادة تفترض 
حتماً توافر العلم©2. 


(1) «.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص50, وف الفقه الإسلامي عرف القصد الجناني بانه اتيان 
الفعل أو تركه والرضا بالنتائج المترتبة على ذلك أو هو التصميم الجازم على اتيان الفعل أو تركه 
ويطلق بعض الفقهاء على القصد الجناي قصد العصيانء ويرى ان العصيان هو تعمد الفعل المحرم 
وحده دون النتيجة اما قصد العصيان فهو تعمد النتيجة المترتبة على الفعل المقصود وعرف كذلك 
بأنه اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مع علمه بأن الفعل أو الترك محرم. ينظر عبد القادر عودة 
التشريع الجناني الإسلامي مقارذا بالقانون الوضعيء دار الكتاب العربيء بيروت: 1979 ص409 وكذلك 
الشيخ محمد ابو زهرة. الجرهة والعقوبة في الفقه الإسلامي؛ دار الفكر العربي؛ 1974: ص404. 


)2( د.فخري عبد الرزاق الحديثي»› مرجع سادق» ص 276. 


1 الباب الأول 


الفرع الثاني 
عناصر القصد الجنائي العام 


القصد الجنائي يتكون من عنصرين عنصر العلم وعنصر الإرادة لذلك 
نتناول اولا عنصر العلم ثم نبحث في عنصر الإرادة. 


اولآ: - عنصر العلم 

العلم هو العنصر المميز لفكرة العمد ويقصد به التصور الحقيقي للشيء 
على نحو يتطابق مع الواقع» أي ان يظهر الشيء على ما هو عليه؛ فالعلم عكس 
الجهل» ولكي يتوافر القصد الجنائي يجب ان يعلم الجاني بعناصر الواقعة الإجرامية 
حال اتيانه النشاط المادي للفعل المكون للجرهةء ويراد بعناصر الواقعة الإجرامية 
كل ما يتطلبه القانون لاعطاء الواقعة وصفها الذي يضفيه عليها المشرع وهيزها 
عن غيرها من الوقائع المشروعة وغير المشروعة . 

وعناصر الجريمة التي يجب ان يشملها العلم ليست كلها من طبيعة 
واحدةء وانما هي متعددة فمنها امور واقعية ومنها أوصاف وتقديرات قانونية 
أو اجتماعية2. 

وعلى هذا الأساس فأنه يجب لقيام القصد الجنائي ان يتوافر علم الجاني 
بكافة عناصر الركن المادي للجريمة فيجب ان يشمل السلوك الإجرامي والنتيجة 
الإجرامية والعلاقة السببية وكذلك مكان وزمان ارتكاب الجريمة إذا كان المكان 
والزمان عنصرا فيها وكذلك يجب العلم بالوسائل التي استخدمت في ارتكابها إذا 


)1( د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 2 
)2( د.سليمان عبد المنعم و د.عوض محمد عوضء مرجع سابق» ص 207. 


الباب الأول 1 
باب 27 


كانت الجريمة من الجرائم المحددة الاسلوبء واذا كان المشرع الجنائي يفترض في 
بعض الجرائم عنصراً مفترضاً فيجب لقيام القصد الجنائي تحقق العلم به" وان 
ما يجب العلم به قد يكون معاصرا للفعل أو سابقا عليه أو لاحقا له؛ والعلم 
بالعناصر اللاحقة يطلق عليه بالتوقع لانه علم ما سيكون” والمثال على ذلك 
النتيجة الإجرامية: باعتبارها تمثل واقعة مستقبلية وقت الفعل وترتبط دراسة 
العلم بالوقائع بدراسة نظرية الجهل أو الغلط في الوقائع فاذا تطلب القانون 
العلم بواقعة لقيام القصد الجنائي فإن الجهل أو الغلط بها ينفي القصد الجنائيء 
اما الوقائع التي لا يشترط القانون العلم بها لقيام القصد الجنائي فلا يؤثر الجهل 
أو الغلط فيها على توافره. 

ويا كان العلم قد يرد على واقعة ذات كيان مادي أو تكييف قانوني لذا 
لابد من بحث العلم بالوقائع اولا ثم نتناول بحث العلم بالقانون وبعد ذلك بيان 
اثر الغلط أو الجهل بالوقائع على قيام القصد الجنائي. 

1.العلم بالوقائع 

لابد من قيام القصد الجنائي ان يشمل العلم الوقائع الجوهرية التي تدخل 
في البنيان القانوني للجريمة وتتمثل با يأتي: - 

أ.العلم موضوع الحق المعتدى عليه 

يجب ان ينصرف علم الجاني إلى موضوع الحق ال معتدى عليهء باعتبار ان 
الحق أو المصلحة محل الاعتداء فيها تكمن علة التجريم". 


(1) دىأنون أحمد مرجع سابق» ص 283. 
(2) د.سلیمان عبد المنعم و د.عوض محمد عوض» مرجع سابق. ص 207. 
(3) د.جمال إبراهيم الحيدري مرجع سابق. ص 324 - 325. 


)4( د.ماهر عبد شويش» مرجع سابق»› ص 302. 


1 الباب الأول 


ولهذا الحق موضوعه الذي يستلزم توافر خصائص معينة فيه من اجل ان 
يكون محلا للحق وموضوعا للاعتداء الذي يناله» ويجب ان يحيط علم الجاني 
بتوافر موضوع الحق وتحقق خصائصه وبعكس ذلك أي إذا انتفى علمه به انتفى 
القصد الجنائي!". 

ب.العلم بخطورة الفعل 

لكي يتوافر القصد الجنائي يجب ان يكون الجاني على علم بأن الفعل 
الذي يرتكبه من شأنه ان يحدث الاعتداء على الحق محل الحماية الجنائية 
ويساوي المشرع كأصل عام بين جميع الوسائل التي ترتكب بها الجريمة طاما 
كانت صالحة لأن يتحقق بها الاعتداء ومع ذلك فأن الجاني يجب ان يشمل علمه 
طبيعة الوسيلة المستخدمة في الجريمة إذا كان المشرع اعتد بها ورتب عليها اثراً 
قائونا©. 


ج.العلم بمكان الفعل وزمانه 


اذا كان المشرع يعتبر مكان الفعل وزمانه عناصر في السلوك الإجرامي 
بحيث لايتصور تحقق الجرهة إلا إذا وقع الفعل في المكان أو الزمان الذي يحدده 
القانون» عند ذلك يجب ان يحيط علم الجاني بذلك””, وتفسير ذلك ان المشرع 
يرى ان الفعل لايمثل خطورة على الحق أو المصلحة محل الحماية القانونية إلا 


إذا وقع في مكان أو زمان معين !|" 


)1( د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق. ص 326. 

(2) د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص 277. 
(3) د.ماهر عبد شویش مرجع ساڊق ص 303. 

(4) جمال إبراهيم الحيدريء مرجع سابق» ص 327 - 328. 


الباب الأول 1 
باب وله 


د.العلم بالنتيجة والعلاقة السببية 


تعد النتيجة في الجرائم ذات النتائج باممعنى المادي عنصرا لازما في الركن 
الماديء وبالنتيجة الإجرامية يتمثل الاعتداء على الحق محل الحماية الجنائية!". 

وبالاضافة إلى ذلك فأنه ينبغي إذا كان القانون يشترط في الجاني أو المجنى 
عليه صفة معينة فإن القصد الجنائي لايكتمل إلا إذا أحاط علم الجاني بهذه 
الصفة!. كما يجب علم الجاني بالظروف التي تغير وصف الجريمة أو يترتب عليها 
تشديد العقورة'. 

2.العلم بالقانون 

اذا كان القصد الجنائي هو إرادة مخالفة للقانون» ومن ثم لا يمكن نسبة 
إرادة مخالفة القانون إلا لمن علم بوجوده.ء واطراد من العلم بالقانون هو العلم 
بالتكييف القانوني للوقائع المكونة للجرهة والعلم بالصفة الإجرامية للسلوك في 
مجموعة: وقد اختلفت الآراء بشان اهمية العلم بالقانون في قيام القصد الجنائيء 
حيث ذهب انصار نظرية العلم المطلق إلى اعتبار العلم بالصفة الإجرامية عنصراً 
جوهريا من عناصر القصد الجنائي, وينتقد هذا الرأي كونه يتجاهل مصلحة 
المجتمع في تطبيق القانون: طاما انه يشترط توافر العلم الفعلي بالقانون, ورأي 
ثان يذهب إلى عدم الاعتداد بالجهل بالقانون متى كان باستطاعة الجاني العلم 
به وهو ري إيناقض. تسه عيث. يتطلب العام بالقاقون. قم يكشي باستطاعة 
العلم به لتوافر القصد الجنائيء اما الرأي الثالث فيرى ان العلم بالقانون ليس من 
عناصر القصد الجنايء وانما هو عنصر في الركن المعنوي الذي يعد ركنا في الجريمة 
)1( د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص 278. 


)2( د.عوض محمد مرجع سابق» ض234؟ د.سلطان الشاوي 3 د.عاي حسين الخلف» مرجع سابق» ص341 
(3) د ذنون آحمد مرجع سابق» ص286. 


1 الباب الأول 


ويستوي عندهم العلم بالقانون واستطاعة العلم به والنقد الموجه إلى هذا 
الرأي انه يستبعد العلم بالقانون كعنصر من عناصر القصد الجنائي ليعده عنصرا 
من عناصر الركن ال معنوي للجريمة ويؤدي إلى جعل موضعه القانوني غير محدد, 
فاستبعاده من عناصر القصد الجنائي يعني حتما استبعاده كعنصر من عناصر 
الركن المعنوي'". 

وقد ذهب جانب من الفقه الجنائي الى عذ العلم بالقانون يدخل في نظرية 
المسؤولية لا في نظرية القصدء فاذا ثبت استحالة علم المتهم بالقانون واغتفر 
له جهله فأن ما ينتفي بهذا الجهل ليس القصد الجنائي بل المسؤولية الجزائيةء 
وتسويغ ذلك, هو ان العلم بعدم مشروعية السلوك و بقاعدة التجريم ليس من 
عناصر القصد الجناني» لأن نطاق العلم يتحدد بعناصر الجرهة» فالعلم يجب ان 
يشمل كل عناصر الجرهة» اما ما عداها فسيان العلم به أو عدمه لانه لايؤثر في 
قيام القصد وهذا الرأي يستقيم مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون 
ثم ان اعتبار العلم بالقانون عنصرا في القصد وحرمان المتهم في الوقت ذاته 
من اثبات عكس ذلك أمر يتناق وطبيعة القصد. وبالتالي لافرق بين اشتراط امر 
ثم افتراض ثبوته على نحو لايقبل اثبات العكسء وبين اغفاله اصلاء لأن النتيجة 
واحدة في الحالتين بل ان اشتراط العلم بالقانون ثم افتراضه يؤدي إلى القول بقيام 
القصد في بعض الاحيان رغم جهل الجاني بنص التجريم”, والقاعدة السائدة 
في كافة التشريعات الجزائية بشأن العلم بالقانون هي قاعدة العلم المفترض 
بالقانون» وهذا الافتراض تمليه الضرورة الاجتماعية لأن قبول الاحتجاج بالجهل 
بالقانون العقابي يجعل القانون عنصراً في الجريمة ويصبح الجهل به نافيا للقصد 
الجناني» وفي ذلك تعطيل لاحكام قانون العقوبات واضرار بمصالح ال مجتمع التي 


)1( د.محمود نجيب حستي» شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سابق» ص 124. 
)2( د.عوض محمد مرجع سابقء» ص230؛ د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق: ص 341. 


الباب الأول 1 
باب 75 


يسعى القانون لحمايتها''' ومن ثم فأن المشرع يفترض العلم بالقانون لدى جميع 
الأشخاص ويقيم قرينة غير قابلة لاثبات العكسء فلا تكلف سلطة الاتهام باءثباته 
ولايقبل من المتهم دليلاً لنفيه» كما لايعفيه الادعاء بجهله أو بعجز سلطة الاتهام 
عن اثباته, ومن ثم فأن تطبيق القانون لايتوقف على العلم الفعلي به» وبهذا 
الصدد جاءت المادة (37) من قانون العقوبات العراقي بقاعدة عامة حيث نصت 
على انه (ليس لأحد ان يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي اخر) 
ويظهر من ذلك ان افتراض العلم بالقانون يقتصر على القوانين العقابية فقط 
ويجوز استثناء نفي العلم بالقانون والاحتجاج بالجهل به . 
3.اثر الجهل والغلط في الوقائع في قيام القصد الجناني 


الجهل بالشيء عدم العلم به'", فالجهل نقيض العلم'“, ولأنه نقيضه فهو 
ينفيه, اما الغلط فهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته"“, فاذا خلا ذهن الفاعل 
من العلم بأحد العناصر اللازمة لقيام الجريمة نكون امام جهل بالواقع اما حينما 
يعلم الفاعل بهذا العنصر على نحو يخالف الحقيقة فنكون امام غلط والغلط 
كالجهل طبيعة وأثراً, باعتبار ان كلا منهما يؤكد خلو الذهن من صورة تمثل 
الواقع وان اختلف عنه في وجود صورة خاطئة في الذهن عن هذا الواقع وهو 


(1) د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص285. 

(2) نصت الادة (37) من قانون العقوبات على انه (1 - ليس لأحد ان يحتج بجهله بأحكام من هذا 
القانون أو أي قانون عقابي اخر مالم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجرهة يسبب 
قوة قاهرة. 
2 - للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جرهة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من 
تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لايعاقب عليها) تقابل هذه 
المادة: المادة 85 من قائون العقوبات الاردني والمادة 222 / 1 من قانون العقوبات السوري. 

)3( د.جمال إبراهيم الحيدريء مرجع سابق» ص 342. 

(4) د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص284. 

)5( د.عوض محمد مرجع سابق» ص235. 

(6) د.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 343. 


1 الباب الأول 


يتفق معه في الحكم لأن سبب انتفاء القصد ليس الاعتقاد الخاطئ الذي قام: بل 
الاعتقاد الصحيح الذي تخلف اما القدر الزائد في طبيعة الغلط والذي ميزه عن 


( 


مجرد الجهل انما هو قدر لايهتم به القانون'. 
ويؤثر الجهل بالوقائع أو الغلط فيها في قيام القصد الجنائي ومن ثم في 
المسؤولية الجزائيةء إذا اتصل بواقعة جوهرية تدخل في أركان الجريمة أو في 
شروط العقاب عليها بوصف معينء وتكون الوقائع جوهرية إذا استلزم القانون 
العلم بها كي يعد القصد الجنائي متوافرا ومن ثم كان الجهل أو الغلط فيها نافيا 
للقصد الجناني”, ومن قبيل الغلط غير المؤثر في قيام القصد الجنائي الخطأ في 
شخصية المجنى عليه أو الخطأ في توجيه الفعل وهذا ما استقر عليه القضاء 
الجنائي ومنه قضاء محكمة التمييز الاتحادية حيث تؤكد في قراراتها على ان 
الخطأ في توجيه الفعل أو في شخصية المجنى عليه لاينفي القصد الجنائي!0. 


كما قضت محكمة النقض المصرية بان الخطأ في شخص امجن غليه لايؤثر 
على توافر القصد الجنائي ذلك انه يكفي للعقاب على القتل العمد أن يكون الجاني 
قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد 
اصاب غير المقصود سواء إكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في توجيه الفعلء أو عن الخطأ 
في شخص من وقع عليه الفعلء لانه يجب بداهة ان تتحقق نية القتل باديء ذي 
بده بالنسبة للشخض البلقصوذ اصابته اول بالذات“, كما قضت اللحكمة ذاتها بأنة 


)1( د.عوض محمد مرجع سابق ص235. 

(2) دجمال إبراهيم الحيدري. مرجع سابق, ص 345. 

(3) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 583 في4 / 5 / 1978 مجموعة الاحكام العدلية 
العدد الثانيء السنة التاسعة. 1978, ص192 وكذلك القرار رقم 1162 في 4 / 8 / 1976 مجموعة الاحكام 
العدلية: العددالثالث. السنة السابعة. 1976, ص194. 

(4) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 24941 في 11 / 12 / 1994 نقلاً عن ايهاب عبد المطلب: مرجع 
انق »فن 257 


الباب الأول 1 
لايعيب الحكم عدم افصاحه عن شخص من إنصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه 
تردد في تحديد هذا الشخصء ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو 
تحديده وإنصراف أثره إلى شخص اخر لايؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائهء ما 
دامت واقعة الدعوى لاتعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من 
حالات الخطأ ف الشخصء فإذا كانت الأولى فالمسؤولية متوافرة الأركان وإن كانت 
الثانية فالجاني يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى اليها سلوكه 
الإجرامى". 


ومما تقدم يظهر ان عدم العلم أو الجهل بالعناصرغير الجوهرية 
لايؤثر على توافر القصد الجنائي. غير ان توافر عنصر العلم اللازم لقيام 
القصد الجنائي يلزم ان يكون الجاني محيطا بكافة العناصر الجوهرية 
ومنها حقيقة الواقعة الإجراعة, سواء من حيث الواقع» أو من حيث 
القانونء وبدون هذا العلم لا تقوم الإرادة, لأن الإرادة الإجرامية تقوم على 
أساس العلم بالواقعة والعلم SL‏ وبالتالي فأن العلم اللازم لقيام 
القصد الجناتي العام في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية هو العلم 
بالوقائع والعلم بالقانون وما كانت هذه الجرمة من جرائم السلوك 
امجرد جرائم الخطر, حيث يجرم المشرع السلوك أخطوية دان الما 3 
المحمية و به تكتمل الواقعة الإجرامية. ولايشترط تحقق النتيجة 
الإجرامية بمعناها المادي. لذا فأن الوقائع التي ينبغي العلم بها هي 
العلم بالسلوك الإجرامي ذاته والعلم بالمصلحة محل الاعتداء. فيجب 
ان يعلم الجاني بعناصر السلوك الإجرامي الصادر عنه» وان يعلم الجان 
ي أن من شأن فعله الاعتداء على المصلحة المحمية التي من اجلها جرم 
المشرع الجنائي السلوك” بمعنى ان يكون العلم منصبا على الحق المعتدى 
عليه أو المصلحة المحمية وان سلوكه سيرتب ا يهدد المصلحة ال محمية 


(1) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار1215 في 3 / 12 / 1957 مجموعة احكام النقض» السنة 21958 
ص939. 

(2) د.محمود ذجيب حسنيء النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في 
الجرائم العمدية. مرجع سابق» ص 275. 

)3( د.إدراهيم عيد نايلء اثر العلم في تكوين القصد الجنائي؛ رسالة دكتوراه. كلية الحقوق - جامعة 
القاهرة 1992. ص322. 


1 ب الباب الأول 


بالضرر'". والى جانب العلم بالوقائع يستلزم توافر القصد الجنائي العام» العلم 
بالقانون» فالقصد الجنائي لايستمد اهميته القانونية من مجرد انطوائه على العلم 
بوقائع معينة وتضمنه الإرادة المتجهة اليهاء بل يفترض العلم بالدلالة القانونية 
لهذه الوقائع وارادتها على هذا النحوء اما إذا اقتصر على العلم بالوقائع وارادتها 
فهو ليس محلا لتكييف القانون أو اهتمامه©. 

فيجب مساءلة الشخص عن الجريمة ان يكون عاما بأن المشرع قد جرم 
السلوك. وذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الجزائيةء ومقتضى هذا المبدأ عدم جواز 
مساءلة الشخص عن جرهة إلا إذا كانت الأعمال التي ارتكبها تشكل فعلا مجرما 
على وفق نص جنائي» وبعد انذاره» وهنا تتضح الإرادة الانئمة, وتقوم فكرة الاذناب 
وعدالة استحقاق العقاب””» وما كان القصد الجنائي هو إرادة مخالفة القانون 
ومن ثم كان العلم بالقانون وبالصفة الإجرامية التي يسبغها على الفعل شرطا 
لاغنى عنه لتصور هذه الإرادة: والاتجاه السائد في الفقه الجنائي لا يستلزم العلم 
الفعلي به» لأن اعتبارات المصلحة العامة تتطلب من المشرع ان يساوي بين العلم 
الفعلي بالقانون والعلم المفترض بهء وتقرير ان العلم مفترض في حق كل شخصء 
فلا يكلف الادعاء باثباته ولا يقبل من المتهم ان يقيم الدليل على انتفائه» وعلى 
هذا الأساس فأن الجهل بالقانون أو الغلط فيه لا يعتد به ذلك لأن افتراض 
العلم بالقانون يسوغه ان عبء اثبات هذا العلم عسيرء والبراءة عند العجز عن 
الاثبات تلحق مصالح المجتمع ابلغ الضرر لانها تعطل تطبيق القانون وتفوت 


اهداقه. 


(1) 3.هلال عبد اللاه أحمد., شرح قاذون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية: القاهرة 1987ء ص 145. 

)2( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص130. 

(3) المرجع نفسه. ص136. 

(4) د.عبد الرحمن علام» اثر الجهل أو الغلط في القانون على المسؤولية الجنائيةء رسالة دكتوراه كلية 
الحقوق. جامعة القاهرة. 1984. ص193. 

(5) السعيد مصطفى السعيد. مرجع سابق. ص 408؛ د. رؤوف عبيد» مرجع سابق» ص212؛ د.علي راشد. 
مرجع سابق» ص410. 


الباب الأول 1 
باب 225 


ثانياً: - الإرادة 


اسلفنا القول أن الإرادة تعرف بأنها نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض عن 
طريق وسيلة معينةء فالإرادة ظاهرة نفسية» وهي قوة يستعين بها الإنسان للتأثير 
على ما يحيط به من أشخاص وأشياء'", وهي العنصر الثاني الذي يجب توافره لقيام 
القصد الجنائي» فاذا كان العلم مقدمة ضرورية لابد منها لوجود الإرادةء إلا انه 
لايكفي لقيام القصد الجنائيء وانما يلزم الى جانب العلم ان تحيط الإرادة بالعناصر 
المكونة للواقعة الإجرامية ولذا يجب اتجاه الإرادة إلى السلوك والى النتيجة امترتبة 
عليه فاذا انصرفت الإرادة إلى السلوك فقط تخلف القصد الجناقي”. 


ويشمل مجال الإرادة في القصد الجناني إرادة السلوك دائما وكذلك النتيجة 
عندما يشترط القانون لقيام الجريمة حدوث نتيجة معينة اما العناصر الأخرى 
التي تحيط بالسلوك والتي يعتد بها القانون لقيام الجريمة فلا تدخل ضمن 
العناصر التي تشملها الإرادة سواء كانت هذه العناصر امورا واقعية أو اوضاعا 
قانونية, وهذا يعكس حقيقة ان نطاق العلم اوسع من نطاق الإرادةء فالإرادة 
لاتتجاوز دائرة السلوك والنتيجةء اما العلم فيشمل كل ما يدخل في البنيان 
القانوني للجرهة“ وما كانت الإرادة تشمل إرادة السلوك وإرادة النتيجة عليه 
نبحث أولا إرادة السلوك ثم نتناول إرادة النتيجة. 


(1) ذ.جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق. ص 314؛ د.ماهر عبد شويشء مرجع سابق» ص303. 

(2) د.حسنين إدراهيم صالح عبيد. مرجع سابق. ص 16, ويذهب رأي في الفقه الجنائي إلى ان الإرادة تستلزم 
توافر عناصرها وهي العنصر النفسي» والعنصر الماديء والعنصر الخاص بحرية الاختيار ينظر د.عمر 
الشريف عاي الشريف» درجات العمد الجناقي. ط1ء دار النهضة العربية» القاهرة 2002ء ص193. 

)3( د.سليمان عبد المنعم ود.عوض محمد عوضء مرجع سابق» ص201. 

)4( د.عوض محمد مرجع سابق» 226. 


1 الباب الأول 


1.إرادة السلوك: - 


يجب ان تنصب الإرادة على السلوك المكون للجرهة»ء أي ان الجاني كان يريد 
السلوك الذي ارتكبه"» ويجب ان تكون هذه الإرادة حرة مختارة في اتجاهها”› 
فاذا كان الفاعل غير مدرك أو أنه اكره على فعله لايعدٌ مثل هذا السلوك صادرا 
عن إرادة مدركة أو حرة مختارة”, ومن ثم لايتوافر القصد الجنائي في جانب 
ضاعب مقل هذه الازادة وأا كان أثجاة الإرادة. لازماً لقيام القصدء فأن الفترة 
التي تمضي بين انعقادها أو اتجاهها إلى الأمر الإجرامي وبين مباشرة السلوك لا 
اعتبار لها فقد يفصل بينهما زمن معين وقد يتعاصران» وهذا لايؤثر على قيام 
القصد وان إرادة السلوك كعنصر في الركن المعنوي لازمة في العمد وفي الخطأ على 
ةع 

2.إرادة النتيجة: - 


ان إرادة السلوك وحدها غير كافية لقيام القصد الجناي بل يجب إضافة 
إلى .ذلك ان تكون إزادة الجاني قد اتجهت إل النتيجة المترتبة عاق السلوكه 
أي يجب توافر إرادة المساس بالحق محل الحماية الجنائية'”, وتنصرف الإرادة 
إلى النتيجة مفهومها الطبيعي أي باعتبارها اثرا طبيعيا يتمثل في حدوث تغيير 
في الأوضاع الواقعية القائمة؟) وتحديد النتائج الإرادية امر اثار جدلاً في الفقه 
الجنائياة يذهب جانب من:الفقة الجناق إل :ان النقيجة تد إراذية متى. ما تحقق 


(1) د.جمال إبراهيم الحيدري مرجع سابق. ض 314. 

)2( د.ماهر عبد شويشء مرجع سادقء؛ ص 303. 

)3( ذ.ذنون أحمد. مرجع سابق, 285. 

(4) د.عوض محمد مرجع سابق. ص 219. 

)5( د.حسين علي الخلف ود. سلطان الشاوي؛ مرجع سابق» ص339؛ د.جمال إدراهيم الحيدري» مرجع 
سابق» ص315؛ د.ماهر عبد شويشء مرجع سابق» ص 304؛ د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع 
سابق» ض287. 


)6( د.سليمان عبد المنعم و د.عوض محمد عوضء مصدر سابق» ص203. 


الناب الأول 1 
باد 227 


معيار الرضا بالنتيجة أو قبولها وطبقا لهذا المعيار تكون النتيجة إرادية في 


الاحوال الآتية: - 
1.ذا توقع الجاني النتيجة على نحو اكيدء وفي هذه الحالة لم يتخذ الجاني 
هذه النتيجة غرضا له أو هدفا مباشرا لنشاطه. لكن وقوعها مع ذلك يعد 
امراً مؤكداً لارتباطها الوثيق مع النتيجة التي استهدفها. 
2 توقع الجاني النتيجة لا باعتبارها امرا مؤكداء بل باعتبارها امرا 
محتملا أي يغلب احتمال وقوعها على عدم وقوعها. 


3 توقع الجاني حدوث النتيجة على انه امر ممكن. ومع ذلك يرتكب 

الفعل قابلا المخاطرة بحدوثهاء والامكان درجة دون الاحتمال قوةء أي ان 

الجاني يعتقد ان فرص وقوع النتيجة في ظروف ارتكاب الفعل اقل من 

فرص تخلفها'". 

والرأي الراجح في الفقه والقضاء الجنائي هو ان توقع النتيجة لايكفي لقيام 
القصد الجنائي وانما يجب ان تنصرف الإرادة إلى تحقيقها إذ تعد إرادة النتيجة 
هي مناط التمييز بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي وقد استقر قضاء 
محكمة التمييز الاتحادية على ان الخطأ غير العمدي ينفي القصد الجنائي وان 
هذا وذاك لايجتمعان لأن الأول يعني ان الجاني يريد السلوك دون ان تتوافر لديه 
إرادة النتيجة اما الثاني فمعناه ان الجاني يريد السلوك ويريد النتيجة المترتبة 
عليه, فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن القصد الجنائي والخطأ غيرالعمدي 
لايجتمعان مادامت النتائج الإجرامية التي وقعت ناشئة عن حادثة واحدة اراد 
فيها الجاني الفعل وم تنصرف ارادته إلى النتيجة ومن ثم لايجوز تكييف الواقعة 


)1( د.عوض محمد عوض» مرجع سابق ص 222 - 223. 


1 الباب الأول 


التي وقعت خطأ على انها واقعة عمدية" كما قضت محكمة التمييز الاتحادية 
بأن تكييف فعل المتهم على انه ينطبق واحكام المادة (406 / أ - ز - و - ه) 
غير صحيح ذلك ان النتائج الإجرامية وقعت بسبب خطأ الفاعل وعدم اتخاذه 
الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعهاء وان الحادث حصل نتيجة اخلال المتهم اخلالاً 
جسيماً ها تفرضه عليه اصول وظيفتة أو مهنته وبالتالي فأن فعله ينطبق واحكام 
المادة (411 / 2) من قانون العقوبات””, ولايعني إرادة النتيجة الإجرامية ان 
الجاني يتوقعها كأثر لفعله وانما يجب ان تنصرف ارادته إلى احداثها وبالتالي فأن 
القصد الجنائي ينتفي حتى وان كان الجاني قد توقع النتائج الإجرامية لفعله ماذام 
انه م يقصدها وم تتجه ارادته لاحداثها وبهذا قضت محكمة التمييز الاتحادية 
حيث ذهبت في احد قراراتها إلى القول ان عدم التزام المتهم بالوعي اللازم 
لتفادي النتائج التي تترتب على فعله وعدم اكتراثه بها رغم توقعها دون ان يقصد 
احداثها ودون ان يكون هناك ما يثبت رضاه وقبوله بهذه النتائج المحتملة يجعل 
الخطأ الذي وقع من المتهم يقع تحت وصف الخطأ الواعي ويتحمل المسؤولية غير 
العمدية عن الجريمة التي وقعتوذلك لانتفاء القصد الجنائي لديه'“ وتملك محكمة 
الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص توافر القصد الجنائي أو عدم توافره ويخضع 
الاستنتاج الذي تتوصل اليه لرقابة محكمة التمييز الاتحادية التي تؤكد في قراراتها 
على ان القصد الجنائي امر باطني نفسي هكن استخلاصه من المظاهر الخارجية 
)1( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 14 / هيئة موسغة جزائية / 2012 في 0/ 2 / 2012 نقلاً 
عن سلمان عبيد عبد الله المبادىء في قرارات الهيئة الموسعة والهيثة العامة في محكمة التمييز 
الاتحادية. ج6. ط1ء الناشر المكتبة القانونية: بغداد. 2012 ص92. 
2( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 141 / هيئة موسعة جزائية / 2009 في 28 / 7 / 2009 ذقلا 
عن سلمان عبيد عبد الله: المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية. مرجع سابق: ج3: ص129. 


(3) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 695 / 696 / هيثة موسعة جزائية ثانية / 83 / 1984 في 11 


/ 12 / 1983 نقلاً عن أحمد إبراهيم الفلاحيء مرجع سابق. ص56. 


الباب الأول 229 1 

التي تفصح عنها ظروف الجريمة وادلتها'". وفي مصر قضت محكمة النقض 
المصرية ان القصد الجنائي قصد خفي وهو امر باطني نفسي لايدرك بالحس الظاهر 
انما يدرك بالظروف المحيطة بالجريمة والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها 
الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص القصد الجنائي موكول إلى السلطة 
التقديرية لحكمة الموضوع: غير ان هذا الامتخلاص يجب ان يكون شاتغا تذل 
على صحته عناصر الدعوى المطروحة امام المحكمة”, وقضت محكمة التمييز في 
لبنان بأن القصد الجنائي مع انه أمر نفسي إلا انه يمكن استخلاصه من الكيفية 
التي وقعت فيها الجريمة والوسيلة التي استعملت في ارتكابها والظروف الزمانية 
والمكانية التي وقعت فيها"» واذا كانت إرادة السلوك والنتيجة امراً لازماً لقيام 


القصد الجنائي في سائر الجرائم المادية» أي التي يستلزم القانون لقيامها حدوث 


(1) فقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية إلى القول ان القصد الجنائي امر نفسي باطنيء إلا انه يمكن 
استنتاجه من الظروف والملابسات التي ترتكب فيها الجرهة كالوسيلة المستخدمة في الجريمة. و 
موضع الاصابةء وعدد الطعنات وحيث تبين بأن المتهمين قاموا بتعقب المجنى عليه بعد هروبه و 
هم يحملون ادوات جارحة حيث كان احدهم يحمل سكيثاً و الثاني يحمل بيده قطعة حديدية و 
ثالث يحمل بوكس حديديء و قيامهم باستيقاف المجنى عليه و شل حركته ومن ثم قاموا بضربه 
على رأسه و انفه. مما ادى إلى حصول نزف دمويء توفي على اثره في المستشفی» لذا يتبين من مكان 
الاصابة و شدتها و الالات المستعملة و تآزر المتهمين فيما بينهم بالاعتداء على المجنى عليه و ما 
أوضحه التقرير الطبي ان قصد القثل كان متوافرا لدى الجناةفيكونفعلهم ينطبق وأحكام المادة 
(405) من قانون العقوبات وليست المادة (410) منه. ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 
9 / هيئة عامة / 2011 في 20 / 12 / 2012. ذقلا عن سلمان عبيد عبد الله المبادئ في قرارات الهيئة 
الموسعة و الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية. مرجع سابق. ض143. ينظر كذلك قرار محكمة 
التمييز رقم 795 / هيئة جزائية أولى / 1981 في 21 / 7 / 1981 مجموعة الأحكام العدليةء العدد الثاني 
السنة الثانية عشي 1981ء ص124. 

(2) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 393 في 11 / 5 / 1964 نقلا عن ايهاب عبد المطلب» مرجع 
سابق» ص175. 

(3) قرار محكمة التمييز في لبنان رقم القرار24 / تمييز جزائي / الغرفة السادسة في 4 / 1 / 2003. نقلاً 
عن فؤاد ضاهر. قرارات تمييزية جزائية في ضوء الاجتهاد. ا مؤسسة الحديثة للكتاب. طرابلس. لبنانء 
7 ص 378. 


1 الباب الأول 


نتيجة إجرامية با معنى المادي» فأن الأمر ليس كذلك بالنسبة للجرائم الشكلية 
إذ تكفي إرادة السلوك وحده لقيام القصد الجنائي» ويكمن الفرق بين الجرائم 
المادية أو جرائم النتيجة والجرائم الشكلية أو جرائم السلوك المجرد بالنسبة لقيام 
القصد الجنايء انه في الجرائم المادية يتوافر بأرادة السلوك جزء من بنيان القصد 
الجنائيء ويستلزم لاكتمال القصد الجنائي إرادة النتيجة اما الجرائم الشكلية التي 
لايتطلب القانون في أنموذجها القانوني نتيجة معينة فأن إرادة النشاط المحدث 
لوقائعها مع العلم بالصفة الإجرامية يقوم به القصد الجنائي كاملا" فالخطر 
المترتب على السلوك في الجرائم الشكلية هو النتيجة التي لايرغب فيها المشرع 
لذا جرم السلوك2. 


وما كانت جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من جرائم السلوك اممجرد 
فن القصد الجنائي يتوافر متى اتجهت الإرادة إلى تحقيق السلوك الإجرامي 
المكون لها 


)1( د.محمد زک ابو عامر و د.علي عبد القادر القهوجي» مرجع سابقء ص 182. 

(2) د.مأمون محمد سلامة» مرجع سابق» ص 328. 

)3( د.محمود ذجيب حسني» مرجع سابق» ص20 ويؤكد د.محمود نجيب حسني في موضع اخر من 
مؤلفه النظرية العامة لاقصد الجناي بأن القول باءن الجرائم الشكلية غير ذات نتيجة على الاطلاق 
هو قول تعوزه الدقة لأن هذه الجرائم تتحقق فيها نتيجة مدلولها القانوني المتمثل بالخطر على 
المصالح محل الحماية الجنائية كما ان بعضها تتحقق فيه نتيجة مدلولها المادي ويعطي بعض 
الامثلة على ذلك مثل جرهة تعريض طفل لاخطر وجرهة حمل السلاح دون ترخيصء ويرى ان هناك 
نتائج تترتب على السلوك الإجرامي يتمثل في حدوث تغيير في العالم الخارجي ففي الجرهة الأولى 
الطفل نقل من موضع إلى موضع اخر يشكل خطراً على حياته أو سلامة جسمه. وفي الجرهة الثانية 
السلاح اصبح في حيازة شخص لمم يرخص له بحيازتهء وهذه نتائج تترتب على السلوك الإجرامي وبالتالي 
لايصدق على جرائم السلوك القول بانها جرائم بلا نتيجة: ينظر ال مرجع نفسه. ص 49 - 50. 


الباب الأول 1 
باب 5 


المطلب الثاني 
القصد الجنائي العام الذي تتطلبه 


جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


مجال البحث هنا يتعلق بالاجابة عن السؤال الأتي هل ان جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية تستلزم توافر القصد المباشر ام انها يمكن ان تتحقق بتوافر 
القصد الاحتمالي وبعبارة أخرى ماهو مدى امكان قيام القصد الاحتمالي في جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهليةء ولبيان ذلك نقسم هذا المطلب على فرعين نخصص 
الفرع الأول لبحث القصد المباشر في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية اما 
الفرع الثاني فسوف نخصصه لدراسة القصد الاحتمالي فيها. 


الفرع الأول 
القصد المباشر في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


القصد المباشر هو اتجاه الإرادة على نحو يقيني حاسم لاحداث النتيجة 
الإجرامية''' ويتحقق القصد اللباشر عندما يرتكب الجاني الفعل وهو ينتظر 
النتيجة على انها امر حتمي ولازم كأثر لفعله, فالقصد المباشر يعتبر متحققا 
إذا كانت النتيجة الجرمية واضحة تمام الوضوح في ذهن الجاني!”, وتعد الإرادة 


)1( د.فخري عبد الرزاق الحديثى. مرجع سادقء ص 290. 
)2( د.ماهر عبد شويش» شرح قانون العقوبات : القسم الخاصء» مرجع سابق» ص 148 - 149. 


1 الباب الأول 


العنصر الجوهري للقصد المباشر متى اتجهت للاعتداء على الحق محل الحماية 
الجنائية على نحو اكيد ويقيني والإرادة لاتتجه على هذا النحو إلا إذا استندت 
إلى علم يقيني ثابت بتوافر عناصر الجريمة'". 

ويقسم الفقه الجنائي القصد المباشر على قسمين قصد مباشر من الدرجة 
الأولى وقصد مباشر من الدرجة الثانية» اما القصد المباشر من الدرجة الأولى 
يتحقق إذا جعل الجاني النتيجة الإجرامية غرضه أي الهدف القريب الذي يسعى 
اليه بارتكاب الفعلء اما القصد اللباشر من الدرجة الثانية فانه يتحقق إذا كان 
الجاني سعى لغرض معين غير ان ذلك الغرض لا يمكن تحقيقه إلا إذا وقعت نتيجة 
إجرامية ترتبط بالغرض المستهدف بحكم اللزوم» ورغم علم الجاني ها بين الأمرين 
من تلازم فانه يمضي بارتكاب فعله قابلا بحدوث النتيجة الإجرامية في سبيل 
الوصول إلى غرضه”, فاذا كان القصد المباشر يفترض في جميع الحالات توقع 
الاعتداء كأثر لازم في ذهن الجاني, فأن هناك أختلافاً فيما بين القصد المباشر من 
الدرجة الأولى والقصد المباشر من الدرجة الثانية فالجاني يرتكب الفعل من اجل 
تحقيق الاعتداء وبذلك يكون الاعتداء واقعة مرغوبا فيها ويريد الجاني حدوثها 
هذا في القصد المباشر من الدرجة الأولى» اما في حالة القصد المباشر من الدرجة 
الثانية فان الاعتداء يرتبط على نحو لازم بالغرض الذي يستهدفه الجاني بارتكاب 
الفعل» فعندما يرتكب الجاني الفعل فهو يسعى به إلى تحقيق واقعة معينة» ويرى 
في الواقعة غرضه وقصده بالنسبة لها يعد قصداً مباشراً من الدرجة الأولى» غير ان 


هذه الواقعة ترتبط بوقائع أخرى ارتباطا لازما بحيث لايستطيع الجاني بلوغ غرضه 


)1( ذ.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق: ص210 - 211؛ د جمال إدراهيم الحيدي» مرجع سابق» ص 35362. 
جمال إدراهيم الحيدري. الوافي في قانون العقوبات القسم الخاض» مكتبة السنهوري» بغدات 2012 
صض253؛ د: محمد زقي ابو عامر و د.علي عبد القادر القهوجي» مرجع سابق» ص202. 


)2( د.عوض محمد مرجع سابق» ص251,. 


الباب الأول 1 
باب 75 


المباشر دون ان تتحقق هذه الوقائع» بحيث تمثل هذه الوقائع الوسائل التي لابد 
منها لتحقق الغرضء أو انها تمثل الاثار المترتبة على تحققه". 

وقد عرف المشرع الجنائي العراقي القصد الجنائي المباشر والذي اسماه 
بالقصد الجرمي في المادة (33 / 1) من قانون العقوبات العراقي حيث نصت 
على انه (1 - القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون 
للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية آخرى)”. 


فالقصد المباشر علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة إلى تحقيق هذه 
العناصر على نحو اليقين» بحيث يعتقد الجاني بأن النتيجة الإجرامية التي اتجهت 
اليها ارادته امر لازم وحتمي للفعل الذي يرتكبه في سبيل تحقيق النتيجة. 

وما كان القصد المباشر بوصفه صورة من صور القصد الجناني العام يتطلب 
عنصري العلم والإرادة علم بعناصر الجريممة وارادة متجهة إلى تحقيق هذه 
افاس أ5 قطنت علا الوه :وال ةة عليه هذا ما تخ اق 
لقيام القصد الجنائي في جرائم الضرر التي تفترض وقوع نتيجة تمثل تغييرا في 
العالم الخارجيء وقي هذه الجرائم يجب ان تتجه الإرادة إلى السلوك والى النتيجة 
اما إذا اتجهت إلى السلوك فقط دون النتيجة عندها لا مكن القول بتوافر القصد 
الجنائي في هذا النوع من الجرائم'”, اما الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك 
المجرد ومنها الجريمة موضوع البحثء. فهي جرائم تقوم على السلوك فقطء حيث 


(1) د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 215 - 216. 

(2) وقد ورد تعريف القصد المباشر في المادة (188) من قائون العقوبات اللبناني والمادة (187) من قانون 
العقوبات السوري وامادة (58) من قانون العقوبات الاردني حيث عرفت هذه النصوص العقابية 
القصد المباشر بأنه (ارادة ارتكاب الجرهة على ما عرفها القانون) ومن القوانين العقابية غير العربية 
التي عرفت القصد المباشر قانون العقوبات الايطالي وذلك في المادة (43) منه والتي نصت على ان 
(القصد المباشر يتوافر إذا كانت النتيجة قد توقعها الجاني وارادها لفعله أو امتناعه). 


(3( د.حسنين إبراهيم صالح عبيدء مرجع سابق» ص16. 


1 الباب الأول 


يكتفي المشرع بالسلوك الإجرامي فقط دون ان يتطلب نتيجة بالمعنى المادي 


ومن ثم يكفي اتجاه الإرادة إلى تحقيق السلوك المكون للجريمة بصرف النظر عن 
النتيجة بمعناها المادي". 


فجرائم الخطر كما هو الحال في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
تمثل النتيجة فيها الخطر الناشئ عن السلوك» وهذا الخطر هو النتيجة التي 
لايرغب فيها المشرع والتي على أساسها جرم السلوك”» ولكي يتحقق القصد 
المباشر في جرائم الخطر يجب ان تتجه الإرادة إلى السلوك بصرف النظر عن 
النتيجة بمعناها المادي. ذلك ان المشرع انما يريد عدم تحقق السلوكء ما فيه من 
خطر على المصالح محل الحماية الجنائيةء لذلك فاءن نطاق الإرادة في الجرائم 
الشكلية يقتصر على السلوكء فاتجاه الإرادة لتحقيق السلوك يكفي لقيام القصد 
المباشرء وبعبارة أخرى ان الإرادة إذا لم تتجه إلى السلوك والنتيجة وانما إلى 
السلوك الإجرامي فقطء فاءن هذا القصد لاينتفي» لأن جرائم الخطر يكتفي فيها 
امشرع بالسلوك الإجرامي فقط دون تطلب النتيجة'*» من ثم يمكن القول بتوافر 
القصد الجنائي المباشر في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية بمجرد اتجاه إرادة 
الجاني إلى ارتكاب السلوك الإجرامي فقط وعندما يكون السلوك الإجرامي المكون 
للجريمة سلوكاً مادياً ذا مضمون نفسي فأنه يكفي اتجاه إرادة الجاني إلى اتيان 
النشاط التعبيري ذي المضمون التحريضي حتى وان كان موضوع التحريض لا 
يمكن أن يتحقق إلا في المستقبل أو أن تحققه يتطلب توافر شرط معين أو حدوث 


واقعة محددة“. 


(1) د.مأمون محمد سلامة. شرح قانون العقوبات - القسم العام مرجع سابق» ص 328. 

)2( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص20. 

(3) د.محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات - القسم العام» مرجع سابق» ص371. 

(4) تؤكد محكمة النقض الفرنسية فيما بخص القصد الجنائي في السلوك المادي ذي المضمون النفسي النشاط 


التحريضي على ان هذا القصد يتوافر بغض النظر عن البواعث و الاغراض البعيدة. و حتى لو كان 


الباب الأول 1 
باب 235 


ويمكن استخلاص القصد الجنائي من طبيعة التعبير ومضمونه والظروف التي 


حصل فيها فقد قضت محكمة قضايا النشر والإعلام بأن قيام القنوات الفضائية 
بنشر خبر مفاده تواطؤ أشخاص حددهم الخبر بالاسم والصفة مع تنظيم القاعدة 
وبأنهم عملوا على مساعدة قيادات القاعدة على الهرب من السجن وانهم متهمون 
بالتواطؤ مع الإرهابيين وكان الخبر غير صحيح فأن من شأنه زعزعة الاستقرار 
الامني وإثارة الفتنة الطائفية ويعد خروجا على اصول وقواعد الإعلام الحر'". 


(1) 


التحريض في ذهن المحرض مما لا ينبغي ان ينفذ في الحال لانه معلق على شرط أو حادث فقد قضت 
بتوافر القصد الجناقي لدى احد الصحفيين و بالتالي تحقق التحريض لديه حيث كتب في احدى الصحف 
(يجب ان نقول له بثبات انه لا يستطيع ان يطلق الحرب من عقالها بغير عقوبة و انه إذا فعل سيكون 
اول من يسقط و لا يوجد رجل له ضمير يذهب إلى الجبهة الانكليزية الايطالية قبل ان يقتص من ليون 
ڊلوم, ان مسيو ليون بلموميفكر في نزع سلاحنا قبل ان ينزع هتلر سلاحه و لن يدوم تزع السلاح هذا 
و يوم يقع الاعتداء سيبقى فيفرنسا بعض سكاكين طيبة و سيكون مسيو ليون بلوم فريستها الأولى» 
و يجب النظر إلى بلوم كيهودي و يجب فهمه و محاربته و القضاء عليه على هذا الأساس: و قد يكون 
هذا التعبير قويا و لكني اسارع فاقول انه ينبغي أن لا نقضي عليه جسدياً إلا إذا انتهت بنا السياسة إلى 
الحرب» فان هذه الحرب السخيفة الخبيثة التي إذا اندلعت تندلع لخطئة و توجب عقابة باشد انواع 
العذاب) قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 105 لسنة (1936) نقلاً عن الاستاذ محمد عبد اللة» مرجع 
سابق» ص446 كما عد تحريضاً القول من احد الخطباء في محفل عام بان روبسبير كان على حق و ان 
الملوك كل الملوك غير قابلين للاصلاح و لا سبيل لاتخلص منهم إلا بالموت: قرار محكمة النقض الفرذسية: 
رقم القرار 230 في 1 / 2 / 1910 نقلاً عن المرجع نفسه. ص 446. 

تنظر القضية 74 و 75 / نشر / ج / تحقيق / 2012 والقضية رقم 34 / تشر / 2012 والمقامة ضد قناقي 
البغداذية والشرقية نقلا عن خليل إبراهيم المشاهدي وشهاب أحمد ياسينء مرجع سابق, ص194. ويظهر 
من استقراء قرار المحكمة المذكورة انها تأخذ بنظر الاعتبار فيما إذا كان الخظاب الإعلامي يؤثر أو لايؤثر 
على السلمالاجتماعي وبالتالي لايعد تحريضا إعلاميا أي خطاب عبر الإعلام لايهدد السلم الاجتماعي 
والنظام العام بالخطر, فقد قضت المحكمة المذكورة في قضية اقامتها احدى المحاميات ضد صحيفة 
البينة الجديدة كونها نشرت في صفحتها الأولى تحت عنوان القائمة العراقية تكلف المحامية أ للدفاع عن 
السفاح الإرهابي ف وقد ادعت المحامية بأن هذا الخبر يعرض حياتها وعائلتها للخطر كونه ينطوي على 
التحريض ضدهاء قضت المحكمة بأن ما جاء في الصحيفة لايخرج عن اصول العمل الضحفي خاضة وان 
قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 كفل حقوق المحامين وم يرد به نص ينع المحامي من التوكل في أي 
دعوى جزائية أو مدنية أو شرعية مهما كانت طبيعة وأشخاص هذه الدعوى - قرار محكمة قضايا النشر 
والإعلام رقم القرار 55 / نشر / 2011 في 12 / 9/ 2011 نقلا عن المرجع نفسه. ض94. 
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ويثور التساؤل بشأن عناصر القصد الجنائي اللازم توافرها عندما نكون 
امام سلوك مادي ذي مضمون نفسي ولا يكون التعبير المتضمن للنشاط التحريضي 
صادراً ممن قام بأيصاله لمن وجه اليه كما هو الحال بمن يقوم بعرض أوبيع أو 
توزيع المواد التي تحتوي على مضامين تحريضية:؛ والواقع ان مثل هذا الشخص 
ينبغي مساءلتة ان تتوافرلدية غناصر القصد الجناي» فيجب ان يكون عاماً 
بما تحويه المطبوعات أوغيرها من تعبير مضمونه نشاط تحريضي وان تنصرف 
ارادته إلى ايصال التعبير إلى الجمهور أو إلى أشخاص محددين ومتى توافر ذلك 
تحقق لديه القصد الجنائي, وكما سبقت الاشارة إلى ان استخلاص القصد الجنائي 
يعتمد على الامارات والمظاهر الخارجية المتوفرة في كل حالة على حدة. فقد 
قضت محكمة النقض المصرية ان المتهم وان يكن ليس هو مؤلف الكتابة أو 
الرسم» ولا هو صاحب التعبير وانه يدفع عن نفسه التهمة الموجهة اليه كون 
الكتب التي ضبطت لديه تتضمن انشطة تعبيرية مجرمة بانه اصلا لا يعرف 
الكتابة و القراءة و انه انما يشتري الكتب والمطبوعات الأخرى من بائعها 
دون ان يعرف مضمونها ومحتواهاء كما وجد بإنالكتب مكتوبة بعدة لغات 
اجنبية وعربيةء فأن الثابت أن هذه الدفوع لا تنفي توافر القصد الجنائي لديهء 
ذلك لأن المفترض ان المتهم قبل ان يقتني شيئا منها يطلع عليها اما بنفسه أو 
بوساطة غيره ليعرف ما تروج سوقة. ثم ان المتهم لا يستطيع تقدير ثمنها إلا 
بعد المامه بمستوى الطلب عليها و بقيمتهاء لذا فان علمه بمحتويات الكتب 
والمطبوعات التي يحملها و يقوم ببيعها يعد من مقتضيات عمله ليتيسر له 
ارشاد عملائه إلى أي موضوع يريدون اقتناءه, ثم انه لا شك يعرف حكم القانون 
بالنسبة لبعض الأفكار المحظورة, كما ان عنصر العلم متوافر لديه بقرينة ان 
بعض الكتب ال مضبوطة لديه هي بخط اليد وبعضها على الة كاتبة. مما من 
شأنه ان يستدعي الظن و يدعو إلى التشكيك فيها ويقتضي فحصها للاطمئنان 
على محتوياتهاء هذا فضلا عن ذلك فان العلم مضمونها مرجح» إذ لا شك ان 
المتهم يقلب الكتب ليتأكد على الاقل من سلامتها و عدم تلفها وان ما سبق من 
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امارات تدل على قيام القصد الجنائي لديه'", وينبغي لتوافر القصد الجنائي أن 
تكون العبارات تحمل بذاتها المعنى التحريضي وان تتجه نية صاحب التعبير أو من 
يقوم بنقله للغير إلى وقوع الفعل موضوع التحريضء و قد ذهبت محكمة النقض 
المصرية إلى انه يجب ان يتوافر في التحريض كجرهة قائمة بذاتها ركناها المادي و 
الادبيء و هذا يستلزم ان تكون العبارات من شأنها ان تؤدي إلى ما نهى القانون 
عنه من ذلك التحريضء وان تتوجه نية من صدرت عنه أو قام بنقلها إلى تحقيق 
ذلك من ورائهاء و ينبغي ان يكون ذلك مستفادا من العبارات في ذاتها حسب 
المقصود منها”» واذا كانت الاشارة قد سبقت إلى ان صور السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي المحقق لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية تنحصرٍ في صورتين, 
فالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها اما ان يكون سلوكاً مادياً ذا مضمون 

نفسي اوا 9 بحتا, وان الفارق بين السلوك المادي البحت والسلوك المادي 
ذي المضمون النفسي هو ان الأخير قد لايترتب عليه أي اتر مادي ملموس في حين 
ان السلوك المادي البحت انما يتجلى بمظهر مادي فأن التساؤل الذي يمكن إثارته 
بهذا الشأن يتمثل فيما إذا كان هناك ثمة فارق من حيث ما يتطلبه توافر عنصرا 
القصد الجناني العام» العلم والإرادة في كل من هاتين الصورتين» حيث يرى الباحث 
انه من حيث اللمبدأ ليس هناك فارق بين الصورتين فيما يتعلق بضرورة توافر 
عنصري القصد الجنائي العام (العلم و الإرادة) غير ان الفارق بين صورتي السلوك 
الإجرامي ال مكون للركن المادي يتعلق بنطاق كل من العلم و الإرادة اللازمين 
لقيام القصد الجنائي العام وهذا الفارق انما ينشأ عن الاختلاف في طبيعة صور 
السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهليةء 


)1( قرار محكمة النقض ال مصرية رقم القرار144 في 3 / 1 / 1950ء مجموعة المبادىء القانونية ف ربع قرن»ء 
ص478. 
)2( قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 308 ف 1 3 / 1952ء مجموعة احكام النقض السنة الثالثة 


ص 554. 
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حيث ينعكس هذا الاختلاف بالطبيعة بين صور السلوك الإجرامي المكون لماديات 
الجريمة على معنوياتها, فالسلوك المادي البحت لا يتضمن سوى امر نفسي واحدء 
وهو علم الجاني بالسلوك المادي البحت وانصراف الإرادة إلى اتيانه» و يتمثل 
هذا السلوك المادي البحت كما اشرنا إلى ذلك بالتسليح والتمويل وان مناط 
التجريم والعقاب بالنسبة لهاتين الصورتين هو الفعل امادي بالذات» أي التسليح 
والتمويل» خاصة و نحن انما نتحدث عن قصد جنائي عام في جرهة سلوك مجردء 
فيكفي ان يشمل نطاق العلم و الإرادة هذا السلوك المادي, اما عندما يكون 
السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
سلوكاً ماديا ذا مضمون نفسي و هو ما يتمثل بالتحريض بمختلف صورهء سواء 
تمثل بالحمل على التسليح أو الحث على الاقتتال أو كان التحريض على أي فعل 
من شأنه احداث إثارة الحرب الأهلية فانه ينطوي على امرين نفسيين وليس 
امرا واحدا الأول هو اطعبر عنه بالذات» وهومسألة نفسية بحتةء و الأمر الاخر 
انصراف الإرادة إلى التعبير عنه. مع العلم ان من شان هذا التعبير التأثير في 
الغير لذا فان مناط التجريم و العقاب على السلوك المادي ذي المضمون النفسيء 
الذي يعد جرهة قائمة بذاته هو وصول أو قابلية وصول المضمون النفسي ومن 
ثم يجب العلم بالسلوك و الذي هو مجرد تعبير (قول» كتابة» رسمء صورء أو 
غير ذلك من طرق التعبير) ومضمون القول أو الكتابة أو غيرهاء و بأن من 
شأن المضمون النفسي المعبر عنه التأثير على من وجه اليه و انصراف الإرادة 
إلى كل ذلك, ومن خلال ما تقدم يظهر ان نطاق العلم و الإرادة كعنصرين 
في القصد الجنائي العام اوسع في حالة كون السلوك الإجرامي المكون للركن 
المادي سلوكا مادياً ذا مضمون نفسي منه في حالة كون السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي سلوكاً ماديا بحتا, وينبني على الفارق بين الصورتين السابقتين من 
ناحية أخرى فارقاً اجرائياً يتعلق بأثبات توافر القصد الجنائي في كلا الصورتينء 
حيث ان السلوك امادي البحت بذاته يدل على توافر القصد الجناني» خاصة 
ونحن امام جريمة سلوك مجرد يجرم المشرع السلوك لذاته لخطورته على 
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المصالح المحمية ويكفي لاثبات توافر القصد الجنائي العام» علم الجاني بالسلوك 
وانصراف ارادته اليه اما في السلوك المادي ذي المضمون النفسيء فأن المسألة 
ليست بذات السهولة واليسر ذلك ان النشاط التحريضي بوصفه محض تعبير عن 
مكنون النفسء وهو يتم بوسيلة من وسائل التعبير والافصاح عن الفكر أو الرأي 
أو الشعورء فقد يحصل عبر القول أو الكتابة أو الرسوم أو الاشارات أو الحركات 
أو غير ذلكء وبالتالي تثور الصعوبة احيانا في تحديد المراد من التعبير(الكلام أو 
الرسم أو غير ذلك), خاصة وان الشخص الذي يصدر عنه التعبيرقد يلجأ إلى الحيل 
البيانية في التعبير عن طوية نفسه بحيث يخفي معناها المؤذي والمحظور (النشاط 
التحريضي) في الفاظ أو عبارات تبدو في الظاهر انها لها معان ودلالة بريئة, بل 
احياناً قد يضع المضمون التحريضي في ما يعرف بطريقة المعاريض حيث يستخدم 
الكناية والتلميح بدلا من التصريح أو يستخدم الاسلوب الكاريكاتوري» حيث 
تحل الصور محل الالفاظء وبالتالي لا بد من تحديد مضمون التعبير للوقوف على 
مراد صاحب التعبير ومن ثم تحديد توافر أو عدم توافر القصد الجنائي لديهء و 
ا كانت الالفاظ والكلمات تنطوي في الغالب على اكثر من معنىء فأن تحديد 
ا معنى المقصود منها متروك للحكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية بهذا الشأن 
إلا انه ينبغي عليها عند تحديد مضمون التعبير ان يتم صرف المعنى إلى ما يفهمه 
الرجل المعتاد و الاخذ بالحسبان ظروف التعبير والوسط الاجتماعي الذي حصل 
فيه» والوسيلة التي اعتمدها في التعبيرء كل ذلك من اجل الوصول إلى قصد الجاني 
و معرفة فيما إذا كان قصد المضمون التحريضي أو غيره, وفي ذلك قضت محكمة 
النقض المصرية على انه من المقرر ان القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي 
تقضي بانه ينبغي ان يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وانه لا 
يجوز ان يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم» و في مجال 
تقدير توافر القصد الجنائي فان المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام 
التي قام الدليل عليها قاطعاً وواضحاً ولكنها تجعل بصرها فيها منقبة من خلال 
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عناصرها عما قصد اليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابهاء ومن ثم بيان فيما إذا 

كانت هذه العناصر تعكس تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعيةء وان كل مظاهر 
التعبير عن الإرادة البشرية وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في اعماق ذاته 
تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه 
قانوناً فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال احدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها 
خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين فليس نة جرهة". 


وقضت بأن الألفاظ متى كانت داله بذاتها على المعنى المراد منها وجبت 
محاسبة الفاعل عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لقولها أو كتابتهاء 
فالقصد الجنائي يتحقق متى أقدم المتهم على قول العبارات محل التأثيم عامًا 
معناها”, كما قضت بتوافر القصد الجنائي متى كانت العبارات يكشف عنوانها 
وألفاظها على نية قائلها'“وقضت بأن ال مرجع في تعريف حقيقة الالفاظ هو ها 
يطمئن اليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى على ان لا يخطئ في 
التطبيق القانوني على الواقعة”, وقضت ال محكمة المذكورة بأن المقرر ان المرجع 
في تعريف معنى الألفاظ والعبارات هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله في 
فهم الدعوى إلا أن حد ذلك إلا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما 
صار إثباتها في الحكم أو ممسخ دلالة الألفاظ ما يحيلها عن معناهاء إذ أن تحري 
مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون 


(1) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار706 جلسة14 / 10 / 1997: مجموعة احكام النقض؛ السنة 


0 ض236. 

(2) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 50 في 15 / 6 / 1948ء مجموعة احكام النقض سنة 2,11 
ص 456. 

(3) قرار محمكة النقض المصرية رقم القرار 1168 في 16 / 1 / 1950 نقلاً عن ايهاب عبد المطلب. مرجع 
سابق: ض385. 


(4) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 33 في 2 / 11 / 1965: مجموعة احكام النقض» سنة 16ء 
ص 787. 
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سباً أو قذفا أو عيباً أو إهانة أو تحريضاً أو غير ذلك من التكييف القانوني يخضع 
مراقبة محكمة النقض'". وقضت كذلك بأنه متى اثبت حكم ما صادر في جريمة 
نشر أن المتهم نشر فعلاً العبارات التي يؤاخذ بسببها كانت هذه العبارات هي 
نفس الواقعة ال معزوه إلى المتهم وامثبتة بالحكم ولا تستطيع محكمة النقض 
أن تفصل فيما إذا كان قانون العقوبات يتناولها أو لا يتناولها وهل طبق عليها 
تطبيقاً صحيحاً أم لا إلا إذا فحصتها وتعرفت ما فيها من الدلالات اللغوية وما لها 
من المرامي القريبة أو البعيدةء ومن أجل ذلك فلمحكمة النقض ذانما حق فحص 
تلك العبارات للغرض المتقدم وتقديرها في علاقتها مع القانون بالتقدير الذي تراه 
مهما يكن» رأي محكمة الموضوع في دلالتها وعلاقة هذه الدلالة بالقانون ولقد 
اصبح هذا مبداءًٌ مقرراً ثابتاً لا يمكن العدول عنه بحال ما في هذا من تعطيل 
لوظيفة محكمة النقض في هذا الخصوص وصدها عن القيام بواجبها فيه”. 


(1) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 872 في 6 / 10 / 1969 مجموعة احكام النقضء سنة 20 
صض1014. 
(2) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 45 لسنة 1933ء مجموعة القواعد القاذونية. سنة 14» ص73. 


1 الباب الأول 
الفرع الثاني 


القصد الاحتمالي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


عرف القصد الاحتمالي بانه اتجاه إرادة الجاني إلى السلوك والنتيجة المترتبة 
عليه مع احتمالية حصول نتيجة محتملة لا يرفضها الجاني'", وعرف كذلك بأنه 
توقع الجاني للنتائج الإجرامية لفعله وقبوله بحدوثهاء ويقوم القصد الاحتمالي 
على عنصري العلم والإرادة كما هو الحال في القصد المباشر”, وان الفرق بينهما 
يتعلق بكيفية اتجاه الإرادة فالقصد امباشر تتجه فيه الإرادة لاحداث النتيجة 
على نحو اليقين, بحيث يتوقع الجاني النتيجة على انها امر حتمي ولازم للفعل 
الذي يرتكبه'”, اما في القصد الاحتمالي فأن النتيجة الإجرامية ليست مؤكدة 
وانما هي امر ممكن حدوثه كأثر لفعل الجاني قد تحدث أو لاتحدث» ولكن مع 
احتمال حدوثها قبل بها”, وينتقد جانب من الفقه الجنائي التعريف الأول للقصد 
الاحتمالي ويستند في انتقاد هذا التعريف إلى القول ان هذا التعريف يجعل 
القصد الاحتمالي يستند في وجوده إلى قصد مباشر يتوافر لدى الجاني ويرى ان 
القصد الاحتمالي صورة مستقلة بذاتها للركن المعنوي في الجرائم العمديةء بحيث 
يكفي وحده لقيام المسؤولية العمدية دون حاجة لأن يستند في وجوده إلى قصد 
مباشرء ويضيف هذا الاتجاه ان القول بتطلب فكرة القصد الاحتمالي قصد جنائي 
مباشرء يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ويؤدي إلى الخلط بين القصد الاحتمالي والقصد 


(1) د.حسنين إدراهيم صالح عبيد. مرجع سابق» ص 36؛ د.محمود محمود مصطفىء مرجع سابقء ص 
5 د.أحمد فتحي سرور مرجع سابق: ص533. 

(2) د.جمال إبراهيم الحيدريء الواق في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات» مرجع سابق» ص 
364. 

(3) د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص 291. 


)4( د.ماهر عبد شويش» مرجع سابق»› ص 149. 
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المتعدي. ذلك لأن القول بلزوم استناد القصد الاحتمالي إلى قصد مباشر مؤداه, 
ان القصد المباشر يكون بالنسبة إلى النتيجة التي ارادها الجاني وارتكب الفعل 
من اجل تحقيقها في حين يتوافر القصد الاحتمالي بالنسبة إلى النتيجة أو النتائج 
الأخرى الأشد جسامة التي افضى اليها الفعل بعد ذلك, وهذا خلط بين القصد 
الاحتمالي والقصد المتعديء كما ان القول بضرورة توافر قصد مباشر يستند اليه 
القصد الاحتمالي يعني انعدام القصد الجنائي في كافة الحالات التي لايتوافر فيها 
القصد المباشر, كما هو الحال إذا مم تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة إجرامية 
معينة» لكن الفعل افضى إلى نتيجة إجرامية محتملةء ففي هذه الحالة ينعدم 
القصد المباشر وينعدم تبعا لذلك توافر القصد الاحتمالي ولايكون الجاني مسؤولا 
عن النتيجة الإجرامية سوى مسؤولية غير عمدية ومثل هذه النتيجة لا يمكن 
قبولها كونها تضيق كثيراً من نطاق الجرائم العمدية وتجعل الكثير منها جرائم 
غير عمدية, لذا فأن هذا الاتجاه ينتهي إلى القول بأن التحديد الصحيح للقصد 
الاحتمالي يتطلب الاعتراف له باستقلالية تامة عن القصد الجنائي المباشر كنوع 
من القصد الجنائي يتوافر له عنصراه العلم المتمثل في توقع النتيجة كأثر ممكن 
للفعل والإرادة المتمثلة في قبول هذه النتيجة!". 


(1) دمحمود نجيب حسنيء مرجع سابق. ص 299 و 308, ويثور السؤال بشأن صورة القصد الجنائي 
بالنسبة للتحريض غير المتبوع بأثر هل هو قصد مباشر ام انه قصد احتمالي عندما يكون النشاط 
التحريضي عبارة عن فتوى (تكفيرية) حيث يرى البعض ان القصد الجناثي بالنسبة لصاحب 
الفتوى قصد احتمالي كونه يتوقع نتائج إجرامية لفعله ومع ذلك يقدم على ارتكابهاء في حين يرى 
آخرون ان القصد الجنائي في مثل هذه الحالة هو قصد مباشر وهو ما يتفق معه الباحث ذلك 
ان صاحب الفتوى (التكفيرية) وفي ضوء ظروف اصدارها وشخض أو أشخاص من وجهت اليهم 
والأشخاص الذين تم تكفيرهم يعد محرضا ويتوافر القصد الجنائي المباشر ذلك ان مؤدى تكفير 
شخص أو أشخاص في ظل الممارسات العملية لبعض الجماعات هو قتل من تم تكفيره. ومن استقراء 
الواقع يرى الباحث ان التكفير يكاد يكون من اجلى صور النشاط التحريضي سواء أكان موجهاً ضد 
شخص أو ضد جماعة من الجماعات: وهو الأمر الذي له صلة موضوع هذا البحث» لأن من شأن 
تكفير جماعة أو طائفة من طوائف المجتمع ان يؤدي إلى وقوع الاعتداء مختلف صوره وها في 
ذلك القتل على هذه الجماعة أو الطائفةء الأمر الذي قد يترتب عليه اقتتال طائفي» وقد يصل إلى 
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حد إثارة الحرب الأهلية حيث يدخل ضمن مفهوم التحريض على هذه الحرب» ومن الامثلة المتعلقة بأعتبار 
ان فتاوى التكفير تعد من قبيل صور النشاط التحريضي وتشكل خظرا حقيقيا على المصالح محل الحماية 
الجنائية قضية مقتل الرئيس المصري الاسبق أنور السادات» فقد وجهت المحكمة تهمة قتل أنور السادات مع 
سبق الاضرار والترصد إلى المدعو خالد الإسلامبولي وجماعته وكان من بين المتهمين أساتذة جامعات ومهندسون 
واطباء وصياذلة وانحصر الاتهام في خالد الإسلامبولي وعبد الحميد عبد السلام» وعطا طايلء وحسين عباس 
كفاعلين اصليين اما الآخرون فقد اعتبروا شركاء في القتل: وقد اعترف المتهمون تفصيلا بحادثة القتل وقد 
دفع المتهمون واكد وكلائهم محاموا الدفاع دفعهم الذي انصب على ان المتهمين انما قاموا بواجب شرعي وان 
قيامهم بقتل السادات لم يكن حقا مقررا مقتضى الشريعة الإسلامية فقط بل هو واجب يجب اذائه ولايجوز 
تركه بعد ان صدرت فتوى بتكفيره وان كان واجبا كفائيا فقد جاء بمذكرة الدفاع واعترافات المتهمين ان أنور 
السادات وبموجب فتوى التكفير قد خرج على شريعة الله؛ وانه كافر خارج عن ملة الإسلام فاستحق بذلك 
القتل كعقاب شرعي واضاف الدفاع في لائخته ان المتهمين خرجت أفعالهم عن دائرة التجريم لانعدام الركن 
الشرعي للجريمة تطبيةا لنص المادة (60) من قانون العقوبات المصري الذي اباح كل فعل ارتكب بنية سليمة 
عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة: وان قتله جاء أعمالا كذلك لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي 
قاعدة تعطي الحق بقتل السادات للمتهمين وغيرهم ومن ثم فإن المتهمين ليسوا قتلةء بل نفذوا شريعة الله. 
وقد ردت المحكمة ماورد بلائحة الدفاع من دفوع وخاصة ماتعلق بالدفع باءن قتل السادات بعد صدور فتوى 
التكفير اضبح (قتل الساذات) حقا مقرراً مقتضى الشرع والقانون كونه كافراً خارجاً عن ملة الإسلام وجاء في 
قرارها ان الفعل المنسوب للمتهمين هو قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات واخرين» ممن وجدوا في 
مكان الحادث كما أنه إذا كان الدفاع يذهب إلى أن القتل تم بمقتضى حق تقرره الشريعة الإسلامية: فإنه يلزم 
للرد على هذا الزعم ان تعود المحكمة إلى قواعد الشرع الإسلامي المقرر بكتاب الله والسنة النبوية الشريفة 
وماذهب اليه أئمة الإسلام وفقهاء الشريعة الإسلامية في تفسيرهم لا ورد بالقرآن والسنة مصداقا لقوله تعالى 
( إن تَنَايَعكُمْ في هَيْء فَرُدُوهُ إلى الله اسول ) الاية 59 من سورة النساء. وقوله تعالى ( فَلَولَانََرَ من كل فزقة 
مَنَهُمْ طَائقَةٌ فوا في الدّين وَليُنْدْرُوا قوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهُمْ ). وحديث رسول الله صاى الله عليه وآله 
وسلم الذي زواه الزهدي عن عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع الثبي ضلى الله عليه وآله وسِلم 
قوما يتمارون في القرآن فقال: انما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض انما نزل كتاب الله 
يصدق بعضه بعضاء ولايكذب بعضه بعضا فما علمتم منه فقولوه وماجهلتم منه فكلوه إلى عالمه. 

وفي صدد ما نبحثه من أمر استباحة دم المسلم ومتى يكون ؟ ولمن يكون ؟ نعود إلى قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله ويؤمنوا بي وماجئت به: فاذا فعلوا ذلك 
عضموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحق في قوله لايحل 
ذم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: 
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1.الثيب الزاني. 

لكف القن 

3.التارك لدينه المفارق للجماعة. 

وقال الله تعالى في كتابه الحكيم ( إن الله لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفْرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَّاهُ ) وفي حديث 
لرسول الله صلى الله علية وسلم قال: ذلك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لايشرك بالله شيئا دخل 
الجنة قلت: وان زنا وان سرق. هذه النصوض من القرآن والسنة تهدينا صراحة إلى انه وان كانت الأعمال مصدقة 
للاهان ومظهرا عمليا له فإن المسلم إذا ارتكب ذنيا من الذنوب بأن خالف نصا في كتاب الله أو سنة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» لايخرج بذلك عن الإسلام ما دام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال 
له. وفقط يكون عاصيا وانما لمخالفته في الفعل أو الترك.. ويتساءل الشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية في 
تقريره المرفق باوراق القضية. هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه ؟ ومن له الحكم بذلك ان كان له وجه 
شرعي ؟ واستطرد مجيباء مستندا إلى ما ورد في القرآن والسنة: قال الله سبحانه وتعالى ( ولا تَقُولُوا لمَن أَلّقَى 
إِلَيْكُمُ السَلامَ لَسْتَ مُؤْمنَا تَْتَكُونَ عَرَضَ الْحَيّاة ادنيا عند الله مَغَانِمُ كثيرّة ) (الاية 94 من سورة النساء). 
وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الامان: وعد منها الكف عمن قال: لا اله إلا الله 
لانكفره بذنب ولانخرجه من الإسلام بعمل. 

ومن هذه النصوص يتضح أنه لايحل تكفير مسلم بذنب اقترفه سواء كان الذنب ترك واجب مفروض؛ أو فعل 
محرم ذهى عنه, وتسوق المحكمة في مجال اسباغ صفة المسلم على من نطق الشهادتين.. قصة أسامة بن زيد 
مع أحد الكفار بعد أن قال: لا اله إلا اللهء وبرر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله سلم بأنه مانطق بشهادة 
إلا خوفا من السيف فقال له رسول الله صلى الله عليه وآلة سلم: هل شققت قلبه ؟ ونرجع هنا إلى رأي 
لفضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي في كتابه: أنت تسأل والإسلام يجيب: في رده على سؤال عما إذا كان يجوز 
لفرد أو جماعة أن يكفروا فردا أخر وجماعة آخرى فقال: أي إنسان مهما كان علمه لايستطيع أن يجترئ على 
واحد يعلن لا اله إلا الله ويقول عنه: انه كافر. جائز أن يقول: انه لايلتزم في أعماله بأمور الدين. أقول لهم: هل 
الذين يشيرون اليه بذلك لايقوم بتنفيذ أحكام الله انكارا أو كسلا.. ان كان كسلا نستمهله حتى اخر يوم في 
حياته ولانكفرة؛ وأما ان كان منكرا لهذه الاحكام فيكون كفره ليس لأنه لايطيع وانما لأنه ينكر هذه الأحكام 
ويقول فضيلة الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة: الامان بالقلب والإسلام مظهره, فمن خرج عن الإسلام فلابد من 
مظاهر قاطعة في خروجه على الإسلام. واتفق العلماء على انه لايفتى بردة المسلم أو يكفر إذا فعل فعلا أو قولاء 
لايحتمل الكفر ويحتمل غيره: بل روى عن الامام انه قال: إذا قال كلمة تحتمل الكفر من مائة وجه وتحتمل 
الامان من وجه واحد؛ فإنه لايحكم بالكقر, والذي يباح دمه فهو المرتد ويباح دمه للامام دون غيره, لأن اطلاق 
ذلك للناس يؤدي للفساد ويؤدي إلى الاتهام بالباطل بالكفر مع التنفيذ بغير الحق ويؤدي إلى التذاحر والرمى 
بالفسوق بعد الاهانء وذلك ماذمه الله تعالى في قوله ) بس الاسم الفسّوق بعد الإمكان»(:وبيذا البيان يكون 
مجرد ترك بعض اوامر الله أو مجرد فعل ماحرم الله مع التصديق بصحة هذه الاوام وضرورة العمل بها 
يكون هذا انما وفسقا ولا يكون كافرا مادام مجرد ترك دون جحود أو استباحة, وعلى ذلك يكون تكفير الحاكم 
لتركه بعض احكام الله وحدودة دون تطبيق لايستند إلى نص في القرآن أو السنة, وانهما نضوصهما تطبق 
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2 س ص چ ټ ټ ټ ت ڪڪ 


فعليا 


ويشترط في العلم المنصرف إلى النتيجة واطعبر عنه بالتوقع ان يكون توقعا 
للنتيجة الإجراميةء اما إذا ثبت ان الجاني لم يكن قد توقع النتيجة عند 


قيامه بالفعل فلا يتحقق القصد الاحتمالي حتى وان كان باستطاعة الجاني أو من 


عليه اثم هذه المخالفة ولاتخرجه بها من الإسلام. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم من (رأى من أميره شيثا يكرهه فليصبر 
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات» مات ميتة جاهلية). وعن الاشجعي قال: سمعت رسول الله 
#يقول: (من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه). 
فاذا ما طبقنا قواعد الشرع السابق تفصيلها والتي استندنا فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله: وآراء 
أهل الذكر من فقهاء المسلمين على ما نسبه المتهمون للرئيس الراحل محمد أنور السادات» تكفيرا 
له واستحلالا لدمه نجده - رحمة الله - لم يجحد ماأنزله الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله 
عليه الضلاة والسلام: لم ينكر ضرورة الحكم ها أذزل الله بدليل نص المادة الثانية من الدستور في 
عهده بثاء على استفتاء تم في عام 1980ء أصبحت فيه الشريعة الإسلامية المرجع الرئيسي للتشريع 
وانعقدت اللجان ولازالت تعمل لتقنين الشريعة الإسلامية واحلالها محل القانون الوضعي على 
مستوى مجلس الشعب والازهر الشريفء وان ما نسبه المتهمون للمجنى عليه من اتيانه أمورا 
مخالفة للدين الإسلامي. فهي امور ان صحت فتدخل في باب الذنوب والاعاصي التي لاتخرجه عن 
ربقة الإسلام. لذلك فأن دقع المتهمين بأنهم اخذوا راي شخص عدوة مفتيا لهم في شئون الدين والشرع 
وافتى بكفر ال لمجنى عليه يكون مردوداً إذ لاسند له في القانون والشرع ولا يمكن قبوله. ويترتب على 
ذلك ان يكون ما دفع به الدفاع من اباحة ما ارتكبه المتهمون من جرهة قتل الرئيس محمد أنور 
السادات مستندين إلى حق مقرر مقتضى الشريعة وفق المادة (60) دفع لا أساس له من واقع أو قانون 
ما تنتهي معه المحكمة إلى رفض هذا الدفع, واما عن الدفع الاحتياطي بالغلط في الاباحة استنادا إلى 
حسن نية المتهمين فلم يتضح أي حسن نية من جانب المتهمين, بدليل استفتائهم المتعلق بحل دم 
المجنى عليه, كما فات الدقاع أن المتهمين لم يقتصروا على قتل السادات وحده بل قتل اخرين معه 
تصادف وجودهم في موقع الحادث رغم توقعهم امكان تعدي اثار الاعتداء إلى غير الرئيس السادات 
على حد ما ورد بأآقوالهم مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدفع بالغلط في الاباحة المقدم من 
الدفاع. وادانة المتهمين عن جرهة القتل مع سبق الاصرار والترصد. 

نقلاً عن وجدي شفيق فرج روائع المرافعات والمذكرات على القسم العام من قائون العقوبات» دار 
الكتب القائونيةء القاهرة. 2010. ص 533 ومابعدها. 

وتجدر الاشارة إلى ان هناك اتجاهاً في الفقه الجناني يرفض فكرة القصد الاحتمالي ويرى ان القصد 
الجنائي يتطلب اتجاه الإرادة إلى النتيجة: ولايتصور اتجاه الإرادة اليها بصورة غير مباشرة أو على نحو 
احتمالي: لأن النتيجة اما ان تكون مقصودة أي ان يكون تحقيقها هو غرض الفاعل من فعله واما 
تكون غير مقصودةء وهذان امران لاثالث لهما. د. رمسيس بهنام القسم الخاص في قانون العقوبات, 
طظاء دار النهضة العربية. القاهرة 1958ء ص 169. 


عم 


الباب الاول 247 1 
واجبه ان يتوقع النتيجة» وذلك لانتفاء احد عنصريه وهو توقع النتيجة, ولايكفي 
توقع النتيجة وانما يجب ان يتوافر العنصر الثاني من عناصر القصد الاحتمالي 
وهو ان تتجه الإرادة إلى النتيجة بصورة القبول بها'", وقد اخذ المشرع الجنائي 
العراقي بفكرة القصد الاحتمالي وذلك في المادة 34 / ب منه التي نصت على 
اكه ا(تكون الهرعة -عمدية إا كوفر' القصد الجرمى :لدئ. قافلها تمن العرمة 
غمندية كذلك........ ب - [15 توفع الفاعل نتاقج إجرامية لفعله .فاقدم عليه قابلاً 
اللخاطرة بحدوثها). أ©, وقد استقر القضاء الجناي العراقي على تنطلب. غنصري 
القصد الاحتمالي وهما ان يتوقع الجاني النتائج الإجرامية لفعله وان يقبل بها 
فيرتكب الفعل غير آبه بوقوعها". 


(1) د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ض 312؛ د. جمال إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 
65 

(2) تجدر الاشارة الى أن هناك من التشريعات الجزائية عرفت القصد الاحةمالي تعريف يتماثل في مضمونه 
مع تعريف المشرع الجنائي العراقي ومنها قانون العقوبات اللبناني في المادة (189) وقانون العقوبات 
السوري في المادة (188) وكذلك قانون العقوبات الأردني في المادة (64) إذ نصت هذه المواد على أنه 
(تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزات النتيجة الإجرامية الناشئة عن فعل أو عدم الفعل قصد الغاعل 
إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة), ويظهر من هذه النصوص أن القصد الجناي يقوم على 
عنصرين هما توقع النتيجة ومن ثم قبول هذا التوقع, وهناك تشريعات جزائية اخرى عرفت القصد 
الجثائي تعريفا واسعاً يتسع لكل من القصد المباشر والقصد الاحتمالي, ومنها قانون العقوبات الايطالي 
لسنة 1930 المعدل حيث جاء ف الطادة (43) من القاذون المذكور تقسيم لالجرائم على النحو الأني: 
- جرائم مقصودة وفيها يقصد الجاني إحداث النتيجة. 
- جرائم تتجاوز النتيجة فيها قصد الجاني. 
- جرائم غير مقصودة وهي التي لا يريد فيها الجاني نتيجة إجرامية وتحدث النتيجة بسبب إهماله 
وعدم احتياطه. 
- نقلاً عن د - جلال ثروت» نظرية الجرهة متعدية القصد في القانون المصري والمقارن. مرجع سابق. 
ص274. 

(3) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار1881 / جنايات / 1967 في 18 / 10 / 1967 نقلاً عن د.عباس 
الحسني وكامل السامرائيء» الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز الاتحادية: المجلد الأول مطبعة 
الارشاد. بغداد. 1969 ؛ كذلك القرار رقم 648 / جنايات / 87 / 1988 في 8 1988/3 نقلا عن: محمد 


إبراهيم القلاحى: مرجع سابق» ص187. 


1 الباب الأول 


وبتطبيق الرأي الذي يذهب إلى ان القصد المباشر يكون بالنسبة إلى 
النتيجة التي ارادها الجاني وارتكب الفعل من اجل تحقيقها في حين يتوافر القصد 
الاحتمالي بالنسبة إلى النتيجة أو النتائج الأخرى الأشد جسامة التي افضى اليها 
الفعل بعد ذلك على جريممة استهداف إثارة الحرب الأهلية يكون القصد المتطلب 
في الأصل هو القصد المباشرء فهذه الجريمة من الجرائم الشكلية وتتطلب تحقق 
السلوك الإجرامي فقطء باعتبار ان هذا السلوك هو الذي يتمثل فيه الخطر الذي 
يهدد المصالح محل الحماية الجنائية. والخطر هو النتيجة في جرائم السلوك 
المجردء وما كان الخطر هو تهديد بالضرر قد يصيب المصالح المحميةء لذلك فأن 
تحقق الضرر هثل نتيجة إجرامية اشد» من النتيجة الإجرامية المتمثلة بالخطر 
الذي يهدد هذه المصالح والذي يتحقق مجرد وقوع السلوك» ففي جرائم السلوك 
المجرد يتطلب القصد الاحتمالي توافر القصد المباشر مع توافر العلاقة النفسية 
بين الجاني والنتيجة الأشد المتمثلة بالضرر كنتيجة بالمعنى المادي تترك اثرا في 
العالم الخارجي'". ومن ثم يكون القصد الممباشر في جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية متحققاً بتوافر العلم بالسلوك الذي يسبق الإرادة. وباتجاه الإرادة 
إلى السلوك المكون لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهليةء لأن المشرع يكتفي 
بالسلوك الإجرامي دون ان يتطلب النتيجة معناها المادي اما إذا تحققت النتيجة 
الإجرامية بالمعنى المادي لها واممتمثلة في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
بوقوع هذه الحربء فأن أساس المسؤولية عن هذه النتيجة يكون القصد الاحتمالي 
بحسب هذا الرأيء ذلك ان القصد المباشر في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
يتوافر باتجاه الإرادة إلى السلوك المكون لهذه الجرهة» وهذا السلوك المجرد هو 
نفسه النتيجة المتمثلة بالخطرء اما نتيجة الضرر المتمثلة بوقوع الحرب الأهلية 


فهي نتيجة يتوقعها الجاني بصورة فعلية واتجهت ارادته اليها بصورة القبول 


(1) د.محمود نجيب حسنيء النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في 
الجرائم العمدية مرجع سابق» ص 205؛ د. مأمون محمد سلامة. مرجع سابق» ص 328. 


الباب الأول 1 
باب ود 


بهاء فالقصد المتطلب في الاصل هو القصد اطباشرء ويكون القصد احتماليا عند 
وقوع الحرب الأهلية» إذ ان وقوع الحرب الأهلية كنتيجة مادية محتملة فهي 
تقع أو لاتقع وبالتالي وقوع الحرب الأهلية امر ممكن للفعل الذي يرتكبه الجاني 
ول٠‏ ارا وا :اة فيكون القصد الاحتمالي بالنسبة للنتيجة الإجرامية 
الاشد وهي وقوع الحرب الأهليةء اما القصد المباشر فيكون بالنسبة للنتيجة 
الإجرامية الاخف وهي خطر التهديد بوقوع الحرب الأهلية, ومثل هذا الرأي لا 
يمكن الاخذ بهء ذلك ان إثارة الحرب الأهلية ليست هي النتيجة سواء با معنى 
القانوني أو بالمعنى المادي وانما هي الغاية التي يتوخاها الجاني وبالتالي فأنها 
لاتكون هي موضوع التوقع الذي يتم تحديد نوع القصد الجنائي على أساسه. 
كون الإثارة تقع خارج نطاق ماديات الجريمة: والقصد الجنائي العام مباشراً أو 
غير مباشر انما ميدانه العناصر الداخلة في تكوين الركن المادي للجرهة, بوصف 
القصد الجناتي العام الاطار المعنوي ماديات الجرهة» اما إثارة الحرب الأهلية 
فهي تقع خارج البناء القانوني للركن المادي وليست جزءً منه, ويرى الباحث 
وبقدر تعلق الأمر بجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية» بوصفها من جرائم 
الخطرء إن هذه الجريمة يكفي فيها القصد المباشرء و حتى في حالة وقوع 
الحرب الأهلية يبقى القصد الجناقء قصدا مباشراً و ليس احتمالياء خاصة و 
ان نطاق العلم و الإرادة كعنصرين للقصد الجنائي لا يتعدى العلم بالسلوك 
الإجرامي المكون لها واتجاه الإرادة إلى ارتكاب هذا السلوك» ذلك لأن هذه 
ار من جرائم الخطرء هذا الخطر المندمج بالسلوك و بالتالي فأن مجرد 
تحقق السلوك تقع الجرهة» وهذا السلوك انما تتجه اليه الإرادة على نحو يقيني 
و حاسم, و مع ذلك فأن الباحث يرى ان القصد الاحتمالي ممكن ان يكون 
أساساً في تقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع اثناء الحرب الأهلية, 
ممن قام بإثارتهاء لأن من يرتكب أفعال إثارة الحرب الأهلية و ان كان قد توافر 
لديه قصد مباشر بالنسبة لهذه الجريمةء فآن مسؤوليته عن الجرائم التي تقع 
أثناء هذه الحرب و التي تكون خارجة عن قواعد و قوانين الحرب بوصفها 


1 الباب الأوّل 


نتائج ممكنة لأفعال إثارة الحرب الأهلية تؤسس على القصد الاحتمالي» فمن يقوم 
بتسليح المواطنين أو حملهم على التسليح أو حثهم على الاقتتال أو التحريض على 
أي عمل من شأنه إثارة الحرب الأهلية و هي حرب تقليدية تقع بين أبناء الوطن 
الواحد, إنما هو يتوقع ما تؤول إليه الحرب من نتائج و ما تقع فيها من جرائم 
و بالتالي يتوافر لديه القصد الاحتمالي بالنسبة للجرائم التي تقع اثناء الحرب 
الأهلية, خاصة وان هذه الجرائم التي تقع اثناء الحرب الأهلية أضحت اليوم 
من سماتها و خصائصها المميزة لها و من ثم يكون قصد الجاني مباشرا بالنسبة 
لجريمة إثارة الحرب الأهلية» و قصدا احتماليا بالنسبة للجرائم المرتبطة التي تقع 
أثناء الحرب الأهلية. 


الباب الأول 1 
باب 35 


المبحث الثاني 


القصد الجنائي الخاص في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


لا يكفي لقيام الركن المعنوي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية توافر 
القصد الجنائي العام وانما يلزم توافر القصد الجنائي الخاصء إذ يعد القصد الجنائي 
الخاص عنصرا متميزا في الركن المعنوي لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية» ومن 
خلال القصد الجنائي الخاص تبرز العلاقة بين الغرض والغاية والباعث وتبرز كذلك 
الاهمية القانونية للباعث والغاية في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية, ومن 
اجل بحث القصد الجنائي الخاص في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية نقسم 
هذا المبحث على مطلبين نخصص المطلب الأول للتعريف بالقصد الجنائي الخاص 
وعلاقته بالغرض والغاية والباعثء اما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه جوهر 
القصد الجنائي الخاص في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. 


المطلب الأول 
التعريف بالقصد الجنائي الخاص 
وعلاقته بالغرض والغاية والباعث 


سبقت الإشارة إلى أن الإرادة تعرف بأنها نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق 
غرض عن طريق وسيلة معينةء فالإرادة في جوهرها قوة نفسية» وهي تتجه إلى 
تحقيق غرضء فإذا كان هذا الغرض غير مشروع» أي تمثل في صورة النتيجة التي 
يحددها القانون ويرى فيها عدوانا على المصالح المحميةء كانت الإراذة المتجهة اليه 


1 الباب الأول 


عن طريق فعل معين يحدده القانون هي القصد الجنائي معناه العام, اما الغرض 
فهو النتيجة التي يحددها القانون بصدد جرهة معينة» ويكون الفعل هو الوسيلة 
التي تستعين بها الإرادة لادراك هذا الغرض'", فالغرض هو الهدف الممباشر من 
السلوك الذي :+ تتوقف عنده السلسلة السببية للنشاط الارادي الموجه وهو يتطابق 
مع النتيجة في الجريمة العمدية» وهو عنصر موضوعي وليس شخصيا ومن ثم 
يكون له وجود ويمكن ادراكه فهو ليس من طبيعة ذهنية أو نفسية”» اما الغاية 
فهي في حقيقتها الهدف البعيد للارادة. بحيث يعد بلوغها اشباعا لحاجة معينة ‏ , 
ومن ثم فإن بلوغ الإرادة للغرض (النتيجة) لايكفي لاشباع الحاجةء ولذلك فهو 
لايعدو أن يكون مرحلة من مراحل النشاط الارادي في سبيل اشباع الحاجةء ولا 
يمثل هدفاً نهائياً للارادة لأن هدفها الأخير هو اشباع الحاجةء وهذا الاشباع هو ما 
يعبر عنه بالغاية» ومن ثم كان الاختلاف بين الغرض والغاية لأن الأول هدف مباشر 
وقريب للارادة اما الثانية فهي تمثل الهدف الأخير لها“, فالغاية تتجاوز النتيجة 
لتمثل الهدف النهائي الذي يرمي اليه الجاني من فعله» أما الباعث فهو القدرة 
المحركة للارادة أو العلة النفسية أو الاحساس أوالدافع النفسي الذي دفع الجاني 
إلى اشباع حاجة معينةء كالشفقة أو الانتقام أو الغيرة أو غير ذلك, أوهو تصور 
الغاية والدافع إلى اشباع الحاجة» ومن ثم فإنه نشاط يتعلق بالغاية ولا شأن له 
بالغرض . 


)1( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 203 - 204. 

(2) عاي حسن عبد اللهء الباعث واثره في المسئولية الجنائية - دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية 
كلية الشريعة والقانون. جامعة ضنعاء ط 1ء الزهراء للإعلام العربيء صنعاء 1986 ض 129. 

)3( ذ.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص 289. 

)4( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 303. 

)5( د.محمود محمود مصطفی» مرجع سابق» ص233. 

(6) د.رمسيس بهنام: فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة لاجرهة والعقاب. مرجع 
سادق» ص51. 


7( د.محمود ذجيب حسني» مرجع سابق ص 126 - 127. 


الباب الأول 253 1 
والبواعث امور مستقلة عن الجرهة ذاتها ولاتدخل في تكوينها وتتعدد 
ولاتدخل تحت حصر”'". وهي تدفع الفرد ابتداءً إلى ارتكاب الجريمة ولاتدخل 
ق أركانها ومهما تعددت لاتؤثر في القصد الجنائي, ولاعت سواء اكان شريفا أو 
دنيئا لايعتد به إلا في الاحوال التي ينص عليها القانون2 , فقد يترتب على توافر 
الباعث اعناتا تشديد العقوبة أو تخفيفها وهذا يتوقف على نوع الباعث فيما 
إذا كان شريفاً أو دنيئاً 0 ويلزم 2 الحالات التي يكون للباعث هذا الاثر ان 
تتحرى عنه محكمة الموضوع» وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية حيث 
ذهبت في احد قراراتها إلى القول انه من الواجب على محكمة الموضوع ان تتحرى 
الباعث على ارتكاب جرمة القتل ان كان شريفا ام دنيئاً قبل اصدار حكمها 
وتحديد عقوبة الجريممة وما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها قبل ان تتحقق 
من الباعث ودون ان تأخذه بنظر الاعتبار فأن حكمها يكون موجباً للنقض". 


كما ان الاستخلاص الذي تنتهيٍ اليه المحكمة وتقريرها توافر الباعث من 
عدمه يجب ان يكون استخلاصا êla‏ إذ يخضع لرقابة محكمة التمييز الاتحادية 
فقد قضت ال محكمة المذكورة بأن محكمة الموضوع قد أخطأت بالقول بتوافر الباعث 
الشريف وجاء في حيثيات قرارها انه إذا كان بلحكمة الموضوع السلطة التقديرية 
في استخلاص توافر الباعث أو عدم توافره غير ان هذا الاستخلاص الذي تنتهي 


)1( د.محمود محمود مصطفىء مرجع سابقء. ص 418. 

(2) نصت المادة(38) من قانون العقوبات العراقي (لايعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة مالم ينص 
القانون على خلاف ذلك) ونصت اللادة (192) من قانون العقوبات اللبناني على انه (الدافع هو العلة 
التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القضوى التي يتوخاها) يقابل هذه المادة: المادة (191) من 
قانون العقوبات السوري والمادة (54) من قانون العقوبات الاردني. 

(3) تنص المادة (128) من قانون العقوبات العراقي على انه (1 - الأعذار إما أن تكون معفية من العقوبة 
أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانونء وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذراً مخففاً 
ارتكاب الجرهة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق. 

2 - يجب على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة) 

(4) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 134 / هيئة عامة / 2006 في 27 / 6 / 2006 نقلآ عن سلمان 

عبيد عبد الله مرجع سابق» ص18. 


1 الباب الأول 


اليه المحكمة يجب ان يكون استخلاصاً منطقياً تؤيده الوقائع الثابتة في القضية, 
ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى ان هذا الباعث غير موجود لذا كان المقتضى 
على محكمة ال موضوع اصدار قرارها دون الاستدلال بامادتين (1309128) من 
قانون العقوبات العراقي”.اما محكمة النقض المصرية فتذهب إلى ان الباعث 
ليس من عناصر الجريمة ولا يؤثر على كينها" فقد قضت محكمة النقض المصرية 
في احد قراراتها بأن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو اجا عق 
عناصرها وبالتالي لا يضير الحكم إلا يكون قد وفق إلى ذكر الباعث على ارتكاب 
الجريمة مادام قد بين واقعة الدعوى ها تتوافر به العناصر القانونية للجرهة التي 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه 
عليهاء مادام الباعث على الجرهة لم يكن من العناصر التي استند إليها الحكم في 
قضائه'”, كما قضت ال محكمة ذاتها بانه لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى أن 
الباعث على الجرهة هو الرغبة في الاخذ بالثأر دون توضيح الصلة بين من اقترفوا 
القتل وبين من يراد الثأر له والرابطة بين المجنى عليه وبين من يراد الثأر منهء 
لأن: الباعث على ارتكاب الجرهة ليس ركنا هن أركانها أو عنصراً من عناضرها فلا 
يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو أبتناؤه على 
الظن أو اغفاله جملة“. 


(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 3729 / هيثة عامة / 2012 في 5 / 3/ 2012 ذقلاً عن سلمان 
عبيد عبد الله المبادىء في قرارات الهيئة الموسعة والهيثة العامة في محكمة التمييز الاتحادية. مرجع 
سابق› ص132 - 133. 

(2) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار664 في 8 / 6 / 1975ء مجموعة المبادىء القانونية السنة 
6 ص493 وكذلك قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 1371 في 5 / 6 / 1985, مجموعة المبادىء 
القانونيةء السنة 55 ص391. 

(3) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار177 في 4/3 / 1967 ذقّلاً عن ايهاب عبد المطلب. مرجع سايق؛ 
ص290. 

(4) قرار محكمة النقض المضرية رقم القرار4782 في 2/2 / 2003 نقلا عن محمد أحمد حسن ومحمد 
رفيق البسطويسيء مرجع سابق» ص794. 


الباب الأول 1 
باب 255 


ومما تقدم يتضح ان الباعث يفترق عن كل من الغرض والغايةء إذ ان 
الباعث هثل السبب الفعال أو العلة الرئيسة المحركة للسلوك الإجرامي» اما 
الغرض فهو الهدف الباشر الذي يستهدفه الجاني من وراء سلوكه الإجرامي'"', وما 
كان تحقيق الغرض لايكفي لاشباع الحاجة. لذلك يعد الغرض مرحلة من مراحل 
النشاط الارادي في سبيل اشباع الحاجة والذي ممُثل اشباعها غاية السلوك”, اما 
الباعث فهو التصور الذهني لتلك الغاية» ومن ثم يفترق الباعث عن الغاية» إذ ان 
الباعث يتواجد بتمثل الجاني للغاية التي تشبع حاجاته ويرمي بسلوكه لتحقيقها 
لذا فهو نفسي يتعلق بالجانب العاطفي للشخصية أما الغاية فيحكمها الجانب 
العقلي أي التفكير'”, فالباعث له كيان نفسي في حين ان الغاية من طبيعة موضوعية 
لأن لها وجوداً حقيقياً فلا يصح نسبتها إلى أي عنصر نفسي لأنها أمر بعيد عن ذاتية 
الإنسان» فلاتختلط بالباعث ولاتشتبه به“, ومما سبق تبرز العلاقة بين الغرض 
والغاية إذ أن كلاهما له وجود مادي محسوس في العالم الخارجي وكلاهما هدفء 
ولكن الغرض هدف قريب في حين ان الغاية هدف بعيد» في الوقت الذي تنقطع فيه 
الصلة بين الباعث والقصد الجناتي فلا يدخل الأول عنصرا في البناء القانوني للثاني إذ 
يبقى الباعث خارج العملية السلوكية لسببين الأول ان الباعث يتوافر قبل تنفيذ 
أي خطوة في المشروع الإجرامي فهو سبب الإرادة التي حركت السلوك ولكنه خارج 
عنها اما السبب الثاني فلأن الباعث ينصرف إلى الغاية عن طريق تصورها الذهني» 
ولا اهمية لتحقيق الغاية أو عدم تحقيقها على اكتمال البناء القانوني للجريمة ومن 
ثم فلا أهمية للحالة النفسية التي تنصرف إلى تلك الغاية'”, واذا كان هذا هو الاصل, 


(1) د.محمد الفاضل. محاضرات ف الجرائم السياسية, مرجع سابق. ص 24. 
2( د.محمود ذجيب حسنيء مرجع سابق» ص 127. 

(3) د.مأمون محمد سلامةء مرجع سابق» ص 310. 

(4) عاي حسن عبد الله؛ مرجع سابق» ص 56. 

(5) اطرجع نفسه. ص 296. 


1 الباب الأول 


غير ان المشرع الجناني قد يعتد بغاية السلوك عندها يكون التصور الذهني للغاية 
التي اعتد بها المشرع جزءاً من البناء القانوني للقصد الجناي. 

فإذا كان لكل فعل إنساني غاية فأن اعتداد القانون بغاية محددة وتطلبه 
أن قنحة اليها إزاذة. الفاعل جحل متها :فصا حتاتنا خاساة ذلك إن القضد 
الجنائي العام يقوم على عنصري العلم والإرادةء ويتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى 
اتيان الفعل المادي المكون للجريمة على النحو الذي وصف به في القانون والى 
النتيجة التي حددها القانون, اما القصد الجنائي الخاص فاءنه يكون عندما يجعل 
المشرع الغاية عنصراً في القصد لأنه يرى ان الخطورة الحقيقية على المصالح 
المحمية تكمن في انصراف إرادة الجاني إلى الغاية وليس في مجرد توجيه ارادته 
إلى النتيجة''', وعند ذلك يصبح الباعث بوصفه التصور الذهني للغاية التي يريد 
الجاني تحقيقها عنصراً في البناء القانوني للجرهة كونه العنصر النفسي الممتد إلى 
ما وراء ماذيات الجرهة والمسمى بالقصد الجنائي الخاص: فحيث يكون القصد 
الجناني العام انعكاساً لماديات الجريمة كما تصورها الجاني في ذهنه وارادهاء 
يكون القصد الجنائي الخاص انعكاساً للغاية من الجريمة في ذهن الجاني. ولاعتبار 
الباعث عنصراً في البناء القانوني للجريمة يجب بادىء ذي بدء ان تأتي الصياغة 
القانونية للنص الجزاني دالة بذاتها عليه طاما ان الباعث بهذا الوصف هثل 
عنصراً في الجريمة ويترتب على توافره واثباته تغييراً في الوصف القانوني للفعلء 
كما ينبغي قانوناً ان تتحرى محكمة الموضوع عن وجوده واذا كانت محكمة 
الموضوع ملزمة بالتحري عن الباعث عندما يكون لوجوده أو عدم وجوده اثر 
على العقوبة من حيث تخفيفها أو تشديدهاء فأنه من باب اولى ان تتحرى عن 
الباعث عن الجريمة عندما يكون الباعث عنصراً في البناء القانوني للجرهة» حيث 
يتوقف التكييف القانوني للفعل على اثبات الباعث وهذا ما تؤكد عليه محكمة 


)1( د.ماهر عبد شويشء مرجع سابقء ص 364. 


الباب الأول 1 
باب 257 


التمييز الاتحادية في قرارتها حيث قضت بأن الباعث على جرهة القتل هو الاخلال 
بالوضع الامني وادخال الرعب والخوف في نفوس الناس و إثارة الفوضىء و بالتالي 
فان جرهة القتل ليست جرهة قتل عادية و انما جرهة إرهابية» تنضوي تحت 
احكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 و ليست قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة "1969ء كما قضت ان جرهة القتل وقعت بدافع إرهابي و بالتالي 
هي ليست جرهة عادية و انما جرهة إرهابية”, كما ذهبت ال محكمة المذكورة 
إلى انه إذا كانت المحكمة قد تحرت عن الباعث وم يثبت أن الدافع على القتل 
إرهابيا يجعل التكييف القانوني لفعل المتهم ينطبق واحكام المادة 405 من 
قانون العقوبات و لا ينضوي تحت احكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 
0005 


)1( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 100 / هيئة عامة / 2008 في 27 / 11 / 2008 نقلاً عن 
سلمان عبيد عبد الله. مرجع سابق» ص47 ينظر كذلك قرار محكمة التمييز رقم 152 / هيئة عامة / 
8 في 24 / 12 / 2008 نقلا عن المرجع نفسه. ص87. 

)2( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 160 / هيئة عامة / 2008 ف 8 / 1 / 2009 نقلاً سلمان 
عبيد عبد الله؛ المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية. مرجع سابق. ص 47 - 48. 

(3) قرار محكمة التمييز رقم القرار 277 / هيئة عامة / 2012 في 29 / 11 / 2012 نقلا عن سلمان عبيد 
عبد الله؛ المبادئ في قرارات الهيئة الموسعة و الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية» مرجع 
السابق: ج4 ص30. 


1 الباب الأول 


المطلب الثاني 
جوهر القصد الجناني الخاص في جرهة 


استهداف إثارة الحرب الأهلية 


ا كانت جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية جريمة شكلية لا يستلزم 
القانون تحقق النتيجة الإجرامية فيها ويعاقب على ارتكاب السلوك الإجرامي 
فقطء باعتبار ان المشرع انما يجرم السلوك الإجرامي لخطورته على المصالح محل 
الحماية الجنائيةء فهذه الجريمة من جرائم الخطرء أي ان النتيجة فيها هي 
الخطر الذي يهدد المصالح المحمية والمتمثل بالسلوك الإجرامي» فتكون النتيجة 
الخطر مندمجة بالسلوك الإجرامي» ويكون الخطر في هذه الجريمة هو النتيجة 
التي يحددها القانون ومن ثم فاءنه ذاته الغرض الذي يستهدفه الجاني, وإذ ان 
المشرع الجنائي لايجرم السلوك الإجرامي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
ممجرد كون هذا السلوك هشل خطرا على المصالح المحمية وانما يشترط ان يكون 
غاية ارتكاب هذا السلوك الإجرامي إثارة الحرب الأهلية و بمعنى اخر ان الغاية 
في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية تتجلى بأحداث الإثارةء فإثارة الحرب 
الأهلية هي الغاية. 

ومن ثم فإن القصدالجنائي الخاص في هذه الجرهة يتمثل بنية إثارة الحرب 
الأهلية وبالتالي تكون إرادة الجاني المتجهة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي في جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية تمثل القصد الجنائي العام 
اما إثارة الحرب الأهلية فهي الغاية التي يستهدفها الجاني: اما الباعث الذي يمثل 
التصور الذهني للغاية فهو يختلف فقد يكون سياسياً أو ايديولوجياً أو دينياً أو 
قومياًء باعتبار ان الباعث هو تمثل الجاني للغاية التي تشبع حاجاته ويرمي بسلوكه 


الباب الأول 1 
باب 2 


لتحقيقها والباعث يختلف باختلاف الاسباب السابقة بالنسبة لجريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية. 

وبناءً على ذلك فأن إثارة الحرب الأهلية ليست الغرض في جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية» طابما ان الغرض هو النتيجة التي يحددها القانونء 
فالإثارة هنا ليست نتيجةء خاصة وان النتيجة عنصر في الركن المادي ومنقطعة 
الصلة بالركن المعنوي. وتسويغ ذلك ان هذه الجريمة من الجرائم الشكليةء 
جرائم السلوك المجرد - جرائم الخطر - وتتمثل النتيجة فيها بالخطر الذي 
يهدد المصالح محل الحماية الجنائية» فالخطر اذن هو النتيجة التي يحددها 
القانون بالنسبة لهذه الجريمةء ويعاقب القانون على السلوك الإجرامي باعتبار 
ان النتيجة مندمجة فيه, لذا فإن الغرض في جريمة استهداف الحرب الأهلية 
هو الخطر المهدد للمصالح المحمية باعتباره النتيجة التي وصفها القانونء اما 
الإثارة فهي الغاية التي يستهدف الجاني تحقيقها وليست النتيجة التي تمثل 
الغرض والتي تتجلى بالخطر الذي يهدد المصالح المحمية, ومن ثم يكون القصد 
الجنائي الخاص نية إثارة الحرب الأهلية هو ماهيز جرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتهاء ففي 
قضية تتلخص وقائعها انه بتاريخ 27 / 7 / 2007 تم القاء القبض على مجموعة 
أشخاص كانوا يستقلون سيارة نوع كابرس» وتم ضبط كمية من الاسلحة نوع 
بي كي سي(810) مع كمية من الاعتدة» وقد اعترفوا بتجميع هذه الاسلحة 
والاعتدة وجلبها من محافظة النجف إلى محافظة الديوانية وانهم يعملون 
على تسليح غيرهم وانهم ينتمون إلى ميليشيات مسلحة خارجة على القانون 
وانهم يستخدمون العنف في كافة أعمالهم» وان قصدهم من ذلك إثارة الفتنة 
والاقتتال بين ابناء المجتمع فقد قضت محكمة التمييز بتجريم المتهمين وفق 
احكام المادة 2 / 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 معتبرة 


1 الباب الأول 


ان عمليات التسليح كانت تتم بنية إثارة الفتنة والاقتتال الطائفي'', كما قضت 
المحكمة المذكورة في قرار لها بأن تلاوة البيان الانتحاري الذي اقترن بعرض تصوير 
العملية الانتحارية فضلا عن قيام امتهم بطباعة المنشورات الدينية وتوزيعها والتي 
تشجع على الأعمال الإرهابية تحريضا إعلاميا على إثارة الفوضى والعنف الطائفي 
وذلك لأن الباعث على الفعل يستدل عليه من طبيعة الأفعال المرتكبة”» كما عدت 
محكمة التمييز الاتحادية من قبيل أعمال الإثارة للحرب الأهلية والاقتتال الطائفي 
والفتنة الطائفية القيام بهدم الدور والترحيل القسري للمواطنين””, وكذلك تفجير 
المراقد الدينية والمساجد”". وعمليات القتل التي تقع على ابناء الطوائف الدينية 
وعمليات التفجير العشوائي لمناطق ذات اغلبية من طائفة معينة» وكذلك حرمان 
امواطنين من السلع والبضائع أو حرمانهم من ممارسة أعمالهم لانتمائهم لطائفة 
معينة؟» وكذلك القيام بعمليات خطف لأشخاص ينتمون لطائفة معينة””, اما 
بالنسبة للقضاء الجنائي العربي فقد ذهبت محكمة التمييز في سوريا إلى ان 


(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية. رقم القرار 4798 / الهيثة الجزائية الثانية / 2008 بتاريخ 12 / 11 / 
8 قرار غير منشور. 

(2) قرار محكمة التمييز الاتحاذية رقم القرار 237 لسنة 2006ء نقلا عن مجلة حمورابيء مجلة فصلية 
تصدر عن جمعية القضاء العراقية: العدد الأول. لسنة 2009 ص 140. 

(3) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 329 / هيثة عامة / 2007 في 1 / 4 / 2008 قرار غير 
منشور. 

(4) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 22 / هيئة عامة / 2007 في 22 / 2 / 2007 قرار غير 
منشور. 

(5) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 261 / هيئة عامة / 2008 في 28 / 5 / 2008 قرار غير 
منشور. 

(6) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 309 / هيئة عامة / 2011 في 30 / 3 / 2011 قرار غير 
منشور. 

(7) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 10 / هيئة عامة / 2007 في 24 / 6 / 2008 قرار غير 


منشور. 


الباب الأول 1 
باب 75 


التحريض الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية يستلزم توافر القصد الجنائي الخاص 
المتمثل بقصد إثارة الحرب الأهلية وكون المتهم قد قام بالقاء خطبة بعد حصول 
حادثة اغتيال احد الأشخاص مطالبا الجمهور الذي يخاطبه بعدم السكوت على 
عمليات الاغتيال المتكررة وضرورة ان يعمل أفراد الشعب على وقف مثل هذه 
الأعمال وقد اعقب الخطبة حصول مواجهات مسلحة مع قوات الامن رافقتها 
حالة من الفوضىء فأن ذلك لايشكل تحريضا بهدف إثارة الحرب الأهلية وان كان 
يدخل في نطاق وصف قانوني اخرا". 

وقضت محكمة التمييز في لبنان ان انصراف إرادة الجاني إلى استهداف 
إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي يثبت ان الباعث على الفعل هو إثارة 
الحرب الأهلية وهو يثل القصد الجنائي الخاص الذي يتطلبه المشرع في جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية فال مشرع لايعاقب على فعل التسليح لذاته تحت 
هذا الوصف إلا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل بنية إثارة الحرب الأهلية هذه 
النية التي تمثل القصد الجنائي الخاص تغير من وصف الفعل ومن طبيعة الجرهة 
حيث يكون الفعل ينطبق واحكام المادة (308) من قانون العقوبات اللبناني 
وحيث ان قانون 11 كانون الثاني الصادر سنة 1958 جعل هذه الجريمة تدخل 
ضمن نطاق القضاء العسكري فلا يجوز نظرها من قبل القضاء العادي!". 

وفي مصر يظهر من التطبيقات القضائية للنصوص الجزاتية المتعلقة 
بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ان اغلب صور السلوك الإجرامي لهذه 
الجريمة تندرج ضمن الأنموذج القانوني للجرائم الماسة بالسلم العام, إذ نجد 
)1( قرار محكمة التمييز السورية رقم القرار 817 في 18 / 11 / 1965 نقلاً عن محمود زي شمس» مرجع 

سابقء المجلد السابع. ص5006 وما بعدها. 
(2) قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم القرار 253 في 10 / 9 / 1959 نقلاءعن دسمير عاليةء موسوعة 


الاجتهادات الجزائية لقرارات واحكام محكمة التميين المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
بيروت» 1998, ص 244. 


1 5 الباب الأول 


ان القضاء المصري قد توسع في تفسير عبارة تكدير السلم العام الواردة في قانون 
العقوبات في اكثر من موضعء إذ يرى ان المراد بها مطلق النظام العام ومن ثم 
فان كل ما من شأنه ان يؤدي إلى الاخلال بسلامة المجتمع الداخلي مما قد يهيئ 
مناخا لوقوع عدد من الجرائم: أو إلى حالة هياج أو اضطراب أو فتنة شعبية يعد 
عملا من شأنه ان يؤدي إلى تكدير السلم العام", فضلا عن ذلك فأن النصوص 
التي تعاقب على جريمة قلب نظام الحكم ونظم ا مجتمع وجرهة إثارة النزاعات 
بين طوائف المجتمع هي نصوص من السعة مكان لتشمل الكثير من الجرائم التي 
يبدو ان المشرع مم يذكرها بالنص فقد قضت محكمة النقض المصرية ان مجرد 
الدعوة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات و تشجيع الثورة 
المسلحة عن طريق تسليح احدى طبقات المجتمع ضد غيرها يمثل جريمة قلب 
نظام الحكم والنظم الاجتماعية السائدة”. 


وقضت ال محكمة ذاتها ان التحريض على قلب نظام الحكم ونظم المجتمع 
الأساسية متحقق ذلك لأن المتهم ارسل عدة نشرات تحمل عنوان المقاومة الشعبيةء 
تضمنت مواضيع عن تاريخ الثورة الروسية» و هو ما يدلل على التحريض على 
العنف المسلح ضد السلطة و ضد طبقات المجتمع””, وفي فرنسا فسر القضاء 


)1( نقلاً عن د.طارق سرور مرجع سابق. ص 480. 

(2) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 1827 في 16 / 4 / 1951 مجموعة الربع القرنء ج1, السنة 2.20 
ص320. 

(3) قرار محكمة النقض المصرية رقم 161 في 18 / 5 / 1954 مجموعة الربع القرنء ج1, السنة 24, ص321 
ص387 ويتجه القضاء المصري إلى ان التغيير الذي يحصل في نظام الحكم لا يؤثر في قيام جريمة 
ا مساس بامن الحكومة من جهة الداخل و التي تهدف إلى قلب نظام الحكم وهدم النظم الاجتماعية 
الأساسية. حيث ادانت متهم عن هذه الجرمة في العهد الجمهوريء رغم ان مضمون تحريضه كان 
قلب النظام الملكي و قضت بانه إذا كان المتهم قد دفع بكونه انما كان يحرض على زوال المملكة 
المصرية و الدستور المصري اللذين كانا موجودين في وقت الحادث غير ان تغيير شكل الدولة من ملكي 
إلى جمهوري أو تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي ما زالت في نظر المشرع معاقباً عليها خاصه و 
ان التحريض م يقتصر على تغيير شكل الدولة و انما إلى إثارة الجماهير ضد بعضها البعض و سيطرة 
طبقة اجتماعية على باقي الطبقات, قرار محكمة النقض ال مصرية رقم القرار 1013 في 2 / 2 / 1959 
نقلاً عن محمد أحمد حسن و محمد رفيق البسطويسيء. مرجع سابق» ص386. 


الباب الأول 1 
باب 2 


الجنائي الفرنسي العقاب على الفوضوية والشيوعية بأنه عقاب على جرهة إثارة 
الحرب الأهلية والاقتتال بين طبقات الممجتمع كون الفكرة الأساسية للمذهبين 
القضاء على الدولة الوطن بقوة السلاح وعبر القتال وذهبت محكمة استئناف 
باريس في حكم صدر في سنة 1935 إلى عدم وجود ضرورة للتمييز والتفرقة 
بين الفوضوية و الشيوعية بأعتبار ان الفوضوية و الشيوعية لها مدلول واحد 
و هو قلب النظم الاجتماعية و السياسية السائدة بالقوة و لا ضرورة للتفريق 
بين التحريض على الفوضوية أو التحريض على الشيوعية وبين التحريض على 
القتال بين طبقات المجتمع و ان كلمة الشيوعية عند وضع قانون سنة 1894 لم 
يكن لها معناها الحالي الذي يتضمن وجود حزب يرمي إلى القضاء على النظام 
السياسي و الاجتماعي الموجود واحلال نظام اخر بالقوةء» وان واضع القانون 
قصد عقاب كل فرد أو جماعة ترمي إلى القضاء على النظام المقرر في البلاد 
بقوة السلاح» فالمتهم قام بتوزيع منشورات تتضمن التحريض على العصيان و 
تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض مما يؤدي إلى ايقاع الاضرار بحياة المجتمع 
وتهديد السلم الاجتماعي مما يجعل عمله يندرج ضمن الدعاية الفوضوية و جاء 
في حيثيات القرار انه على الرغم من ان القانون يعاقب على الفوضوية إلا ان 
المشرع لم يقصد المعنى المذهبي أو الفلسفي أوالعلمي بل صرفها إلى كل فكر أو 
مذهب أو حركات ترمي إلى قلب النظام السياسي والاجتماعي بالقوة أو تدعو 
إلى الاقتتال بين فئات المجتمع وطوائفهء وبالتالي لا يهم ان يكون المتهم منظما 
إلى جماعة فوضوية بالفعل أو انه انما ينتمي إلى جماعة سياسية تمارس عملها 
في الميدان السياسي» طالما ان نشاطه التحريضي يستهدف قلب النظم الاجتماعية 
بالقوة ومن خلال الدعوة إلى الاقتتال بين فئات المجتمع فأنه والحالة هذه انما 
يسلم ال مجتمع إلى الفوضى مما يدلل على انه انما يؤمن باتخاذ القوة و العنف 
سبيلا للقضاء على نظم المجتمع'". 


(1) نقلا عن الاستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق. ص447 - 448. 


1 الباب الأول 


وفيما يتعلق بالصياغة القانونية للنصوص الجزائية التي تعاقب على 
جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية يرى الباحث عدم دقة الصياغة القانونية 
للأموذج القانوني لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية في قانون مكافحة 
الإرهاب حيث جاءت صياغة الأنموذج القانوني لجريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 تعوزها الدقة. إذ ان 
نص اطادة الرابعة / 2 من القانون المذكور اضافت عنصر جديد للسلوك الإجرامي 
الممكون للركن المادي لم يكن يتطلبه نص امادة (195) من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل, فقد استلزم قانون الإرهاب عندما 
يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة هو التسليح أو الحمل 
على التسليح ان م هذا وذاك مقترناً بالعنف والتهديدء ومن ثم لا يمكن ان 
تتحقق أي من هاتين الصورتين للسلوك الإجرامي إلا إذا كانت مقترنة 
بالعنف والتهديد, وهذا الأمر يشكل تضييق لنطاق التجريم» فضلاً عما يترتب 
على ذلك من صعوبات عملية تتعلق بالاثبات الجنائي إذ يجب اثبات ان التسليح 
أو الحمل على التسليح قد تم بالعنف والتهديد. يضاف الى ذلك ان 
الصياغة القانونية للأنموذج القانوني لأي جريمة يجب ان تحدد على وجه الدقة 
غناضن ركني الجرهة ادي اللوي يسود الخلط بينهما حتى يأتي البنيان 
القانوني للجريمة سليما ولايثير لبساً أو غموضاً عند التطبيق: وعلى وجه الخصوص 
حينما يعتد المشرع الجنائي بالباعث ويجعله عنصراً في القصد الجنائيء عندها 
يتطلب الركن المعنوي للجريمة إلى جانب القصد الجناني العام قصدا جنائيا 
اا > فجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية من الجرائم التي لايستلزم لقيام 
ركنها المادي تحقق النتيجة أي حصول إثارة الحرب الأهليةء وانما يكتفي المشرع 
الجنائي بمجرد وقوع صورة من صور السلوك الإجرامي التي حددها ال مشرع 
الجنائي» وان تكون الغاية من الفعل إثارة الحرب الأهلية. وهذا يعني ان 
هذه الجرهة وان كانت من حيث ركنها المادي لاتتطلب تحقق النتيجة الإجرامية 
بمعناها المادي إلا انها من حيث ركنها ال معنوي تتطلب توافر قصد جنائي 


الباب الأول 1 
باب 26 


خاص جوهره نية إثارة الحرب الأهلية» وهذا ما اشار اليه قانون العقوبات 
العراقي والقوانين العقابية الأخرى حيث استخدم مصطلح استهداف إثارة 
الحرب الأهلية باعتبار ان استهداف الإثارة هي الغاية التي يتوخاها الجاني من 
فعله والتي تمثل جوهر القصد الجناني الخاص قي هذه الجرهة»ء فإثارة الحرب 
الأهلية هي الغاية التي يسعى الجاني إلى بلوغها متوسلا بالسلوك الإجرامي» 
وليست هي النتيجة الإجرامية بوصفها احد عناصر الركن ال ماديء باعتبار ان هذه 
الجريمة من الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك المجرد» في حين نجد ان المشرع 
الجنائي العراقي في قانون مكافحة الإرهاب قد خلط بين عناصر الركن المادي 
والركن ال معنوي للجريمة فلم يستخدم مصطلح الاستهداف واستخدم مباشرة 
مصطلح إثارة الحرب الأهلية حيث اورد في المادة (2 / 4) منه (العمل بالعنف 
والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح 
المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض أو التمويل), 
وبصرف النظر عن صور السلوك الإجرامي التي اوردها النص» نلحظ هنا ان 
المشرع الجنائي العراقي في النص المذكور قد ابرز عناصر الركن المادي متمثلة 
بصور السلوك الإجرامي وبالنتيجة الإجرامية وهي إثارة الحرب الأهلية.ء ففي 
ضوء الصياغة القانونية للأنموذج القانوني للجريمة تبدو إثارة الحرب الأهلية 
ليست غاية يتوخى الجاني تحقيقها من خلال السلوك الإجرامي وانما نتيجة 
إجرامية مترتبة أو يمكن ان تترتب على السلوك الإجراميء فتغدو الإثارة عنصرا 
في الركن المادي وليس عنصرا في الركن المعنوي وهو مالايستقيم مع علة التجريم 
وماتستلزمه ال مصالح محل الحماية الجنائية من حماية اكيدة خاصة 
ونحن نتحدث عن جرهة خطر وليست جريمة ضررء كما لا هكن القول ان المشرع 
الجنائي العراقي اكتفى بالقصد الجنائي العام في هذه الجريمة وم يشترط 
القصد الجنائي الخاصء لأن مثل هذا القول من شأنه ان يجعل من جريمة 
إثارة الحرب الأهلية بحسب قانون الإرهاب جريمة مادية وليست شكلية 
لأن القصد الجنائي العام يتوافر باتجاه إرادة الجاني نحو الفعل ونتيجته مع 


1 الباب الأول 


علمه بهماء الأمر الذي يستلزم ابراز القصد الجنائي الخاص بوصفه يتمثل في 
غاية يتوخاها الجاني بعيدا عن السلوك الإجرامي ونتيجته, و ما كانت هذه 
الجريمة من جرائم الخطر التي لا تستلزم وقوع الضررء لذلك ينبغي إلا تكون 
الإثارة مندمجة بالسلوك الإجرامي باي صورة من صوره. إذ يجب ان تعكس 
الصياغة القانونية للنص اندماج الخطر بالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة. و 
ليست اندماج إثارة الحرب الأهلية بالسلوك الإجراميء لأن إثارة الحرب الأهلية 
هي ليست النتيجة الإجرامية معناها الماديء ولا هي النتيجة معناها القانوني 
(تعريض اللمصالح للخطر) فالإثارة ليست هي الخطر الذي تتعرض له المصالح 
محل الحماية الجنائيةء باعتبار ان الخطر الذي تتعرض له المصالح ال محمية 
هو النتيجة با معنى القانوني والذي يندمج بالسلوك الإجرامي في هذه الجرهة 
والإثارة وان كانت من طبيعة مادية إلا انها ليست هي النتيجة (با معنى المادي 
أو القانوني) وانما هي الغاية التي يستهدفها الجاني وبالتالي فأنها تقع خارج 
الكيان المادي للجريمة, والذي يؤاخذ على المشرع الجنائي العراقي في صياغته 
لنص المادة (2 / 4) من قانون مكافحة الإرهاب انه يجعل جرهة إثارة 
الحرب الأهلية اما ان تكون جريمة (خطر) و تكون الإثارة هي الخطر المندمج 
بالسلوك الإجرامي و من ثم تكون إثارة الحرب الأهلية هي النتيجة في معناها 
القانوني. و تبقى بهذا الوصف عنصرا في الركن المادي و ان كانت مندمجة 
بالسلوك بوصفها حالة الخطر الذي يهدد المصالح محل الحماية القانونيةء أو 
ان إثارة الحرب الأهلية ليست إلا النتيجة الإجرامية بمعناها المادي و بوصفها 
عنصرا في الركن الماديء. لكنها ليست مندمجة بالسلوك الإجرامي و انما منفصلة 
عنه و مترتبة عليه» و في مثل هذه الحالة تكون جرهة إثارة الحرب الأهلية 
ليست من جرائم الخطر و انما من جرائم الضررء حيث تكون الإثارة هي النتيجة 
بالمعنى الماديء وهذا يعني ان القصد الجنائي العام يكفي لقيام الركن المعنوي 
فيها دون حاجة لتوافر قصد جنائي خاصء لأن الإثارة في الحالتين السابقتين 
تكون داخلة في اطار الركن المادي و ليست خارجة عنهء في الحالة الأولى 
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كونها تمثل الخطر المندمج بالسلوك الإجرامي» فتكون بالتالي هي النتيجة 
بالمعنى القانوني, اما في الحالة الثانية فتكون الإثارة هي النتيجة الإجرامية 
بمعناها الماديء وتعد عنصرا في الركن المادي و تكون مترتبة على السلوك. و من 
ثم يكفي لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي العام كونه الاطار المعنوي لماديات 
الجريمة والإثارة في كلا الحالتين السابقتين تشكل جزءا من مادياتها سواء اكانت 
مندمجة بالسلوك أو منفصلة عنه و مترتبه عليه. في حين ان الإثارة ليست 
هي الخطر الذي تتعرض له المصالح محل الحماية الجنائية» لأن الخطر 
هو النتيجة بالمعنى القانوني و الذي يندمج بالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة, 
و مؤدى ذلك ان صور السلوك الإجرامي هي بذاتها تنطوي على وضع المصالح 
المحمية في حالة الخطرء كما ان إثارة الحرب الأهلية.ء هي الغاية من السلوك 
و هي من طبيعة ماديةء غير ان الإثارة رغم طبيعتها امادية إلا انها تقع خارج 
ماديات الجريمة, فهي جوهر القصد الجنائي الخاص الذي هثل امتدادا لمعنويات 
الجريمة إلى ما وراء مادياتهاء و على هذا الأساس فان إثارة الحرب الأهلية 
تقع خارج البناء القانوني للركن المادي و منبتة الصلة به» وتشكل جزء من البناء 
القانوني للركن المعنوي الذي لايكتمل بمجرد توافر القصد الجنائي العام بوصفه 
الاطار المعنوي طاديات الجريمة وانما لابد من توافر القصد الجنائي الخاص 
الذي مكل امتداذا لغنويات الجرعة إلى ما وراء هادياتها'ليقنمل الغاية المستهدقة 
من السلوك التي تتمثل بإثارة الحرب الأهلية, وهذا التفسير ينسجم مع علة 
التجريم وضرورة توفير اقصى درجات الحماية الجنائية للمصالح المحميةء وها 
ينسجم مع اهمية هذه المصالح وقيمتها الاجتماعية, والقول بغير ذلك معناه 
اضعاف للحماية الجنائية لأن المشرع سوف لن يتدخل بالعقاب إلا بعد فوات 
الاوان, اذا ما اعتبرنا إثارة الحرب الأهلية هي النتيجة بال معنى القانوني أو 
هي النتيجة با معنى الماديء أي متى كانت الإثارة تمثل جزء من الكيان المادي 
للجريمة, وبناءً على ذلك يؤيد الباحث استخدام مصطلح استهداف إثارة الحرب 
الأهلية وليس إثارة الحرب الأهلية أو على الاقل الاستعاضة عن عبارة الاستهداف 


1 الباب الأول 


بعبارة أخرى تؤدي مؤداها كأن يستخدم عبارة بقصد أو بنية وذلك من اجل 
تحديد دقيق لعناصر الركن الطادي والركن ال معنوي وعدم الخلط بينهما وخاصة 
الخلط بين النتيجة كعنصر في الركن المادي والغاية كهدف بعيد يسعى الجاني إلى 
تحقيقه من خلال السلوك الإجرامي وباعتبارها تمثل القصد الجنائي الخاص اللازم 
لقيام الركن المعنوي للجرهةء لأن إثارة الحرب الأهلية هي الهدف البعيد الذي 
يستهدفه الجاني وليست النتيجة الإجرامية المترتبة حتما على السلوك الإجرامي 
والذي يؤيد وجهة نظر الباحث وسبقت الاشارة اليه ان المشرع الجنائي العراقي 
في قانون مكافحة الإرهاب عاد في المادة (4 / 1)في الشق الثاني منها لينص على 
انه (يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام 
بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي)» وهذا يعني ان المشرع 
ثم يعتبر المحرض والمخطط والممول فاعلا اصليا وان قرر لهم عقوبة الفاعل 
الاصليء وعليه فأن موقف المشرع قد جانب الصواب في المادة 2 / 4 كون صياغة 
هذه الفقرة تدمج إثارة الحرب الأهلية بالسلوك الإجرامي وتجعل من الإثارة 
نفسها الخطر الذي تتعرض له المصالح محل الحماية الجنائية أو انها تبرز إثارة 
الحرب الأهلية كنتيجة للسلوك كذلك الحال في المادة (4 / 1) لانها لم تجعل 
المحرض وا ممول فاعلين اصليينء رغم ان التحريض والتمويل هي من ابرز صور 
السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
الواردة في قانون مكافحة الإرهاب سابق الذكر, ومن ثم فان صياغة المادة 2 / 4 
من قانون الإرهاب قد اعتراها العوار لانها ادت إلى ادماج قصد الإثارة في اطار 
القصد العام وخلطت بين الركن المادي والركن ال معنوي فيما يتعلق بالقصد 
الخاص. 
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الباب الثاني 


ا لمسؤولية الجزائية عن جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عبر الإعلام 


تعكس امسيرة الإنسانية للمجتمعات الإنسانيةء أن هذه المجتمعات كانت 
حركتها دائبة ودائمة من أجل تغيير الواقع الاجتماعي» عن طريق الفكر والفلسفة 
تارةء وعن طريق الصراع المادي تارة أخرئء وارتبط التغيير الاجتماعي بالقوة 
التي يملكها الطرف الذي يحمل لواء التغييرء وإذا كان المحتوى المادي للقوة فيما 
مضى له كلمة الفصل في أي تغيير اجتماعي» فإن ال محتوى الفكري للقوة المتمثل 
في الآراء والأفكار أصبح في عصرنا الراهن وبفضل هيمنة وسائل الاتصال وتأثيرها 
في الرأي العام أكثر تأثيرا وقدرة على إحداث التغييرات في المجتمع» فالرسائل 
الإعلامية بوصفهاأحد اهم وسائل الاتصال لها تأثيرها الكبير في نفسية المتلقي 
وتوجيهه» الوجهة التي يريدها موجه الرسالة الإعلامية''', وتختلف فلسفة فكرة 


(1) فقد عرف الاتصال بأنه استجابة الكائن الحي الطميزة إزاء محرض؛ وأن الاتصال بين البشر يتم عندما 
يستجيب الإنسان ارمز ماء 


Gary Cronkhite, communication and Awareness, California, 1976, P 20. 
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القوة عن فلسفة قوة الفكرة التي تبث عبر الإعلام» فتأثيرالفكرة أو الرأي في 
ذهن المتلقي لايتوقف على القوة عناها المادي المحسوسء وإنما على قوة الفكرة 
من حيث القدرة النفسية لها في التأثير على فكر المتلقيء وهذه العملية تشبه 
إدخال المفتاح الملائم في الثقب الملائم فالمهم هنا ليس ذلك القدر من القوة الذي 
يستخدم لإدارة المفتاح» ولكن المهم استخدام المفتاح الملائم» وكم التغيير الناجم 
في هذه الحالة: لايتناسب مع قوة الإشارة أو الإيماء التي غالبا ما تكون شديدة 
الضعف» ويتضح ذلك من أن قوة الرصاصة المنطلقة لاتتناسب بالضرورة مع القوة 
التي تضغط على الزناد. حتى ذهب البعض إلى القول أن عملية ضبط ا مجتمع تتم 
عبر الإعلام ووسائل الاتصالء وليس عبر القوة'". وتبدو خطورة الإعلام إذإنه يؤثر 
في الآيديولوجية”» التي تسود مجتمعاً معيناً ويتأثر بها فالحرب الأهلية بوصفها 
المرحلة الأخيرة في الصراع الداخلي وتمثل جانب العنف فيه تزداد احتمالات وقوعها 
كلما ازداد التناقض في الرؤى والأفكار والآيديولوجيات التي يعتمدها اطراف 


0) Deutsh, Communication theory and political integration, the integration of political 
communities, London, Wiely& Sons Press, 1940, P49, 
تعرف الآيديولوجية بأنها نتاج غقلي وظيفته حجب الطبيعة الحقيقية مجتمع وهي تنبع تلقائيا‎ )2( 
من عقول أولئك الذين يستهدفون تثبيت نظام اجتماعي بعينه. وتستخدم لفظة الآيديولوجية‎ 
بمعنيين خاص وكلي وا طعنى الخاص لها ينصرف إلى عملية التشكك في أفكار الآخرين أو فيما يطرحونه,‎ 
كون أن هذه الأفكار ستراً خفياً تخفي وراءها مواقفهم الحقيقية: أما المعنى الكلي للآيديولوجية فيراد‎ 
بها آيديولوجية عصر بعينه أو جماعة اجتماعية محددة.‎ 
Karl Mannheim, Ideology and utopia, London, Routledge & Kegan paul, 1963, 2, 174. 
كما عرفت الآيديولوجية بأنها نظام من الآراء يستند إلى نظام للقيم يحذد موقف وتصرفات الأفراد‎ 
من أهداف مطلوبة لتطوير المجتمع, وأن هذا النظام من الأفكار والمعتقدات والذي يحدد موقف‎ 
الفرد من المجتمع والدولة ليس نظاما محايدا أو وليد العقل المجرد إنما يأتي لخدمة غرض معين‎ 
واتجاه معين» وأن الآيديولوجية إذا كانت عامل انسجام بين مناصريها فهي تقف حجر عثرة في طريق‎ 
فهم طروحات الآخرين وقد تصبح عاملا للتعصب. ينظر: د.منذر الشاويء تأملات في فلسفة حكم‎ 


البشن مرجع سابق» ص153. 
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الصراع» كما أنها تزداد ضراوة مع ازدياد مثل هذا التناقضء فالتناقض في الرؤى 
والآيديولوجية يجعل الصراع أكثر تعقيداء وعلى الرغم من أن الصراعات الداخلية 
تتمحور حول المصالح (السلطة والثروة) في الغالب فإن اطراف هذه الصراعات 
يضفون عليها طابعاً يخدم أهدافهم» ويؤدي الإعلام دوراً مؤثراً في ذلك: فقد 
تتجلى الصراعات الداخلية بمظاهر طائفية دينية'". أو بمظاهر قبلية”» وقد يكون 
الصراع - أحياناً - بمظهر الاختلاف في الآيديولوجية السياسية”) وثمة عناصر حاكمة 
لمفهوم الصراع الداخلي» إذا ما توافرت نصبح أمام صراع داخليء ولعل أبرزها 
الوعي وإدراك التناقضات» وأن تكون هنالك قضايا يتم التصارع حولهاء أيا كان 
توعهار تعد نها وة سلوكية: جوا كانت قروا لق عماعة واخل :الد ول قله 
عن وجود تحركات ومواقف تعبر عن مطالب الصراع وتنقله من حالة الكمون 
إلى الظهور"“, وهيز الباحثون بين مستويين من الصراعات الداخلية أحدهما ينحو 
إلى الموضوع الذي يتم التصارع حوله ويعرف الصراع بأنه خلاف حاد بين طرفين 
في الأقلء بحيث لا يمكن للموارد نفسها سياسية واقتصادية أن تلبي طلبات كل 
منهما في الوقت نفسه»ء ويرى هذا الجانب أن أهم موضوعات التصارع تتمثل 
في الحاجة إلى الأمن» والهويةء والاعتراف و المشاركة, أما المستوى الآخر فيركز 
على خصائص المحركين للصراع» حيث يكون الصراع نابعا من التمييز ضد جماعة 
معينة سواء أكانت اجتماعيةء أو عرقية أو دينية أو جماعات مصالح في المجتمع 


1) Topy Matthiensen, sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab spring Stanford 


university press, 2013, P105. 


(2) Noel Brehony, Yemen Divided: The story of afailed state in south Arabia, London, Tauris, 2013, 
P150. 
(3) Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood Revolution of an Islamist movement, 


Princeton, Princeton university press, 2013, P205. 
د.أحمد فؤاد رسلان» نظرية الصراع الدولي - دراسة في تطوير الأسرة الدولية المعاضرة الهيئة العامة‎ (4) 
لاکتاب» القاهرة: 1986ء ص7. ريتشارد نيد ليبو.‎ 
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حيث يشعر أحد الأطراف بأن هويته وأمنه وبقاءه مهدد من قبل طرف آخر", 
وما كان الصراع في أشهر تعريفاته النظرية هو موقف ينشأ من التناقض بين 
ال مصالح أو القيم بين أطراف قد يكونون أفرادا أو جماعات داخل الدولة أو دولا 
تكون على وعي بهذا التناقضء مع توافر الرغبة لدى كل منها للاستحواذ على 
موضع يتصادم مع رغبات الآخرين”, وما كان الوعي ال مجتمعي وما يمثله من 
رأي عام ينساق بدرجة أو بأخرى وراء ما يعرضه الإعلام من آراء وأفكارء بشأن 
تلك التناقضات وإمكانية الوصول إلى حل لها بعيدا عن الصراعات العنيفة, أو 
الحث أو الدفع باتجاه العنف والتصادم فالإعلام وا هلكه من قوة تأثيرء قد 
يعمد القاتمون عليه إلى تدعيم الانقسامات عندها تقل فرص التسامح والاعتدال 
ويزداد التعصب والعداء مما يؤدي إلى وقوع النزاع المسلح واخطر صوره الحرب 
الأهلية» ويؤكد الكثير من الباحثين في الحروب الأهلية دور الإعلام في تهيئة الفئات 
المتصارعة من الناحية الفكرية وتوجيهها نحو العنف اممسلح» بل وقي إطالة أمد 
النزاع المسلح في الكثير من الحروب الأهلية التي شهدتها مختلف الدول””. 


وقد ازداد أثر الإعلام معتطور وسائله فمن الكلمة المطبوعة إلى الكلمة 
المسموعة إلى الكلمة المسموعة المقترنة بالصورة ومن الوسائل التقليدية في الإعلام 
إلى الوسائل الإلكترونية ممثلة بشبكة الإنترنت حيث أصبحت الكلمة تصل إلى كل 
العام وفي اللحظة الزمنية نفسهاء وأصبح أكثر قدرة على التأثير في الرأي العام 
وأصبح الإعلام وسيلة التحريض الجمعي في العصر الراهن, بوصفه النافذة التي 
يطل من خلالها المجتمع على الآراء والأفكار واخطر الأفكار والآراء تلك التي تمس 
وحدة الأوطان وسلمها الاجتماعيء و تستهدف إثارة الحرب الأهليةء فالحرب ليس 


(1) بيتر فالنستين. مدخل إلى تسوية الصراعات. الحرب والسلام والنظام العالمي؛ ترجمة: - د.سعد فيصل 
السعد ومحمد محمود دبون ال مركز العالمي للدراسات السياسية. عمان. 2006ء ص16. 

(2) «,أحمد فؤاد رسلان. مرجع سابق: ض7. 

(3) ريتشارد نيد ليبو مرجع سابق» ص202. 
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تلك العمليات العسكرية التي تجري على الأرض فحسبء. وإن كانت هذة 
اوناك a a‏ عانقا مسي أذ RE EES‏ والتصور 
التي ترافق المتحاربين وتحرك القيادات حيث تفهم كل جماعة الحرب الأهلية 
التي تدور رحاها على وفق وعيها ومعارفها فتتعامل معها انطلاقا من منظومة 
الأفكار والتصورات التي تسودها فالحرب الأهلية الدينية تهدف إلى تغليب 
طائفة دينية على غيرها وتستند إلى فكر ديني أو في الأقل يضفى عليها الطابع 
الديني» وقد ترتبط الحرب الأهلية بشكل البنية الاجتماعية القائمة في البلاد 
وبشكل الوعي المهيمن على معارف الجماعة. فالحرب القبلية ترتبط ببنية الوعي 
القبلي والعشائريء وأيا كان موضوع الصراع الداخلي فإن الخطر الحقيقي يتمثل 
في تلك الآراء والأفكار التي تدفع الصراع الداخلي باتجاه العنف والنزاع المسلح» 
ونظرا لخطورة هذه الآراء والأفكار على المصلحة التي يحميها القانون الجنائي 
وهي الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي نرى أن التشريعات الجزائية في مختلف 
الدول تجرم هذه الآراء والأفكار التي تحث أو تروج لآراء من شأنها إثارة الحرب 
الأهلية, وإذا كانت المسؤولية الجزائية المترتبة على جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية لا تثير إشكالية معينة إلا عند وقوعها عبر الإعلام» حيث يترتب على ارتكاب 
السلوك التعبيري المكون للركن المادي للجرهةء اختلاف الأحكام المتعلقة بها فعلى 
ا من 8 القانون كقاعدة عامة لايقيم أهمية من حيث التجريم للوسائل 
التي تتحقق بها الجرهة, فسواء حصلت عبر الإعلام آم لايظل الفعل مجرما 
فالإعلام بوصفه وسيلة ارتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية للجرهةء لكن 
وقوع الجرهة عبر الإعلام يترتب عليه اختلاف الأحكام التي تخضع لها الجريمة, 
حيث يتسم السلوك الإجرامي (النشاط التعبيري) الذي يقع عبر الإعلام وخاصة 
الإعلام الإلكتروني بطابع الاستمرار فضلاً عن ذلك فأن وقوع السلوك الإجرامي 
عبر الإعلام الإلكتروني أو القنوات الفضائية يعني امتداد عناصر الجريمة إلى أكثر 
من دولة فتعد الجرهمة مرتكبة دائما في أكثر من مكان لتشمل جميع الدول التي 
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يصل إليها البث الفضائي أو التي تتصل بالشبكة الدولية للمعلومات» يضاف 
إلى ذلك اختلاف أحكام المسؤولية الجزائية التي تطبق عند وقوع السلوك 
التعبيري عبر الإعلام, وتختلف هذه الأحكام فيما بين الإعلام التقليدي والإعلام 
الإلكتروني» حيث تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن جرائم النشر في حالة 
وقوع الجريمة عبر الإعلام التقليدي (الإعلام المقروء والإعلام ال مر والمسموع), 
أما إذا وقعت الجرهة عبر الإعلام الإلكتروني فأن المسؤولية الجزائية لمرتكبي 
الجريمة تخضع للقواعد العامة بالنسبة لقانون العقوبات العراقي الذي خلا 
من نصوص تعالج هذه المسألة, ويثار التساؤل عن مدى مسؤولية الشخص 
صاحب التعبير ذي المضمون النفسي وماهي مسؤولية المؤسسات الإعلامية على 
اختلاف أنواعها عن الأنشطة التحريضية التي تستهدف من خلالها إثارة الحرب 
الأهلية أو التي تقوم بنقلها أو عرضها على الجمهور» فضلا عن مدى مسؤوليتها 
عن هذه الأنشطة التي تكون هي المعبر عنها وليست مجرد وسيلة إعلامية 
ناقلة للتعبير الصادر عن الغير يضاف إلى ذلكء الصعوبات التي تواجه تحديد 
المسؤولية الجزائية المترتبة عن جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام 
وذلك حالها حال جميع الجرائم التي تقع عبر الإعلام وذلك لأسباب عديدة, 
منها كثرة عدد المتدخلين في العمل الإعلامي سواء كان هذا العمل قد تم عبر 
النشر بالصحف أو غيرها من المطبوعات الدورية أو غير الدوريةء أو كان قد 
حصل عن طريق المسرح من خلال التمثيلء أو كان العمل الإعلامي قد عرض عبر 
القنوات الفضائية أو من خلال شبكة الإنترنت» فضلا عن نظام اللاأسمية أو مبدأ 
اللاأسمية المستقر عليه العمل الإعلامي» حيث يتم نشر المقالات أو الكتابات 
المختلفة بدون أسماء كتابها أو مؤلفيهاء إلى جانب السرية في العمل الصحفيء 
حيث يحق للصحفي إخفاء مصادر معلوماته التي يستند إليها في كتابة مضمون 
الرسالة الإعلامية الأمر الذي جعل التشريعات الجزائية المقارنة تقرر قواعد 
للمسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع بوساطة النشر تختلف عن القواعد 
العامة للمسؤولية الجزائية» أما ما يتعلق بال مسؤولية الجزائية عن الجرائم 
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التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني» فآن اغلب الدول ومنها العراق» أبقت على 
القواعد العامة للمسؤولية الجزائية وما كانت هذه القواعد لاتنسجم مع 
التطورات الحاصلة في ميدان الإعلام الإلكتروني فأن الواقع القانوني يكشف عن 
فراغ تشريعي بهذا الجانب يلزم تداركه»ء أما الدول التي شرعت قوانين لتنظيم 
المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع عبر الإعلام الإلكترونيء فأن قضائها 
يكتشف يوما بعد يوم النقص والقصور في التشريع. 

ومن أجل بحث اللمسؤولية الجزائية عن جرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عبر الإعلام نقسم هذا الباب على فصلين نبحث في الفصل الأول المسؤولية 
الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر 
الإعلام» أما الفصل الثاني فسوف نتناول فيه بحث المسؤولية الجزائية للمؤسسات 
الإعلامية عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبرالإعلام. 
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الفصل الأول 
المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام 


تتميز الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام بذاتية السياسة الجنائية 
المقررة لمواجهتها من جانب ومن جانب آخر توافر عنصر العلانية في هذه 
الجرائم, فبالنسبة للجانب الأول وهو ذاتية السياسة الجنائية للجرائم التعبيرية 
التي تقع عبر الإعلام نجد من خلال استقراء النصوص القانونية الواردة في قانون 
العقوبات رقم (111) لسنة “1969ء وكذلك قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 
8 3*. أن المشرع العراقي قد خرج على القواعد العامة للمسؤولية الجزائية 
من الناحية الموضوعية فيما يخص مسوؤلية الطابع والبائع والموزع والملصق فضلاً 
عن إقامة المسؤولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين, ومن الناحية الإجرائية 
فأن الجرائم التعبيرية عبر الإعلام تنظر من قبل محكمة مختصة بجرائم النشر 
والإعلام وحقيقة الأمر أن هذه الأحكام لا تجعل من هذه الجرائم جرائم خاصة 


(1) تنظر اطواد (81 و 82 و83 و 84) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. 
(2) تنظر المادة (29) من قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968. 
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وإنما هي قواعد وضعت لاعتبارات عديدة منها تحقيق أكبر قدر من الضمانات 
في حالة ارتكاب إحدى هذه الجرائم» وخاصةإذا كان مرتكب الجريمة صحفياً 
بغية توفير المناخ المناسب لعمله, كما أن ما هيز هذه الجرائم بأنها تتطلب 
عنصر العلانية والعلانية قد تكون عنصراً في الجريمة بحيث لا عقاب على بعض 
العبارات أو الكتابات إلاإذا اقترنت بعنصر العلانية كما هو الحال في نشر كتابات 
تسيء لعلاقة العراق بالدول العربية والصديقة"» أو ما يتضمن تحريضاً على 
ارتكاب الجرائم'”» أو ما يثير البغضاء أو بث التفرقة بين أفراد الشعب”, وقد 
تمثل العلانية ظرفاً مشددا للجريمة كما هو الحال بالنسبة لجريمة القذف والسب 
عن طريق النشر'”. 

كما أن هناك فرقاً بين الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام يعود إلى 
تعدد وسائل الإعلام واختلافها الأمر الذي يترتب عليه اختلاف الأحكام الخاصة بها 
وأن كان القانون بحسب الأصل لا يقيم وزناً أو أهمية من حيث التجريم للوسائل 
التي يمكن أن تتحقق بها الجريمة وبالتالي ليس هناك فرق بين السلوك التعبيري 
عبر الإعلام المقروء (الصحف والمطبوعات) أو الإعلام المرئي والمسموع (القنوات 
الفضائية والراديو) أو الإعلام الإلكتروني أي الإعلام عبر الإنترنيت. 


فالفعل يبقى مجرماً وتطبق ذات نصوص التجريمء فالوسيلة ال لمستعملة في 
الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومع ذلك فأن الجريمة التي تقع 
بوساطة الإعلام الإلكتروني تختلف عن جرائم الإعلام المقروء والمسموع واطمرني 
ذلك أن نطاق الإعلام الإلكتروني أوسع كما انه لا يخضع لتلك القيود التي يخضع 


(1) تنظر المادة (16 / 2) من قانون المطبوعات العراقي. 
(2) تنظرالمادة (16 / 4) من قانون المطبوعات العراقي. 
(3) تنظر المادة (16 / 5) من قانون المطبوعات العراقي. 
(4) الشق الأخير من المادة (433 / 1) من قانون العقوبات العراقي. 
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لها الإعلام المقروء وكذلك المرثئي والمسموع كما أن طبيعة السلوك التعبيري الذي 
يقع عبر الإعلام الإلكتروني يختلف عن طبيعة السلوك التعبيري الذي يحصل 
عبرالإعلام التقليدي فالأول يشكل سلوكاً مستمراً ويكون جريمة مستمرة ذلك 
أن بقاء المعلومات في المواقع الخاصة بها في الإنترنيت مدة طويلة من الزمن 
ليطلع عليها الغير إحدى سمات الإعلام الإلكتروني'". أما السلوك الذي يقع عبر 
الإعلام التقليدي فأنه كقاعدة عامة وقتي ويكون جريمة وقتية حيث ينتهي 
تنفيذهابالنشر» كما أن الجريمة التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني والإعلام المرئي 
عادة ما تثير مشكلة تنازع الاختصاص القانوني والقضائي حيث تمتد الجرهة إلى 
كل الدول التي تتصل بشبكة الإنترنيت أو التي يصل إليها البث الفضائي و 
يثار التساؤل عن القانون الواجب التطبيق والقضاء الذي ينعقد له الاختصاص 
في نظر الدعوى وهذا الأمر يندر أن يحصل في الإعلام المقروء”, كما أنه من 
الصعوبة معرفة مصدر المعلومات التي تنشر في الإعلام الإلكتروني أما بالنسبة 
للإعلام التقليدي وعلى وجه الخصوص العمل الصحفي فأن إفصاح الصحفي عن 
مصدر معلوماته ليس التزاماً يقع على عاتقه إذ لايجوز إجباره على إفشاء مصادر 
معلوماته'”, ومع ذلك فإنه قد يضطر إلى ذلكإذا ما كان إفشاء سرية المصدر لازما 
لإثبات حسن نواياه وجهله بكذب الواقعة وأنه بذل عناية الرجل الحريص الذي 
لاينساق وراء الاشاعات» ويبقى الصحفي وحده الذي يقدر موقفه والإقدام على 
إفشاء سرية مصدره أو مواجهة التهمة المسندة إليه بدفاع آخر”, لذلك يلزم لبحث 


(1) Bensouss Alain, Internet Aspects juridiques, London, Hermes Press, 1997, p64. 
د.عاي جعفر مرجع سابق» ص233.‎ (2) 
(3) Fromont Michl, Le juge constitutionnel et le droit penal en Republique federale ل‎ Allemagne, 
Hambourg, 1985, P754. 


(4) Francilion Jacques, Le secret professionnel de journalists, PUF, No3, Paris, 1993, P135 
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المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
عبر الإعلامء أن نقسم هذا الفصل على مبحثين نتناول في المبحث الأول المسؤولية 
الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام 
المقروء والطرثئي والمسموع. أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لبحث المسؤولية 
الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام 
الإلكتروني. 
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المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية 
عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 


التي تقع عبر الإعلام المقروء وا مرئي وا مسموع 


لبحث المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جريمة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية التي تقع عبر الإعلام المقروء والمرئي والمسموع نقسم هذا المبحث 
على مطلبين نخصص المطلب الأول لدراسة أساس المسؤولية عن جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام و القضاء المختص في نظر الجرائم التي تقع 
عن طريق النشروالإعلام, أما المطلب الثاني فسوف نخصصه لتحديد الأشخاص 
المسؤولين جزائياً عن جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية التي تقع عبر الإعلام 
المقروء والمرثئي والمسموع. 
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ا مطلب الأول 
أساس المسؤولية الجزائية عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر 
الإعلام المقروء وال مرثني وا مسموع 
والقضاء المختص بنظرها 


لبحث أساس المسؤولية الجزائية عن جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
عبر الإعلام المقروء والإعلام المرئي والمسموع والقضاء المختص بنظرها نقسم هذا 
المطلب على فرعين نبحث في الفرع الأول أساس اللمسؤولية الجزائية عن جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلامء أما المبحث الثاني فسوف نتناول فيه 
القضاء المختص بنظرها. 


الفرع الأول 
أساس المسؤولية الجزائية عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية التي 
تقع عبر الإعلام المقروء وامرثي وا مسموع 


عرف الإعلام على أنه (كافة أوجه النشاط الإتصالي الذي يستهدف تزويد 
الجمهور بالحقائق والأخبار الصحيحة وال موضوعات عن القضايا وال مشكلات 
ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف» على النحو الذي يؤدي إلى 
خلق اكبر قدر من المعرفة والوعي و الإدراك لفئات المتلقين للمادة الإعلامية)'". 


(1) د.رأفت جوهري رمضان» مرجع سابق. ص19 ؛ ويرى جانب من الفقه الجنائي أن الحق في الإعلام 
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كما عرف الإعلام بأنه (نقل المعلومات أو الأفكار إلى الآخرين» سواء تمثلت 
تقنية النقل في بث التلفاز أو المذياع أو شبكات اللمعلومات: أو ما ينشر في 
الصحف و الكتب و غيرها من المطبوعات» و سواء تم نقل المعلومات مقروءة أم 
مسموعة أم مرئية أم رقمية) '". 
وينبغي عدم الخلط بين الإعلام و العلانيةء فالعلانية هي (كل ما يقع 
as‏ و yO E‏ 
ئق)”, ومن هنا يجري التمييز بين جرائم النشر وجرائم الإعلام أذ أن جريمة 
النشر تستلزم أن يتم التعبير عن الفكرة بإحدى وسائل العلانيةء في حين أن جرائم 
الإعلام لا تستلزم ذلك" و يعد الإعلام احد الوسائل التي تحقق العلانية و لكن 


يعلو على الكثير من الحقوق والحريات الشخصية نظرا لدورة الاجتماعي, ينظر د.محمود نجيب 
حسنيء الدستور والقانون الجنائيء دار النهضة العربية: القاهرة. 1994 ص32. 

(1) د.ماجد راغب الحلوء حرية الإعلام و القانون. منشاة المعارف. الاسكندرية, 2006: ص7. 
والجدير بالذكر والإشارة إليه أن الإعلام قديم قدم المجتمع البشريء فقد حدثت عملية إعلام و تعليم 
مع بدء الخليقةء و كانت عملية الإعلام تتم بشكلها البسيط عبر الحركات التي تمثل الشكل البدائي 
e‏ شيل أن يهتدي الإنسان إلى اللغة و قد أشار القرآن ن الكريم إلى ذلك وله تعال: ( قبت الله 
عراب يَبْحَث ف لاض ليره کف يُوَارِي ا أخيه قال يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتٌ أن كو مثل هذا الخْرَاب 
واي 5 آخي فاج من النادمين ) سورة المائدة الآية 31. 
كما أن الإعلام لم يكن ينتقل بسرعة: إلا أن الإنسان كان يطمح لذلك و قد أشار القرآن الكريم إلى 
السرعة في ذقل الأنباء في قصة الهدهد والنببي سليمان عليه السلام قال تعالى ( وَجِنْتّك من سإ بتي 
يَقين ) و( اذهب يكتابي هذا قآلقه إليْهِمْ 4 وَل عَنْهُمْ م انظ مادا يَرْجِعُونَ ) سورة النحلء الآيتان 
8 22 و قد تكون وک5 استخدام الحمام لنقل البريد قد أتت من هناء 

(2) ذ.محمد محي الدين عوض, العلانية في قانون العقوبات, اطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة, 1955 
ص2 وما بعدها. 

(3) يطلق جانب من الفقه على الجرائم التي تقع عبر الإعلام أو عن طريق الصحافة والنشر تسمية 
الجرائم التعبيرية؛ ينظر: د.عبد الحميد الشواري» مرجع سابق. ص7 ؛ وآخرون يعتمدون تسمية 

جرائم الرأي بجرائم الفكر؛ د.محسن فؤاد فرج مرجع سابق» ص11 ؛ ويسميها آخرون جرائم النشر؛ 

محمد رضا حسين و د.محمد الشهاويء. شرح تعديلات قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشن 
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ليس مرادفا لها و لا يوجد تلازم حتمي بين الإعلام و العلانية. فالكتب و غيرها 
من المطبوعات تعد من وسائل الإعلام» لكن لا يلزم أن تتوافر فيه العلانيةء و 
جوهر الفرق بين الإعلام و العلانية يتمثل بكون الإعلام وسيلة أي منهج التعبير 
عن الفكر و القول أو الكتابة. أما طرق العلانية فهي الكيفية التي يتم فيها 
الإعلان عن الفكر الذي سبق و أن تم التعبير عنه بإحدى الوسائل الإعلامية ويمثل 
السلوك التعبيري غير المشروع الذي يقع عبر الإعلام جريمة رأي التي تعرف على 
أنها إساءة استعمال حرية التعبير عن الفكر أو الرأي أو الشعور''. ويراد بإساءة 
استعمال الحقء تجاوز الحدود القانونية له أو خرق القيود التي يضعها المشرع2©, 
ويذهب اتجاه في الفقه الجنائي إلى التمييز بين إساءة استعمال الحق كسبب من أسباب 
الإباحة وبين التعسف في استعمال الحق لغير المصلحة أو الغاية أو الهدف الذي شرع 
من أجله» أما إساءة استعمال الحق فامراد بها استعمال الشخص حقه على نحو يتعدى 
أو يتجاوز الحدود الخارجية التي رسمها القانون”, ويظهر من خلال استقراء آراء 


دار النهضة العربية القاهرة. 2006, ص221؛ ويسميها آخرون جرائم الصحافةء ينظر: د.رياض شمس» 
مرجع سابق» ص32 ؛ د.محمد عبد الحميد. حرية وضوابط جرائم النشر والصحافة في القانون والقضاء 
دار النهضة العربية, القاهرة: 2000, ص190 ؛ د.عبد الفتاح بيومي حجازي. المبادئ العامة في جرائم 
الصحافة والنشر. دار الفكر الجامعيء الإسكندرية. 2006. ويسميها آخرون جرائم الإعلام, ينظر: 
د.طارق سرون مرجع سابقء ص9, ويرى الباحث ضرورة التمييز بين جرائم الرأي عبر الإعلام والجرائم 
الصحفية: إذ أن جرائم الرأي عبر الإعلام هي التي تقع بإحدى وسائل الإعلام ومن بينها الصحفء أما 
الجرائم اضف انها ليست لا حا لجريمة الرأي. كما هو الحال بالنسبة ماخالفة الصحف 
للإجراءات التي حددها القانون لإصدارها.ينظر د. فتحي فكريء دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون 
سلطة الصحافة: دار النهضة العربية: القاهرة. 1987» ص60 وما بعدها. 

(1) الأستاذ محمد عبد الله. جرائم النشي مرجع سابق. ص145. 

(2) د.علي راشد. مرجع سابق» ص542. 

)3( ويقصد بالحدود الخارجية الحدود المادية الموضوعية للحق وهي التي ترسم نطاق الحق وتتنوع 
بتنوع الحقوق ومنها أن الأصل أن يستخدم الحق صاحبه فقطء كما تتعلق بالمدى الذي هكن أن 
يصل إليه صاحب الحق في ممارستهء فالقذف فيما بين الخصوم لا يباح على إطلاقه: بل بالقدر الذي 
يستلزمه الدفاع (المادة 436) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 
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الفقه الجنائي أن فكرة التعسف في استعمال الحق م تتبلور بالشكل الذي تتضح 
معه الحدود الفاصلة بين إساءة استعمال الحق والتعسف في استعماله. فقد 
ذهب البعض إلى القول أن معيار التعسف يرتكز على اعتبارين أولهما نفسي 
قوامه سوء النية والآخر مادي بتجاوز الحدود المادية للحق'", في حين يذهب 
آخرون إلى أن التجاوز في سبب الإباحة يتحققإذا تعدى الفعل الذي يستند إلى 
الإباحة الغاية أو المصلحة من تقريرها, وهذا يعني عد تجاوز حدود الحق 
مرادفاً للتعسف ف الاستعمالء ويذهب جانب من الفقه إلى القول أن الحيدة 
عن الغاية الاجتماعية التي شرع الحق من أجل تحقيقها دليل على سوء النية وما 
كان حسن النية أو سوؤها مسألة نفسية لذلك يمكن الاستدلال عليها بالتحري 
عن الغاية الاجتماعية التي شرع الحق من أجلهاء بحيثإذا التزم من يمارس الحق 
بهذه الغاية كان حسن النية أما إذا حاد عنها فهو سيء النية©. 


)1( د.محمد ذعيم خرجات. النظرية العامة لعذر تجاوز حق الدفاع الشرعيء دار النهضة العربية. 
القاهرة 1981. ص460. 

2( د.خلود سامي عزارة آل معجون» النظرية العامة للإباحة. اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة 
القاهرة. 1984 ص461. 

(3) يذهب اتجاه في الفقه الجناني إلى الربط بين حسن النية والغاية الاجتماعيةء ينظر في تفصيل ذلك د. 
أحمد فتحي سرون مرجع سابق. ص324؛ ذ.مأمون محمد سلامة» مرجع سابق» ص181؛ ذ.عثمان سعيد 
عثمانء. استعمال الحق كسبب من أسباب الإباحةء رسالة دكتوراة. كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 
8ء ص412؛ د.عمر السعيد رمضانء بين النظريتين النفسية واممعيارية للإثم مجلة القانون 
والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق» جامعة القاهرة العدد3 1964: ص175. 
وكذلك الفقه الجنائي العراقي ؛ ينظر: د.جمال إبراهيم الحيدريء مرجع سابق. ص801 وما بعدها؛ و 
د.فخري عبد الرزاق الحديثي» مرجع سابق» ص129 وما بعدها؛ وم يشر الدكتور أكرم نشأت إبراهيم إلى 
شرظ حسن النية عند حديثه عن شروط استعمال الحق كسبب الإداحة؛ ينظر: ذ.أكرم نشأت إبراهيم 
مرجع سابق» ص140 وما بعدها؛ ويرى اتجاه آخر في الفقه الجنائي أن حسن النية هو الاعتقاد بوجود 
المبرر المادي لاستعمال الحق إذا كان الاغتقاد مبنياً على أسباب معقولة بصرف النظر فيما إذا كان يقصد 
بفعله نفس الغاية التي تقررت من أجلها الإباحة أم يبغي غرضاً آخن ينظر في تفصيل ذلك د.رمسيس 


بهنام. مرجع سابق» ص329؛ وكذلك د.رمسيس بهنام الجريمة واطجرم والجزاءء مرجع سابق ص214, 
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وإذا كان المشرع يساوي من حيث الأصل بين كافة الوسائل التي تستخدم 
في ارتكاب الجرهة» حيث لا يقيم وزنا للوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة, 


و على هذا الأساس تعد جريمة إثارة الحرب الأهلية مرتكبة في الحالة التي يكون 


وتجدر الاشارة الى التناقض في القضاء الجنائي في الدول الغربية بشأن تحديد حسن النية الذي ينفي 
توافر القصد الجنائي في الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام وفي تحديد نطاق هذه الجرائم ومن 
الأمثلة على ذلك القرار المثير لاجدل الذي أصدره القضاء النمساوي في عام 2006 فقد حكم على مؤرخ 
بريطاني بالسجن ممدة ثلاث سنوات لأنه شكك في أحد كتبه بالمحرقة التي أقامها هتلر لليهود إبان 
الحرب العالمية الثانية: نقلاً عن: 
Peter Singer, free speech, Muhammad, and The Holocaust.‏ 
متاح على العنوان الإلكتروني: 
www.project - syndicate.org / print - cammentary / singer9 / english‏ 
اخر زيارة للموقع 6 / 12 / 2014 
كما حكم القضاء الفرنسي على روجيه غارودي عام 1998 بالسجن للدة 9 شهور مع إيقاف التنفيذ 
والغرامة وهو فيلسوف فرنسي تولى منصب رئيس المجلمس الوطني الفرنسي بين عامي 1956 - 1958 
وذلك بعد اتهامه بإذكار الهولوكوست في كتابه (الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل) حيث اعتبر ما ورد 
في كتابه معاداة للسامية وخروجا على حرية التعبيرنقلاً عن د.صلاح عبد الرزاق, المفكرون الغربيون 
المسلمونء دوافع اعتناقهم الإسلام دار الهادي, بيروت: 2005: ص184. 
في حين تم تكريم الكاتب الإنكليزي من أصل هندي سليمان رشدي مؤلف رواية (آيات شيطانية) 
سيئة الصيت في فرنسا وبريطانيا وتم استقباله وتكريمه من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
بيل كلنتون شخصياً كما تم تكريم الرسامين الدنماركيين عن الرسوم المسيئة للرسول من قبل نادي 
الضحافة في مدينة دنفر الأمريكية وداقع رئيس وزراء الدممارك عن العمل معتبره مظهراً من مظاهر 
حرية التعبير وكذلك تم اعتبار الفلم المسيء للرسول (5) من قبيل حرية التعبير؛ ينظر في تفصيل ذلك 
د.عادل عام ما هو الهدف من إنتاج وعرض الغيلم المسيء للرسول؛ متاح على عنوان الموقع الإلكتروني: 
http: / / www.diwanalarab.com / spip‏ 
وق القضاء الجنائي العربي نشير إلى قضية الدكتور طه حسين حيث اتهم المذكور بإهانة الدين 
الإسلامي بتكذيب القرآن في أخباره عن إبراهيم وإسماعيل وأنكار إنزال القراءات السبع من عند الله 
و بعدم صفوة نسب النبي (5) وقد قررت النيابة حفظ القضية لعدم توافر القصد الجنائي وبررت 
قرارها بان الكاتب. وان كان قد أقطأ قيجا كب الأآن الخطا كان مصحويا تسن النيق, تقلا عن عند 
اللطيف محمد. التشريع السياسي. ج3 مطبعة الانكلومصرية: القاهرة 1971, ص167. 
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فيها السلوك الإجرامي المكون للركن المادي سلوكاً مادياً ذا مضمون نفسيء أي 
نشاط تحريضيء سواء ارتكب هذا النشاط التحريضي بوسيلة إعلامية ام لاء إلا 
أن الدافع لبحث المسؤولية الجزائية عن جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية, 
بالحال التي يتم فيها ارتكاب النشاط التحريضي عبر الإعلام» هو أن التعبير الذي 
يحصل عبر الإعلام يشكل خطرا اكبر على المصالح محل الحماية الجنائية نظراً 
لاتساع نطاقه و سرعة وصوله» خاصة مع تطور وسائل الإعلام حيث أدى ظهور 
القنوات الفضائية وازدياد استخدام شبكة الإنترنيت إلى أن يتسع نطاق التعبير 
ليشمل كل دول العام التي يصلها البث الفضائي أو المشتركة بالشبكة الدولية كما 
انه يصل إليها في ذات الوقتء و لم يعد الإعلام يعرف الحدود الجغرافية» وقد 
كانت ولا تزال المسؤولية الجزائية عن الأنشطة التعبيرية التي تقع عبر الإعلام 
مثار جدل كبيرء حيث يثار التساؤل عن مدى توافق تقرير هذه ال مسؤولية مع 
مبدأ الإعلام الحر خاصة و أن الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية قد كفلت 
حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل ومنها الإعلام» فهل أن تقرير المسؤولية 
الجزائية يتعارض مع حرية التعبير عن الرأي وحريةالإعلامء وهل تعد هذه 
المسؤولية مساءلة لحرية الرأي والتعبير عنه عندما يحصل عبر الإعلام: و الواقع 
أن ال مسؤولية الجزائية عن جرائم الإعلام مقررة لضمان احترام هذه الحريات و 
ليست بالضد منهاء ذلك أن المسؤولية الجزائية عن الأنشطة التحريضية و غيرها 
من الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام إنما تطال التجاوز على حرية الرأي 
وحرية الإعلام ذلك أن التجاوز في استعمال هذه الحرية خارج إطارها القانوني 
وبعيداً عن غايتها الاجتماعية. هو محور هذه المسؤوليةء وليست حرية الإعلام 
هي المستهدفة. لذلك نجد أن هذه المسؤولية قد تقررت منذ زمن طويل في 
مختلف التشريعات الجزائية وأوضح القضاء في الدول المختلفة دستورية النصوص 
الجزائية التي تقرر هذه المسؤولية وعدم تعارضها مع النصوص الدستورية التي 
تكفل حرية الرأي والتعبير عنه عبر الإعلام'". 


(1) لقد جاءت حرية الرأي في مقدمة الحريات التي حرضت الدساتير على النص عليها فقد نصت المادة 
(38) من دستور العراق لعام 2005 على أنه (تكفل الدولة ما لا يخل بالنظام العام والآداب 
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وقي العراق تم تعليق العمل بنصوص قانون العقوبات العراقي المتعلقة 
بتنظيم أحكام المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع بوساطة النشر والإعلام 
و هي المواد (81, 82: 83, 84) من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة و ذلك 
موجب الأمر رقم (7) في 10 / حزيران / 2003 والصادر عن المدير الإداري للسلطة 
المذكورة. وبعد حل هذه السلطة استؤنف العمل بالنصوص العقابية كما صدر 
قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق أكد على دستورية نصوص الممواد(81, 82, 
3 84) من قانون العقوبات العراقي حيث قضت اللمحكمة المذكورة في قضية 
أقامها رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة / أضافة لوظيفته وتتلخص وقائع 
هذه الدعوى بأن المذكور طعن بعدم دستورية نصوص قانون العقوبات مارة 
الذكر وذلك لتعارضها مع أحكام المادة (38) الفقرة ثانياً من الدستور التي نصت 
على كفالة حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر كما استدل المدعي 
بالأمر رقم 7/ ثانياً / أ في 10 / 6 / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة والذي 
بمقتضاه عطل العمل بالنصوص العقابية موضوع الطعن بعدم الدستورية وحيث 
أن الدستور يعد القانون الاسمى لذا طلب الحكم بعدم الدستورية وقد قضت 
المحكمة الاتحادية بدستورية النصوص العقابية السالف ذكرها وجاء في أسباب 
الحكم أن ما ورد في الفقرة ثانياً من المادة (38) من الدستور إنما يؤكد التزام 
الدولة بكفالة حرية التعبير وممارسة حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام 
والنشر إذا لم تأت هذه الحرية مخلة بالنظام العام والآداب» أما إذا جاءت ممارسة 


أولا: - حرية التغبير عن الرأي بكل الوسائل. 
ثانيا: - حرية الصحافة والطباعة والإغلان والإغلام والنشر) كما أشارت المادة (42) من الدستور المذكور 
(أن لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) وحقيقة الأمر أن حرية الفكر لا قيمة عملية لها ما 
لم يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن الرأي, فتأقي هذه الحرية مكملة لحرية الفكر ومتكاملة معها 
لتحقيق غاية واحدة, وقد أشار المشرع الدستوري العراقي صراحة في المادة (46) إلى أنه (لا يكون تقييد 
ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على 
أن لا مس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية). 
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تلك الحريات مخلة بالنظام العام أو الآداب فأن الدولة لا تكفل تلك الحريات 
حماية للغير والمجتمع من الاعتداء عن طريق جرائم النشر والإعلام وبالتالي فأن 
ممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة(38) من الدستورمنوطة بشرط هو 
عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب, ومن ثم تكون نصوص قانون العقوبات غير 
متعارضة مع أحكام الدستور بل تكون متفقة معها", وفي لبنان قضت محكمة 
المطبوعات أن التعبير عن الآراء والأفكار عبر الصحافة يجب أن يستهدف غايته 
الاجتماعية أما إذا تجاوزهاء بأن كانت الآراء والأفكار المنشورة تمثل اعتداء على 
حقوق لها قيمة اجتماعية ترقى على حرية الصحافة» عندها يكون القول و 
الكتابة محلا للتجريم, وأن التجريم في مثل هذه الحالات لا يتعارض مع حرية 
الصحافة, بل هو يحميها ممن تجاوز عليها'”. 


كما قضت محكمة النقض المصرية أن كفالة الدستور لحرية التعبير عن 
الرأي لايعني أن يكون الإعلان عن الفكر بالقول أو الكتابة خارج حدود القانون 
ذلك أن حرية التعبير عن الرأي شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها 
بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره ومن ثم 
لايجوز استعمال حرية التعبير عن الرأي ها يشكل اعتداء على مصلحة المجتمع 


أو حقوق و حريات الآخرين'”. 


(1) قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم القرار 46 / اتحادية / 2011 في 22 / 8 / 2011 أحكام وقرارات 
اممحكمة الاتحادية العلياء ا مجلد الرابع» إصدارات جمعية القضاء العراقي» دار ومكتبة الأمير للتشريع 
والتراث العراقي» بغداد. 2012» ص40 وما بعدها. 

(2) قرار محكمة المطبوعات ف لبنان رقم القرار 474 في 8 / 5 / 1965 ذقلاً عن د.سمير عالية, مرجع سابق, 
ص69. 

(3) قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 208 في 11 / 3 / 1952ء مجموعة أحكام النقضء السنة الثالثة, 
ص554. 
وف الكويت تم الطعن بعدم دستورية نصوص قائون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 وذلك 
بدعوى تعارضها مع حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر المنصوص عليها في الدستور الكويتي 
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وفي سويسرا قرر القضاء هناك مبدأ عدم التعارض بين حرية الصحافة 
والمسؤولية الصحفية وفي تقرير هذا المبدأ قالت المحكمة الاتحادية العليا في 
سويسرا في حكم مشهور أصدرته في سنة 1911 يجب أن يتبين في كل حالة 
يدعى فيها بالإخلال بحرية الصحافة» هل كان الصحفي المدعى عليه يستهدف 
القيام بواجب من الواجبات الخاصة المفروضة على الصحافة, كتعريف القراء 
بالأنباء التي تهم المصلحة العامة أو توجيههم في نواحي الحياة المختلفة سياسية 
أو اقتصادية أو علمية أو فنية وحملهم على تبادل الرأي فيما يهم المصلحة 
العامة من الشؤون أو التأثير في كيفية معالجة مسألة عملية تهم الجمهور - على 
نحو معين - أو المطالبة بمعلومات عن كيفية إدارة الدولة وعلى الأخص كيفية 
استعمال الأموال العامة والكشف عما يحتمل أن يوجد في الجماعة من المساوئ 
أو المفاسد إلى غير ذلك, إذا لم يكن الصحفي يستهدف هذه الأهداف السامية 
ويعمل لهذه المعاني بل يطلب غاية أو موضوعاً لا يهم الجمهور أوإذا كان يتوسل 
بالصحافة لقضاء مآرب أنانية ذاتية, فلا يحق أن يستفيد من حرية الصحافةء لأنه 
ليس للصحافة حماية خاصة إلا بقدر ما تقوم به من الواجبات الخاصة ا مفروضة 
عليها. 


وقد قضت محكمة الاستثناف العليا في الكويت برد الطعن وتأكيد ذستورية نصوص القانون محل 
الطعن وقد جاء في أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة أن الدستور وان كان قد نض في المادة 
(36) منه على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول 
وبالكتابة أو غيرهما وذلك على وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون) كما نصت المادة (37) 
من الدستور على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها 
القانون) لذا فأن الدستور وان كان قد كفل هذه الحريات إلا انه قد فوض المشرع العادي تنظيم 
هذه الحرية ووضع الضوابط والتفصيلات والشروط والأوضاع التي يراها تحقيقا للمصاحة العامة 
والمصلحة العليا للدولة التي تنشدها والتي تمليها هذه المصاحة وان تقريرالمسؤولية عن الجرائم 
التي تحصل عبر الإعلام تجاوزاً على حرية الرأي والإعلام امر لا يتعارض مع أحكام الدستور بل يآتي 
منسجماً مع أحكام الدستور كما أن نصوص قائون المطبوعات إنما تنظم ممارسة حرية الرأي وحرية 
الصحافة ولا تنطوي على أي مصادرة لأصل هذه الحقوق أو القضاء على جوهره. 

قرار محكمة الاستئناف العليا في الكويت رقم القرار 47 سنة 1975 في 3 1975/1 نقلاً عن د.عثمان 
عبد الملك الصالح الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت - دراسة تحليلية نقدية 
مقارنة. ط1ء مجلة الحقوق. كلية الحقوق» جامعة الكويت» 1986» ص74 - 75, 
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وفي الولايات المتحدة الامريكية قررت المحكمة الاتحادية العليا هناك أن 
حرية الرأي عبر الإعلام وان كانت من أمهات الحريات إلا أن ممارستها يجب أن 
لا تتجاوز غاياتها الاجتماعية وحدودها القانونية '". 

وعلى الرغم من تقرير المسؤولية الجزائيةعن الجرائم التعبيرية التي تقع 
عبر الإعلام والنشر إلا انه لايزال الخلاف دائرا بشأن تحديد أساس هذه المسؤولية 
فقد اختلف الفقه في تحديد أساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع عبر 
النشر حيث ذهب اتجاه إلى أن رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن النشر يسأل 
بوصفه فاعلاً اصلياً للجريمة: ذلك أن مناط التجريم هو النشر وهذا النشر أما أن 
يباشره رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن النشر”. 


وهذه المسؤولية تقوم على افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته 
وإذنه بنشرهء ومن ثم تقوم بحقه قرينة قانونية تفيد علمه بكل ما تنشره الجريدة 
التي يشرف عليهاء و تكون مسؤوليته مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم!” 
الافتراض يقوم على أساس أن رئيس التحرير تكون له الرئاسة الفعلية أو الإشراف 
الفعلي: أو أن يكون بإمكانه ذلك» وعلى هذا الأساس فأن رئيس التحرير ليس له 
الاتفاق مع شخص آخر على القيام بأعماله ولا يعفيه مثل هذاالاتفاق في حال وجوده 


, وان هذا 


(1) ينظر الأستاذ محمد عبدالله» مرجع سابق» ص122 - 123 
والجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الأعمال السينمائية 
وا مسرحية لا تعد من قبيل العمل الصحفي كأداة من أدوات التعبير عن الرأي معتبرة أنها من وجوه 
النشاط الضناعي والتجاري ذلك أن من يزاولونها من الأفراد أو الهيئات الخاصة ينشدون أولا الربح 
والكسب المادي, وقد قضت المخكمة المذكورة بان فرض الرقابة على أفلام السينما جائز ليس فيه 
مخالفة لنص الدستور المتعلق بحرية الفكر أو الصحافة لأن عرض الأفلام عمل صناعي أو تجاري 
دجرية صاحبه طلباً للكسب المادي ولا يعتبر في نظر الدستور أو في نظر الناس أداة من أدوات التعبير 
عن الرأي العام. 
ينظر ال مرجع نفسه. ص126. 

(2) د.عمر محمد سام نحو قانون جناي لاصحافة: دار النهضة العربية القاهرة 1995, ض51. 


(3) الأستاذ محمد عبدالله» مرجع سابق» ص393. 
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من المسؤولية الجزائية وان هذا الافتراض ضروري لإثبات الجرائم التي تقع عبر 
النشر والإعلام وبدون ذلك يصبح من العسير إثبات جرائم النشر والإعلام» كما 
انه يصبح باستطاعة كل رئيس تحرير التخلي عن هذه المسؤولية بإرادته''"', وتعد 
هذه المسؤولية استثناء من القواعد العامة الواردة بشأن المسؤولية الجزائية في 
قانون العقوبات» وتبرير ذلك هو أن عمل النشر هو مناط المسؤولية عن الجرائم 
التعبيرية التي تقع بوساطة النشرء حيث يعاقب القانون أشخاصاً لم يتدخلوا ماديا 
في هذه الجرائم» ولكن فرض القانون على عاتقهم واجب الالتزام بالرقابة على كل 
ماينشر في الصحف التي يعملون فيهاء وتعد هذه المسؤولية نوعا من المسؤولية 
عن فعل الغير» فعلى الرغم من أن القواعد العامة المقررة في المسؤولية الجزائية 
تستلزم شرطين لكي يسأل الشخص عن الجرهة أولهما ارتكابه لماديات الجرهة 
وثانيها توافر الإرادة الحرة الواعيةلأرتكاب الجريمة, أي أن تتوافرحرية الاختيار 
كأساس للمسؤولية عن الجريمة. وعليه لايسأل شخص عن جرهة إلاإذا كان قد 
ساهم فيها بوصفه فاعلا أو شريكاء ومع ذلك فإن تقرير المسؤولية الجزائية عن 
الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام تعد أحوالاً استثنائية يسأل فيها أشخاص 
مثل رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر عن جرائم 
لم يساهموا فيها لابصفة فاعلين ولابصفة شركاء وفي هذه الحالات تقوم المسؤولية 
على أساس اتصال الفعل من يحمله القانون مسؤوليته عنه استثناءًء اتصالاً يرجع 
إلى أن رئيس التحرير أو المسؤول عن النشر مفروض عليه التزام بالرقابة للحيلولة 
دون وقوع الجرهة» لأن مرتكب الفعل مؤلف الكتابة أو واضع الرسم خاضع لرقابة 
المسؤول عن النشرء وهو رئيس التحرير أو مدير النشرء وتجد هذه المسؤولية 
تبريرها في ضرورة توفير الحماية الجنائية اللازمة للمصالح الاجتماعية وضرورة 


)1( د.خالد رمضان عبد العال سلطانء المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة - دراسة مقارنة. ط1, دار 


النهضة العربية. ط1ء مص 2002ء ص38. 
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إيقاع العقاب على من يرتكب أفعالاً يعتدي بها على هذه المصالح ولكي لايفلت 
كل من ساهم في ارتكاب الجريمةإذا لم يعرف مؤلف الكتابة أو واضع الرسم وهو 
الفاعل الأصلي وتسهيلا للإثبات الجنائي بالنسبة للجرائم التي تقع عبر النشر'". 


وهناك من ذهب إلى القول أن المسؤولية عن جرائم النشر تقع على عاتق 
مؤلف الكتابة أو واضع الرسم, ويعد هذا الاتجاه أن مؤلف الكتابة أو واضع 
الرسم هو المسؤول الأساسي عن الجرهة التعبيرية التي تقع عبر الإعلام أو النشر 
أما في حالة عدم معرفته عند ذلك يسأل الناشر أو الطابع» وأن أساس مسؤوليتهما 
تتمثل بالإهمال والإخلال ها تفرضه عليهم واجبات المهنة» إذ يقع على كل منهما 
التزام بمنع ارتكاب الجريمة. عن طريق معرفة مضمون الكتابة و الصفة الإجرامية 
لها, و من ثم الامتناع عن نشرها أو طبعهاء و هذا الاتجاه يدخل مسؤولية رئيس 
التحرير أو الطابع في نطاق القواعد العامة للمسؤولية الجزائية» و التي تقضي 
بانه لا مسؤولية دون خطأ, والواقع أن هذا الاتجاه يؤدي إلى وجود جريمتين عند 
وقوع جريمة نشر الأولى و هي جريهة النشر وتقوم ال مسؤولية الجزائية فيها على 
أساس الخطأ غير العمدي والثانية هي الجرهة التعبيرية التي وقعت بوساطة 
النشر و لا يسأل عنها رئيس التحرير إلاإذا توافر لديه القصد الجنائي”. 


وهناك من يرى أن المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع عن طريق 
النشر مبنية على فكرة التضامن ذلك أن الجرهة لا تقع إلا بالنشر الذي يباشره 
رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو الناشرء وبالتالي فأن هناك نوعا من التضامن 
في العمل يترتب عليه تضامن في المسؤولية و الواقع أن هذا اتجاه غير صحيح كونه 
يقيم المسؤولية الجزائية على أساس فكرة لا وجود لها في ميدان القانون الجنائي؛ فهو 


)1( د.السعيد مصطفی السعيد. مرجع سابق» ص 341, 
(2) د.شريف سيد كاملء جرائم الضحافة في القاذون المصريء دار النهضة العربية القاهرة 1991, ص51. 
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يستعيرها من القانون المدني» الذي تسمح قواعده أحيانا بان يتحمل شخص تبعة 
الخطأ المدني الذي يرتكبه غيره و هذا ما لا يمكن تصوره في قانون العقوبات". 


وذهب اتجاه رابع إلى أن المسؤولية الجزائية عن جرائم الإعلام والنشر تقوم 
على أساس الفاعل المعنوي» ذلك أن من يرتكب الفعل الإجرامي هو الفاعل المادي 
للجرهة» أما من يتحمل المسؤولية الجزائية فهو الفاعل ا معنوي2», و الواقع أن 
هذه الفكرة لا تصلح أن تكون أساسا للمسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع 
عبر الإعلام» لأن الفاعل المعنوي هو من يدفع غيره لارتكاب الأفعال امادية المكونة 
للجريمة, على أن يكون هذا الغير الذي يرتكبها غير مسؤول جزائياً عنها لانعدام 
أهليته الجزائيةء و هذا الأمر غير متحقق في حالات المسؤولية عن فعل الغير في 
الجرائم التعبيرية التي تقع عبر النشر ذلك أن منفذ الجرهة كامل الأهلية و يتوافر 
ركنها المعنوي لديه, وهناك من يرى أن المسؤولية الجزائية في مجال الجرائم التي 
تقع عبر الإعلام تقوم غل استاس القانون» ومن ثم عبد لظام استثنائيا يقوم على 
استبعاد قواعد الاشتراك» وحصر المسؤولين قي نظر القانون و ترتيبهم على نسق 
معين فيما بينهم» حيث لا يسأل احد منهمإذا وجد غيره ممن قدمه القانون عليه في 
الترتيب فمثلا حين لا يعرف المؤلفء تة تقع المسؤولية على الناشر أو ا محرر المسؤول» 
فإن لم يوجد هذا تقع المسؤولية الجزائية على الطابع و يعرف هذا النظام في تقرير 
المسؤولية الجزائية بنظام التتابع”, وتجدر الإشارة إلى أن هناك من ذهب إلى 


(1) د.عمر محمد سالمء مرجع سابق» ص137, والجدير بالذكر أن قانون المطبوعات العراقي رقم 28 لسنة 
98 نص ف المادة 29 / 1 على أنه (مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون 
عن الجرائم المعينة في هذا القانون ومازمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة) 
وبحسب رأي جانب من الفقه فأن مثل هذا النص يقرر المسؤولية التضامنية حيث يسأل كل من 
مدير المطبوع الدوري ورئيس التحرير كفاعل اصلي إلى جانب كاتب المقال. ينظر د. طارق سرور 
مرجع سابق» ص66. 

(2) د.محمود نجبيب حسنيء شرح قانون العقوبات؛ القسم العام» مرجع سابق» ص710. 

)3( د.عمر محمد أبو بكر بن يونسء الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنيت» رسالة دكتوراه جامعة عين 
شمس 2000 ض712: 
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القول بضرورة أن يتم تقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع عبر الإعلام 
على أساس القواعد العامة حيث لايسأل الناشر أو مدير التحرير عن الجرائم 
التعبيرية التي تقع عن طريق النشر إلاإذا صدرعنه سلوك يجعله فاعلا للجريمة أو 
شريكا فيها أما إذا لم يرتكب أي فعل يجعله فاعلا أو شريكا فأنه يسأل عن جريمة 
خاصة أساسها الإخلال بواجب الرقابة وذلك بهدف معاقبة الشخص ال مسؤول عن 
النشر فضلا عن معاقبة مؤلف الكتابة أو واضع الرسم باعتبار أن كلا منهما فاعلا 
أصلياً في الجريمة التي يرتكبها وذلكإذا لم يثبت أن المسؤول في النشر قد ارتكب 
فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في الجريمة المرتكبة من قبل مؤلف الكتابة أو 
واضع الرسمء فال مسؤول عن النشر لا يسأل عن الفعل الذي ارتكبه الغير مادام 
لم يساهم فيه بصفة فاعل أو شريك ولكن يسأل عن فعله الذي يتمثل بالإخلال 
بواجب فرضه عليه القانون'", ويؤيد الباحث الرأي الأخير كونه يؤدي إلى تطبيق 
القواعد العامة في المسؤولية الجزائية هذا من جهةء ومن جهة أخرى يحول دون 
إفلات رئيس التحرير أو ال محرر المسؤول من اللمسؤولية الجزائية الناشئة عن 
الجرائم التي تقع بوساطة النشر إذ تتقرر مسؤوليتهما عن جرهة خاصة نتيجة 
إخلالهم بواجب الرقابةء وذلك في كافة الأحوال التي تنتفي مسؤوليتهم الجزائية 
بصفة فاعل اصلي أو شريك في الجريمة التي تقع بوساطة النشر. 


(1) د.خالد رمضان عبد العال سلطانء مرجع سابق» ص 371, ومن التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه 
قانون العقوبات المصري وذلك مموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي أضاف لقانون العقوبات 
مادة جديدة برقم 200 مكرر (أ) التي نصت في فقرتها الثانية على مسؤولية رئيس التحرير أو من 
يقوم مقامه في الإشراف على النشى إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف. 
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الفرع الثاني 
القضاء المختص بنظر الجرائم التي تقع بوساطة النشر والإعلام 


لقد خرجت العديد من التشريعات على القواعد العامة في الاختصاص 
القضائي فيما يتعلق بالجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام المقروء وال مسموع 
والمريء ففي لبنان وبموجب الادة (28) من قانون المطبوعات لسنة 1962 المعدل 
بموجب المرسوم رقم 104 في 1977 تكون محكمة الاستئناف هي المختصة بجرائم 
المطبوعات» وقي الشق الثاني من المادة نفسها منع المشرع التوقيف الاحتياطي 
في جرائم المطبوعات» وفي الأردن وبموجب قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 
8 لسنة 1998 يكون النظر في الجرائم التي تقع عن طريق النشر من اختصاص 
محكمة البداءة مع اشتراط أن تعطي جميع قضايا المطبوعات صفة الاستعجال, 
وفي مصر فقد خرج المشرع على قواعد الاختصاص القضائي بالنسبة للجنح التي 
تقع بوساطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد حيث تختص بنظرها 
محكمة الجنايات وليس ال محكمة الجزائية المختصة بجرائم الجنح وذلك مقتضى 
المادتين (215 و 216) من قانون الإجراءات الجنائية المصريء وتجدر الإشارة إلى 
أن مجلس القضاء الأعلى في العراق انشأ بمقتضى بيان محكمة مختصة بقضايا 
النشر والإعلام'" التي أصبحت مختصة نوعيا بنظر كافة الجرائم التعبيرية التي 
تقع عبر الإعلام المقروء وا مرئي والمسموع والإلكترونيء وتطبق في أحكامها نصوص 


(1) نص بيان مجلس القضاء الأعلى بالعدد 81 / ق / أ في 20011 على (أؤلاة - ناء على مققضيات 
المصاحة العامة وما اقترحته رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية واستناداً لأحكام المادتين 
2 و35 / ثانياً من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 الاعدل والقسم السابع من الأمر 
رقم 12 لسنة 2004 تقرر تشكيل محكمة متخصصة تسمى (محكمة قضايا النشر والإعلام) ترتبط 
برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية تتولى النظر في قضايا النشر والإعلام في الجانبين المدني 
والجزاني) 
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قانون العقوبات وقانون المطبوعاتء وان ال محكمة المذكورة تعد محكمة بداءة 
فيما يخص الدعاوى اللمدنيةء ومحكمة تحقيق ومحكمة جنح فيما يتعلق 
بالدعاوى الجزائيةء ويرى الباحث ضرورة أن يتم تشكيل هذه المحكمة بقانون 
على أن يحدد على وجه الدقة اختصاصاتها وان لايبقى الأمر مقتصرا على البيان 
انف الذكرء فضلا عن ضرورة تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والإعلام في كل 
محافظة من محافظات العراق نظرا ما يشهده الواقع من تزايد إعداد الجرائم 
التعبيرية التي تقع عن طريق النشر وغيره من وسائل الإعلام, ويثير الإعلام 
الإلكتروني وكذلك الإعلام المرئي والمسموع عبر القنوات الفضائية مسألة تنازع 
القوانين والاختصاص القضائي نظرا لأن الجريمة التعبيرية تعد مرتكبة في كل إقليم 
يصل إليه البث الفضاي أو يكون متصلاً بالشبكة الدولية للاتصالات الإنترنت, 
وقد قضت ال محكمة الأوربية في قرار لها بأن القانون الواجب التطبيق في الجرائم 
التعبيرية عبر الإعلام الإلكتروني وال مرئي والمسموع هو قانون وقضاء الدولة التي 
حصل في إقليمها النشر أو قانون وقضاء الدولة التي وقع في إقليمها الضرر الناشئ 
عن النشرا", وعكس هذا الاتجاه ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في العراق 
عندما اعتبرت بأن الجرهة التعبيرية التي حصلت في احدى القنوات الفضائية 
التي تبث من خارج العراق واقعة خارج العراق وانه لايجوز اتخاذ الإجراءات 
القانونية ضد مرتكبها إلا بعد استحصال الإذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى”» 
وعكس اتجاه محكمة التمييز الاتحادية ما ذهبت إليه محكمة جنايات الرصافة في 
قرار صدر منها بصفتها التمييزية إذ قررت قبول الشكوى المقامة ضد صحيفة نيويورك 
تامز ووكالة الصحافة الفرنسية لقيامهم بنشر خبر كان من شأنه تكدير الأمن العام 


(3) تقلاعن:ذخالد:رمضان عبد العال :قطان مرجع سابق::ص 347: 
(2) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار2937 / الهيئة الجزائية الأولى / 2007 في 22 / 5 / 2007 غير 


منشور 
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والإضرار بالصالح العام ", ويرى الباحث عدم دقة ماذهبت إليه محكمة التمييز 
الاتحادية ذلك أن الجرائم التعبيرية على مختلف أنواعها تتكون من سلوك مادي 
ذي مضمون نفسيء وانها لاتعد مرتكبة كجرهة تامة إلا في اللحظة التي يطرق 
فيها المضمون النفسيء نفسية من وجه إليهء إذ أن النتيجة الإجرامية في الجرائم 
التعبيرية تتمثل بالأثر النفسي الذي يلحق المجنى عليه أو بالتأثير النفسي على 
المحرض في جرائم التحريض ومادام هذا الأثر قد حصل في العراق فأن النتيجة 
تعد واقعة فيه ومن ثم تعد الجريمة مرتكبة في العراق حتى في ضوء القواعد 
العامة التي يقررها قانون العقوبات في سريان القانون من حيث المكان”. 

ومن حيث تنازع القوانين والاختصاص القضائي فإن جريمة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية» متى وقعت عبر الإعلام لاتثير إشكالية بهذا الخصوصء ذلك 
أن هذه الجريمة من جرائم امن الدولة الداخلي» وتخضع طبدأ عينية القانون 
الجناتي» وبصرف النظر عن إقليم الدولة التي يرتكب فيها السلوك التعبيري الذي 
يستهدف إثارة الحرب الأهليةء فإن قانون العقوبات العراقي والقضاء العراقي 
ينعقد له الاختصاص في محاكمة الجناة وذلك تطبيقا لنص المادة (9) من قانون 
العقوبات العراقي التي نصت على أنه (يسري هذا القانون على كل من ارتكب 
خارج العراق: 1 - جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي........). 


(1) ينظر قرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية رقم2399 / ت4 / 2011 في 30 / 10 / 2011 قرار 
غير منشور. 

(2) تنص المادة (6) من قانون العقوبات على أنه (تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي 
ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا 
تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه, وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم 
في جريمة وقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا). 


2 الباب الثاني 
سس ل ل ل 


والجدير بالذكر والإشارة إليه فيما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر 
الجرائم التعبيرية التي تقع بوساطة النشر سواء أكانت هذه الجرهة التعبيرية 
تمثل تهديداً بالقول أو الكتابة أو قذفاً أوسباً أو إخباراً كاذباً أو تحريضاًء حيث 
نجد أن بيان مجلس القضاء الأعلى السابق الذكر والخاص بأنشاء محكمة قضايا 
النشر والإعلام قد حدد الاختصاص النوعي للمحكمة وأناط بها النظر في الجرائم 
التي تقع عبر النشر والإعلام بصورة عامة وهو ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية 
في قراراتها إذ أنها, تقرر اختصاص محكمة قضايا النشر والإعلام بنظر الجرائم 
التعبيرية التي تقع عبر وسائل الإعلام المقروء والمرثئي والمسموع". 


وكان الأحرى أن يتم حصر اختصاص ال محكمة المذكورة بالجرائم التي 
تقع عبر النشر والإعلام» عندما يكون النشر والإعلام بوصفها من وسائل العلانية 
ركنا في الجريمة» بمعنى أن يقتصر اختصاص المحكمة على نظر الجرائم التي 
ترتكب بوساطة النشر والإعلام والتي تكون العلانية ركنا فيهاء أما إذا كان النشر 
والإعلام مجرد وسيلة ارتكاب الفعل وليست عنصرا جوهريا في الجريمة. أي أن 
العبارات المكتوبة والأقوال مؤثمة لذاتهاء فيجب أن تخضع الجريمة للاختصاص 
القضائي لمحاكم التحقيق وبحسب طبيعة الجرهة المرتكبة» وبصورة خاصة جرهة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
للجريمة في صورة سلوك تعبيري ينطوي على مضمون تحريضي ذلك أن تحديد 


(1) ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار95 / الهيئة ا لموسعة الجزائية / 2011 في 9 / 3 / 2011 
قرار غير منشور ؛ كذلك ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار83 / الهيئة الموسعة الجزائية 
/ 2011 في 3/9 / 2011 قرار غير منشور ؛ كذلك ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 442 / 
الهيئة ال موسعة الجزائية / 2011 في 28 / 12 / 2011 قرار غير منشور ؛كذلك ينظر قرار محكمة التمييز 
الاتحادية رقم القرار125 / الهيئة الموسعة الجزائية / 2012 في20 / 6 / 2012 قرار غير منشور ؛ كذلك 
ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 166 / الهيئة الموسعة الجزائية / 2012 في 25 / 7 / 


2 قرار غير منشوز. 


الباب التاق 2 
2 ل39 


الاختصاص على هذا النحو وبصورة مطلقة قد يفهم منه أن التحريض الذي 
يستهدف إثارة الحرب الأهلية فيما لو حصل عبر الإعلام سوف تكون محكمة 
قضايا النشر والإعلام هي المختصة بنظر الجريمة على الأقل بوصفها محكمة 
تحقيق, والواقع أن المحكمة المذكورة إنما تم تشكيلها لضمان احترام حرية 
الرأي والتعبير واحترام ممارستها في ضوء حدودها القانونيةء والملاحظ من قضاء 
المحكمة المذكورة إنها توسع نطاق ما يعد تعبيراً عن الرأي وما يدخل في ميدان 
العمل الإعلامي وإذا كان لاتثريب عليها في ذلك بالنسبة للجرائم التعبيرية التي 
يكون النشر هو مناط التجريم من اجل ضمان حرية الراي والتعبير عبر الإعلام, 
فأن الأمر ليس كذلك بالنسبة للجرائم التعبيرية التي يكون السلوك التعبيري 
مجرماً لذاته» وبالتالي يجب إلا يكون تحديد الاختصاص بهذا الإطلاق الذي هو 
عليه الآن, ونرى ضرورة أعمال ذلك بالنسبة لجرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عبر الإعلام» وعلة وجهة النظر السابقة حرمان البعض من سيئي النية 
الذين يستغلون حرية التعبير عن الرأي عبر الإعلام من الحماية القانوينة التي 
يوفرها المشرع لهاء خاصة وان السلوك التعبيري الذي يتضمن نشاطاً تحريضياً 
يستهدف إثارة الحرب الأهلية يمثل اخطر صور السلوك الإجرامي المكون للركن 
المادي على المصالح المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية. 

يضاف إلى ذلك أن محكمة قضايا النشر والإعلام كثيرا ماتتنازل عن ممارسة 
اختصاصها القضائي بصورة ضمنية» حيث نجد أن المحكمة المذكورة. تسير في 
قضائهاء على قاعدة غير مألوفة في القضاء الجناني وعلى نحو مغاير لطبيعة 
العمل القضاني» حيث تقرر في جميع القضايا الجزائية المعروضة أمامها إحالة 
المقال أو غيره إلى خبراء (إعلاميين) لتقدير فيماإذا كان ما تضمنه من عبارات 
تنطبق مع الأنموذج القانوني للجريمة التعبيرية التي حددها القانون أم لاء بمعنى 
هي تسأل الخبراء فيماإذا كانت هذه العبارات مؤئمة وتشكل جرهة أم لل 


2 الباب الثانى 
گگگ 


وبعبارة أكثر دقة هي تطلب من الخبراء الإعلاميين بيان التكييف القانوني للألفاظ 
وتصدر قراراتها بالاستناد إلى تقرير الخبير أو الخبراء وهم من العاملين في ميدان 
الإعلام. وهذا يعني أن الإعلام هو الذي يحدد حرية الإعلام ونطاق العمل 
الإعلامي وحدوده القانونية ومداه طاما أن القاضي أو المحكمة لاتتدخل في ذلك 
وتستند في إصدار حكمها على رأي خبير إعلامي» وهذا يعني تخلي المحكمة عن 
وظيفتها القضائية لأن هذه المسألة تتعلق بالتكييف القانوني, فبيان ما إذا كانت 
الواقعة تنطبق والأنموذج القانوني من عدمه وظيفة المحكمة وليس غيرهاء أما 
من يقول أن ايلحكقة. إنما 'تأخذ بتقرون 'الخبزاء الإغلاميين غان. سبيل, الاستتتاس 
فهو قول مردود ولا يستند إلى دليل لأن المحكمة في قراراتها تعتمد على التقرير 
الذي يقدم لهاء ويرى الباحث أن من اهم أسباب هذا الخطأ في تطبيق القانون 
يعود إلى ازدواجية الاختصاص الذي تتمتع به المحكمة. إذ أنها محكمة تحقيق, 
كما أنها محكمة موضوع باتجاهين فهي محكمة جنح ومحكمة بداءة ويبدو أن 
الإجراء الذي نتحدث عنه قد تم استعارته من قبل قضاة ال محكمة من الإجراءات 
المتبعة في الدعاوى اللدنية (البدائية) التي تنظر من قبلهم والمتعلقة في كثير من 
الأحيان بالموضوع نفسه, وما ذهب إليه الباحث أكدته محكمة التمييز الاتحادية 
مؤخراً ففي قضية تتلخص وقائعها بأن المتهم صرح لمجموعة من الفضائيات 
بأقوال تشكل جرهة تعبيرية ضد المشتكي» وقد أصدرت محكمة قضايا النشر 
والإعلام قرارها بغلق التحقيق نهائيا ورفضت الشكوى وذلك لعدم وجود جرهة 
واستنادا لأحكام المادة (130 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مستندة 
في قرارها إلى التقرير الذي قدم إليها من الخبراء الإعلاميين الذين تم انتخابهم 
وحددت مهمتهم في بيان فيماإذا كانت الألفاظ محل الشكوى تشكل جريمة ام 
لاء وقدم الخبراء تقريرهم بأن الألفاظ لاتشكل جريمة وهي تدخل ضمن العمل 
الإعلامي» وقد صدق قرار محكمة قضايا النشر والإعلام تمييزا من قبل محكمة 
جنايات الرصافة بصفتها التمييزية بقرارها المرقم 2282 / ت / 2012 في 21 / 10 
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التي أصدرت قرارها الذي جاء فيه بأن القرارات الصادرة جميعها بنيت على خطأ 
في تطبيق القانون تطبيقا صحيحاء إذ كان على المحكمة (محكمة قضايا النشر 
والإعلام) إكمال التحقيق والتوسع في تحقيقاتها بخصوص الموضوعء وليس لها أن 
تحيل الموضوع إلى خبراء ليقدموا خبرتهم ويقرروا بأن ال موضوع عبارة عن حرية 
رأي عبر الإعلامء لأن خبرتهم هذه أصبحت تدخل في أعمال القضاء وقضت بنقض 
كافة القرارات الصادرة وإعادة الأوراق إلى المحكمة المختصة لإكمال التحقيق على 
وفق القانون وفي ضوء اطنوال الذي رسمته محكمة التمييز الاتحادية!". 


وبقدر تعلق الأمر بالاختصاص القضانئي في نظر جريمة استهداف إثارة 
الحرب الأهلية يجد الباحث أن هذه الجريمة تدخل ضمن اختصاص ال محكمة 
الجنائية المركزية بوصفها جريمة إرهابية”» وهو ما قررته محكمة التمييز 
الاتحادية في قرار حديث لها يتعلق بتحديد الاختصاص النوعي للمحكمة ا مختصة 
بجرائم النشر والإعلام» إذ قررت أن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام 


(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 19319 / هيئة جزائية أولى / 2012 في 5 / 12 / 2012 نقلاً 
عن سلمان عبيد عبد الله الزبيدي» مرجع سابق» ج2, ص 13 - 14. 

(2) ؤذلك على وفق قانون المحكمة الجنائية المركزية الصادر موجب أمر سلظة الائتلاف اللؤقتة المنحلة 
رقم 13 لسنة 2004 وا منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3983 في 16 / 1 / 2004 فقد نصت 
الفقرة (2) من القسم (1) من الأمر أعلاه على أنه (تنشأ محكمة جنائية مركزية لاعراق يشار إليها 
فيما ياي باسم المحكمة الجنائية المركزية. تتخذ من بغداد مقرا لها وتعقد جلسات دورية في أماكن 
أخرى في العراق وفقا لا ينص عليه هذا الأمر, وتكون لهذه المحكمة الجنائية المركزية ولاية قضائية 
قومية على جميع المسائل والأمور الوارد ذكرها في القسم 18 من هذا الأمر), وقد نصت الفقرة (2) 
من القسم (18) من الأمر أعلاه على أنه (ينبغي على المحكمة الجنائية المركزية في العراق» وهي 
بصدد ممارستها لولايتها القضائية التقديريةء أن تركز مصادرها ومواردها على القضايا المتصلة ها 
ياي: أ - الإرهاب ؛ ب - الجرهة المنظمة ؛ ج - الفساد الحكومي ؛ د - أعمال الغرض منها زعزعة استقرار 
المؤسسات أو العمليات الدمقراطية ؛ ه - أعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو القومي 
أو الاثني أو الديني ؛ والحالات التي قد يتعذر على المتهم بارتكاب جرهة ما الحصول على محاكمة 
منصفة في محكمة محلية). 


الباب الثاني 


الس الات سد 
وتشكل جرهة إرهابية تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة المختصة بقضايا 
النشر والإعلام» وان المحكمة التي تختص بنظرها هي محكمة التحقيق المركزية 
المختصة بالجرائم الإرهابية", ويتضح من ذلك أن محكمة التحقيق المركزية 
هي التي تختص بنظر جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية حتى وان حصل 
السلوك الإجرامي التعبيري المكون للركن المادي لها عبر وسائل الإعلام ولا ينعقد 
الاختصاص للمحكمة المختصة بقضايا النشر والإعلام. 


(1) 


ففي قضية تتلخص وقائعها بارتكاب المتهم جريمة تمثل تجاوز لحدود التعبير عن الرأي عبر الإعلام 
فقد قررت محكمة التحقيق ال مركزية إصدار امر بالقبض على المتهم على وفق أحكام المادة (3) 
من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالالة المادة 4 / 1 من القانون نفسه. وذلك 
كون التعبير الصادر من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتكدير الأمن العام وقبل إكمال التحقيق 
قررت محكمة التحقيق المركزيةإحالة الأوراق التحقيقية إلى ا محكمة ال مختصة بقضايا النشر والإعلام 
لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي نظراً لحصول التعبير عبر احدى وسائل الإعلام, 
وبعد ورود الأوراق التحقيقية إلى محكمة قضايا النشر والإعلام: قررت المحكمة المذكورة الطلب من 
مبجكمة التميئة الاتعاذية كويد اة الحعضة توعيا بطر القهية: وقد قدت اة ا25 1 
الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بأنه ما كان السلوك التعبيري قد كون جرهة إرهابية ينطبق 
عليها قانون الإرهاب فأن المحكمة المختصة بنظر القضية هي محكمة التحقيق المركزية وليس 
محكمة قضايا النشر والإعلام حتى وان حصلت الجرهة عبر الإعلام. 

قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 167 / الهيئة الموسعة الجزائية / 2012 في 25 / 7 / 2012 


قرار غير منشور. 
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المطلب الثاني 


الأشخاص الطبيعية المسؤولة جزائياً عن جرهة استهدف إثارة الحرب 
الأهلية عبر الإعلام المقروء والمرثي وال مسموع 


لتحديد الأشخاص المسؤولين جزائياً عن جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عبر الإعلام» نقسم هذا المطلب على فرعين نبحث في الفرع الأول الأشخاص 
المسؤولين جزائيا عن جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام المقروء 
أما الفرع الثاني فسوف نخصصه لبحث الأشخاص المسؤولين جزائياً عن جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام المرئي والمسموع. 
الفرع الأول 
الأشخاص الطبيعية المسؤولة جزائيا عن جرهة 


استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام المقروء 


يراد بالإعلام المقروء الصحف وغيرها من اللمطبوعات الدورية أو غير 
الدورية كالكتب» وقد اختلف موقف التشريعات الجزائية فيما يتعلق بتحديد 
الفاعل الأصلي في الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام المقروءء فالمشرع العراقي 
في قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 حدد الفاعل الأصلي عاداً كلا من مالك 
المطبوع الدوري ورئيس التحرير وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة فيه“ 


(1) اطادة 29 /أمن قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968. 


2 الباب الثاني 
ا 


أما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ال معدل فقد عد فاعلا اصليا في 
الجرائم التي ترتكب بوساطة الصحف رئيس التحرير فأن مم يكن رئيس التحرير 
موجوداً أو معروفاً فيكون الفاعل الأصلي المحرر المسؤول.غن القسم الذي خضل فيه 
النشر المحظور أو المجرم, وقد قدر المشرع عذراً معفياً من العقاب إثبات أي منهما 
أن النشر قد حصل بدون علمه وقدم كل مالديه من المعلومات أو الأوراق المساعدة 
على معرفة الناشر الفعلي'". وكما سبقت الإشارة أن علة اعتبار رئيس التحرير 
أو المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر فاعلا اصليا هي أن عملية 
النشر جوهر الجريمة ومن ثم فأن من يقوم بها يجب أن يكون هو الفاعل الأصلي 
للجريمة!”, وان اعتبار رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل 


(1) المادة (81) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والجدير بالذكر أن جائبا من 
الفقه الجذائني العراقي قد وقع في خلط بين موانع المسؤولية الجزائية وموانع العقاب في مسألة إعفاء 
رئيس تحرير الصحيفة من المسؤولية الجزائية إذ يرى أن المادة أعلاه تقرر مانع من موانع المسؤولية 
الجزائية في حين أنها ليست كذلك وإنما هي تضمنت عذرا معفياً من العقوبة فقط فالنض واضح نص 
على (...... ومع ذلك يعفى من العقاب..........)» وكما هو معلوم أن موانع المسؤولية الجزائية تتعلق 
بالركن المعنوي ولا #حو صفة الجريمة عن السلوك المحظور وتبقي على المسؤولية المدنية أما موانع 
العقاب فلا تتعلق بأي من أركان الجرهة وإنما تتقرر لوجود مصلحة تعلو المصاحة التي يحققها 
العقاب من حيث القيمة الاجتماعية. ينظر د.عباس الحسني» مرجع سابق: ص 237. 

(2) د.طارق سرون مرجع سابقء ص 167. 
والجدير بالملاحظة والإشارة إليه أن رئيس التحرير يبقى مسؤولا جزائيا متى ثبت انه يباشر عادة 
وبصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف انه لم يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو ذاك من إعداد 
الصحيفة, وكذلك لا يرفع مسؤوليته أن يكون قد عهد ببعض اختصاصاته لشخص آخر إذا كان قد 
استبقى لنفسه حق الإشراف عليه وقد قضت محكمة النقض المصرية بان (رئيس التحرير المسؤول 
جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات والمسؤول إدارياً طبقا لأحكام قانون المطبوعات يجب أصلا أن 
يكون رئيسا فعلياء أي انه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون في استطاعته هذا 
الإشراف. وان اتفاقه مع شخص آخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لا يدرأ عنه هذه المسؤولية بعد 
أن أخذها على نفسه رسميا بقيامه بالإجراءات التي يقتضيها قاذون العقوبات والا لأصبح في استطاعة 
كل رئيس تحرير أن يتخلى عن هذه المسؤولية بإرادته). 
قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 278 في 3/5 / 1934 نقلاً عن محمد عضام الدين حسون 
وحسن صادق المرصفاويء التشريع وأحكام القضاء في جرائم الصحافة والقذف والسب والشيوعيةء ط 
1 دار نشر الثقافة الجامعية: الإسكندرية 1953» ص 352. 
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فيه النشر لايخل بالمسؤولية الجزائية للؤلف الكتابة أو واضع الرسم حيث 
يعد الأخير فاعلا اصليا كذلك, كما عد المشرع الجنائي العراقي كلا من المستورد 
والطابع فاعلاً اصلياًإذا كانت الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي 
استعملت في ارتكاب الجريمة قد حصلت في الخارج» كما اعتبر البائع والموزع 
واملصق فاعلاً اصلياً أن يكن بالإمكان معرفة المستورد والطابع» وقد قرر 
المشرع لهؤلاء عذراً عفنا من العقاب وذلكإذا ظهر من ظروف الدعوى عدم 
استطاعة معرفتهم مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى'", ويبدو 
أن المشرع العراقي لم بميز في تحديده للفاعل الأصلي بين الجرائم التي تقع 
بوساطة الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية وبين المطبوعات غير الدورية 
كالكتب في حين نجد أن بعض التشريعات قد ميزت مابين الجرائم التي تقع 
بوساطة الصحف وبين الجرائم التي تقع بوساطة المطبوعات غير الدوريةء 0 
قانون اممطبوعات اللبناني القادر نة 1962ء حيت عد فاكلا اصليا كل مق ادير 
المسؤول عن الصحيفة وكاتب اطقالإذا كانت الجرهة التعبيرية قد حصلت عبر 
الصحف“, أماإذا كانت الجرائم التعبيرية قد وقعت بوساطة ال مطبوعات الأخرى 
من غير الصحف فأن الفاعل الأصلي هو مؤلف الكتابة أو واضع الرسم أما الناشر 
فيعد متدخلاً في الجريمة, أما إذا لم يتم معرفة الكاتب أو الناشر فأن الفاعل 
الأصلي يكون المسؤول عن المطبعة”. 

أما قانون المطبوعات الأردني رقم 8 لسنة 1998 فقد ميز كذلك بين الجرائم 
التعبيرية التي تقع بوساطة الصحف وبين الجرائم التعبيرية التي تقع بوساطة 
المطبوعات غير الدوريةء فاذا كانت الجريمة قد وقعت بوساطة الصحف فأن 
الفاعل الأصلي هو رئيس التحرير المسؤول وكاتب الماذة الصحفية أو معناها أما 


(1) المادة (82) من قاذون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. 
(2) المادة (26) من قانون المطبوعات اللبناني لسنة 1962 المعدل. 
(3) المادة (27) من قانون المطبوعات اللبناني لسنة 1962 المعدل. 


2 الباب الثاني 
ا ١١‏ ل 


مالك المطبوع فلا تقع عليه أي مسؤولية جزائية إلاإذا ثبت اشتراكه في الجريمة 
على وفق القواعد العامة للاشتراك, أماإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بوساطة 
المطبوعات غير الدورية فأن الفاعل الأصلي هو مؤلف الكتابة", أما قانون 
العقوبات المصري فأنه عدّ كلا من مؤلف الكتابة أو واضع الرسم ورئيس 
التحرير أو المحرر المسؤول أن لم يكن هناك رئيس تحرير فاعلون أصليون 
للجرمة”» ويتشابه موقف المشرع الجناني المصري مع موقف المشرع الجنائي 
العراقي السابق الذكر”*» ويظهر مما تقدم أن التشريعات الجزائية والتشريعات 
اللتعلقة بالطبوعات العرمية عازة الذكر: عدت كلا هن حؤلف الكتانة ورتين 
التحرير أو ال محرر المسؤول في القسم الذي حصل فيه النشر فاعلاً اصلياً 
للجريمة التعبيرية التي تقع عن طريق الصحف وتبرير ذلك أن مؤلف الكتابة 
أو واضع الرسوم أو الصور أو الرموز أو غيرها هو الفاعل الحقيقي» أي هو 
الذي ابدى الفكرة التي تمثل جوهر الكتابة أو الرسم المحظور والذي يشكل 


)1( المادة 42 / ب / ج من قانون المطبوعات الأردني رقم 8 لسنة 1998. 

)2( المادة (195) من قانون العقوبات المصري وقد قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم دستورية نص 
المادة 195 من قائون العقوبات المضري وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية (وان رئيس التحرير وقد أذن 
بالنشي لا يكون قد أق عملا مكونا لجرهة يكون به فاعلاً مع غيره. ذلك أن الشخص لا يعد فاعلا للجريمة 
إلا من خلال أعمال باشرها تتصل بها وتعد تنفيذا لهاء وان مسؤولية رئيس التحرير جزائياً عنتحقق نتيجة 
الجريمة تستلزم اتجاه إرادته لإحداثهاء وهذا ما لا يتحقق في جانب رئيس التحريرء وعلى هذا الأساس فأن 
تقرير مسؤولية رئيس التحرير يتعارض مع مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية التي تفترض إلا يكون الشخص 
مسؤولا عن الجرهة ولا أن تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيهاء ا مؤداه أن الشخض لا 
يزر إلا سوء عمله؛ وان جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا فاعلهاء ولا ينال عقابها إلا من قارفها) 
قرار ال محكمة الدستورية العليا في مصر بالدعوى رقم 59 / قضائية دستورية / 1997, مجموعة أحكام 
ا محكمةالدستورية العليا في مص السنة 18 الجزء الڈامن, من أول يوليو 1996 حتى أخر يونيه 1998, ص305, 

(3) وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي نص ف ال مادة 83 من قانون العقوبات على انه (لا يعفى من المسؤولية 
الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى نقلت أو ترجمت من نشرات صدرت في 
العراق أو في الخارج أو إنها لم تزد عن ترديد إشاعات أو روايات عن الغير) وهو نفس الحكم الذي أورده المشرع 
المضري بشأن النقل عن الغير أو نشر ما سبق نشره وذلك في المادة (197) من قانون العقوبات المضري. 


الباب الثاني 2 

جريمة تعبيرية» ويعد مؤلف الكتابة هو مؤلف الفكرة التي تضمنتها حتى 
وان لم يكن هو الذي ابتكرها بالفعل طاما انه هو الذي قام بتقديمها لرئيس 
التحرير أو للناشر على أنه من صميم عمله ولم يفصح عن صاحب الفكرة, 
أما إذا افصح عن صاحب الفكرةء وقام بتقديم الكتابة أو الرسم بناء على 
تفويض من صاحبها فأن الفاعل الأصلي عندها يكون صاحب التفويض باعتباره 
مؤلف الكتابة» وتبقى مسؤولية من قام بتسليم الكتابة إلى رئيس التحرير 
أو المحرر المسؤول خاضعة للقواعد العامة في مثل هذه الحالة'". وان اعتبار 
رئيس التحرير أو المحرر المسؤول فاعلاً اصلياً في الجرهة التعبيرية التي ترتكب 
بواسطة الصحف تعد حالة استثنائية تأتي على خلاف القواعد العامة التي تقضي 
بأن الشخص لايسأل عن جريمة بصفة فاعل اصلي إلا في الحالات التي يحددها 
القانون”» وتقتضي هذه المبادئ العامة أن الإنسان لايكون مسؤولا إلا عن 
العمل الذي يثبت بالدليل المباشر انه قام به فعلاء غير أن القانون قد نص 
على هذه المسؤولية الاستثنائية لتسهيل الإثبات في جرائم النشر ومن ثم لايجوز 
التوسع فيها أو القياس عليهاء ويجب قصرها على من نص عليهم القانون» وان 
لاتتعداهم إلى سواهم من العاملين في الصحيفة»ء والى جانب رئيس التحرير أو 
المحرر المسؤول في القسم الذي يحصل فيه النشر يبقى مؤلف الكتابة أو واضع 
الرسم مسؤولاً بصفة فاعل اصلي غير أن مسؤولية الأخير تبقى خاضعة للقواعد 
العامة في قانون العقوبات إذ يجب أن تثبت وقائع الدعوى وظروفها انه هو 
من حرر المقال فعلا أو قام بوضع الرسم أو غيره من طرق التعبير أو أن يثبت 


(1) الأستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق: ص 389. 

(2) تنص المادة (47) من قاذون العقوبات العراقي على أنه (يعد فاعلا للجرهة: - 
- من ارتكبها وحده أو مع غيرة. 
- من ساهم في ارتكابه إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من الأعمال 
المكونة لها. 
- من دفع بأية وسيلةء شخضا على تنفيذ الفعل المكون للجرهة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول 
جزائيا عنها لأي سبب). 


2 5 الباب الثاني 
اشتراكه في ذلك على وفق نصوص قانون العقوبات”''. والى جانب من سبق ذكرهم 
يعد فاعلاً اصلياً كل من المستورذ أو الطابعإذا كان المطبوع الذي تضمن الجريمة 
قد نشر في الخارج أو في الأحوال التي لا يمكن معرفة مرتكب الجريمة, وفي حال 
عدم معرفتهم فيعد كل من البائع والموزع والملصقء وان العلة في تقرير المسؤولية 
الجزائية لهؤلاء, ترجع إلى مساهمتهم المباشرة في إعادة نشر المطبوع داخل الدولة 
ويأخذ حكم هؤلاء صاحب المكتبة الذي يتعاقد مع الناشر أو المؤلف الأجنبي على 
توزيع المطبوعات الخاصة بهما”ء وفي حالة تعذر محاكمة المؤلف والناشر وكذلك 
المستورد والطابع فأن الفاعل الأصلي في هذه الحالة هو البائع والموزع والملصق, 
ويظهر بوضوح أن مسؤولية هؤلاء مسؤولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل 
الإثبات في الجرائم التي تقع عبر الإعلام المقروءء وإذا كان ذلك كذلك لذا فأن ما 
سبق واشرنا إليه بشأن مسؤولية رئيس التحرير أو ال محرر المسؤول ينطبق على 
مسؤولية هؤلاء وبالتالي لايصح التوسع في هذه المسؤولية الاستثنائية أو القياس 
عليها ويجب قصر تلك المسؤولية المفترضة على من نص القانون عليهم بشأنهاء 
والجدير بالذكر انه يستلزم لعقاب المستورد والطابع أو البائع والموزع والملصق 
بصفة فاعل اصلي أن يكون بمقدورهم معرفة ما تشتمل عليه الكتابة أو الرسم 
أو الصور أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب 
الجريمة. وهذا الشرط جاء للتخفيف عن هؤلاء إذا ما وجد بينهم من هو يجهل 
القراءة والكتابة أو يجهل اللغة المكتوبة بهاء أو أن الأوراق سلمت إليه مغلفة وم 
يستطع فتحها أو الاطلاع عليهاء عندها ينتفي لديهم القصد الجنائي ولاتتم مسألتهم 


(1) د.شريف سيد كاملء المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة. ط 2» مطبعة دار الإشعاع 
القاهرة. 1997 ص 53 ؛ د. علي راشدء عن الإرادة والعمد والخطأ والسببية في نطاق المسؤولية 
الجنائيةء مجلة العلوم القانونية والاقتصادية: السنة الثامنة. 1966ء ص 219. 


(2) الأستاذ محمد عبد الله محمد. مرجع سابق» ص 403. 


الباب التاق 2 
باب يلد 


بهذا الوصف'"2. ويذهب اتجاه في الفقه الجنائي إلى انه يعد في حكم الموزعين 
المطربون أو الذين يقومون بقراءة المطبوع باعتبارهم وسطاء بين المؤلف 
والجمهور وكذلك الممثلون ومديرو ال مسرح الذين قاموا بتمثيلها بناء على إذن 
المؤلف”» أما بالنسبة لتحديد الفاعل الأصلي في الجرائم التعبيرية التي تقع عبر 
الإعلام المقروء بمقتضى التشريعات الجزائية غير العربية فقد اخذ بعضها بنظام 
التتابع وهو المشرع الفرنسي في قانون الصحافة الصادر سنة 1881 في المادة (42) 
منه حيث اعتبر فاعلا اصليا مدير النشر والناشر والمدير المشارك في النشر”, وعند 
عدم وجود أي منهم» يعد فاعلاً اصلياً امؤلف وعند عدم وجوده يعد فاعلاً اا 
الطابعي وعند عدم وجوده يعد كل من البائع والموزع والمعلن فاعلاً أصلياً, ويظهر 
أن قانون الصحافة الفرنسي قد خرج على القواعد العامة في المسؤولية الجزائية 
إذ أن قواعد الإسناد المقررة في قانون العقوبات تختلف عن تلك التي قررها في 
قانون الصحافةء خاصة وان بعض من اعتبرهم قانون الصحافة فاعلين أصليينء 
لاتمثل مساهمتهم في الجريمة ولاترقى أعمالهم إلى الحد الذي يجعلهم فاعلين 
أصليين"» أماالمشرع الإيطالي وبموجب قانون العقوبات الإيطالي الصادر سنة 


(1) ذ.رياض شمسء مرجع سابق» ص 46. 

(2) الأستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق» ص 404. 

(3) تمثل الحصانة البرطانية سببا لإعفاء مدير النشر من المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقع في 
صحيفته لذلك تدخل المشرع الفرنسي وأدخل تعديل على المادة (42) من قانون الصحافة وذلك 
بالقانون الصادر سنة 1986 حيث أوجب اختيار المدير ا مشارك في النشر خلال شهر من تاريخ حضول 
مدي التكز على الخصافة العكائية سواه كان عضا في البركان الفرنسي أو عضو في البرمان الأوربي. 

(4) ذخالد رمضان عبد العال سلطانء مرجع سابق» ص 390. 
وقد ذهب (ليسبون) مقرر قانون الصحافة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية وبمناسبة حديثه عن 
مسؤولية رئيس التحرير كفاعل اصلي إلى القول عندما ترتكب جرهة نشر فأن فاعلها الأصلي هو الناشر 
أو رئيس التحرير وما كاتب الاقال إلا شريك له في اقتراف الجرهة كونه هو الذي مده بوسائل ارتكاب 
الجرهة - أي المقال أو الرسم - ولاشك انه بفضل مساءلة رئيس تخرير الصضحيفة هكن أن نضمن ألا 
توجد جرهة صحفية دون عقاب عليهاء والا يفلت شخص ممن ساهموا في ارتكاب الجرهة من العدالة. 
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0 واللعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1958 الذي عدل المادة (57) من قانون 
العقوبات وبمقتضاها فأن الفاعل الأصلي هو مؤلف الكتابة ويسأل كل من اللدير 
أو المدير المساعد المسؤول عن النشر على وفق القواعد العامة في المساهمة 
الجنائية عند توافر شروطهاء أما في حال عدم توافر شروط المساهمة الجنائية 
فان قلا من كدير أو اللديز المساعذ التسؤول عن امقر سال عن جرعة. خاصة 
أساسها الخطأ حيث لايسأل عن الجرهة التعبيرية التي ارتكبت بوساطة الصحيفة 
وإنما يسأل عن جرهة إهمال الرقابة وهي جريمة مستقلة أساسها إخلال المدير 
أو المدير المساعد بواجب الرقابة المفروض عليه. فالجريمة هنا جريمة امتناع 
عن الرقابة الضرورية التي من شأنها الحيلولة دون وقوع الجرهةء أما إذا ثبت 
قيامه بواجب الرقابة فأنه لايسأل عن جرهة الإخلال بالرقابة وان كان الأمر 
متروكاً للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها الاستعانة بالقواعد المرعية 
في العمل الصحفيء وقد قرر المشرع الإيطالي في حال وقوع جرهة الإخلال بواجب 
الرقابة أن لا تزيد العقوبة على ثلث عقوبة جرهة النشر التي ارتكبت نتيجة هذا 
الإخلال!". 

والجدير بالذكر أن موقف الفقه الجنائي وكذلك موقف التشريعات 
الجزائية قد اختلف بشأن تحديد الأشخاص الطبيعية التي تتصف بصفة الشريك 
في الجرائم التعبيرية التي ترتكب عبر الإعلامء وبصورة خاصة الإعلام المقروء 
وينصرف ذلك إلى جرمة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلامإذا كانت 
صورة السلوك الإجرامي المكون للجريمة سلوكاً تعبيرياً ذا مضمون نفسي جوهره 
التحريض» سواء أكان عن طريق الحمل على التسلح أو الحث على الاقتتال. 

ينظر د. محمد باهي يونس التقييد القانوني لحرية الصحافة - دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة 


للنشي الإسكندرية, 1996. ض 389. 


)1( د.طارق سرور. مرجع سابق» ص 189. 


الباب التاق 2 
r‏ جد 


فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول أن مؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو 
طرق التعبير الأخرى يعد شريكا في الجريمة التي ترتكب عبر الإعلام المقروءء ذلك 
أن دوره يقتصر بحسب رأيهم على تقديم وسيلة ارتكاب الجرهة (الكتابة) وهذا 
النشاط المادي هثل صورة من صور امساهمة الجنائية التبعية وهي المساعدة 
في ارتكاب الجريمة» معتبرا أن رئيس التحرير أو ا محرر المسؤول في القسم الذي 
حصل فيه النشر هو الذي صدر عنه العمل التنفيذي لجرهة النشر وهو الذي 
يفترض سيطرته الكاملة على المشروع الإجرامي ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن 
نشاط مؤلف الكتابة أو واضع الرسم لايعدو أن يكون عملا تحضيريا للجرهة", 
في حين يرى اتجاه آخر أن الجرائم التعبيرية التي يكون السلوك الإجرامي فيها 
سلوكاً مادياً ذا مضمون نفسي ومنها التحريض تقع بمجرد القول أو مجرد قيام 
الجاني بكتابة العبارات المؤنمة بأي طريقة كانت بخط اليد أو طباعة» ومن ثم 
فإن نشاط مؤلف الكتابة أو واضع الرسم ليس مجرد عمل تحضيري وإنما هو 
عمل هثل بدءا بتنفيذ الجرهة المحقق للشروع فيها ولا هكن اعتباره مرحلة 
سابقة على الشروع ومجرد عمل تحضيري كما يرى الاتجاه الأول ”, وهناك من 
يؤكد بأن الجرائم التعبيرية سواء ارتكبت عن طريق القول أو الكتابة لايتصور 
فيها الشروع ومن ثم فهي تقع تامة بمجرد صدور السلوك التعبيري قولا أو كتابة 
طاما أن القول أو الكتابة تضمنت عبارات تشكل بذاتها جرهة". 

ويرى الباحث بهذا الصدد ضرورة التمييز مابين حالة اعتبار النشر كأحد 
وسائل العلانية ركنا في الجريمة وبين عدم اعتباره كذلك» ففي حالة كون النشر 
ركنا في الجرهة باعتباره هثل ركن العلانية فيهاء فلا يتصور عند ذلك وقوع هذه 
(1) د.محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات - القسم العام مرجع سابق. ص 409. 


(2) الأستاذ محمد عبد الله محمد مرجع سابق. ض 477؛ د.أحمد علي ا لمجدوبء مرجع سابق. ض 411. 


)3( ذ.سمير الشناوي, مرجع سابق» ص 480. 
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الجريمة إلا عن طريق النشرء لأن المشرع إا اعتبر النشر هو جوهر الجرهة وفيه 
يكمن الخطر على المصالح ال محمية. وهذا يعني أن تجريم السلوك التعبيري ۾ 
يكن لذاته وإنما يجعل المشرع الوسيلة عنصرا جوهريا في الجريمة وجزء من بنيانها 
القانوني» كونه يرتقي بالوسيلة إلى مرتبة الركن في الجرهة»› وفي مثل هذه الحالة 
فأن الباحث يؤيد ماذهب إليه الاتجاه الأول من اعتبار مؤلف الكتابة أو واضع 
الرسم بقيامه بتقديم الكتابة أو الرسم إلى رئيس التحرير أو المحرر المسؤول في 
القسم الذي حصل فيه النشر قد قام بعمل تحضيري ليس إلا, أما إذا لم يكن النشر 
ركنا في الجريمة وإنما مجرد وسيلة يتوسل فيها الجاني لارتكاب جرهته»ء فهذا يعني 
أن المشرع قدر أن السلوك التعبيري بذاته هثل الخطر على المصالح اللحمية, 
وبصرف النظر عن الوسيلة التي يرتكب بها هذا السلوك, ففي هذه الحالة يعد 
فعل مؤلف الكتابة أو واضع الرسمء هو السلوك التعبيري المجرم لذاته» سواء تم 
النشر أو م يتم» طاما أن محتوى الكتابة أو الرسم أو غيره من طرق التعبير قد 
تضمن عبارات مجرمة لذاتها, وهذا يعني أن السلوك التعبيري المجرم يتمثل في 
قيام الجاني بتأليف الكتابة أو وضع الرسم ومن ثم فإن رفض رئيس التحرير قبول 
الكتابة أو الرسم أو عدم نشرها لايؤثر في مسؤولية مؤلفها أو من قام بالرسمء ولا 
يؤيد الباحث الاتجاه الفقهي الذي يذهب إلى القول بعدم إمكانية تصور الشروع 
في الجرائم التعبيرية واعتبارها تامة بمجرد صدور التعبير متى كانت العبارات 
المكتوبة تشكل بذاتها جرهة قائمة سواء نشرت أم لم تنشرء باعتبار أن جرائم 
السلوك التعبيري تستلزم بالضرورة أن يطرق التعبير نفسية من وجه إليهء خاصة 
وان نتيجة هذا السلوك تتمثل في مدى التأثير النفسي الذي يتركه السلوك التعبيري 
في نفسية من وجه إليه» وعلى هذا الأساس نؤيد الاتجاه القائل باعتبار الجرائم 
التعبيرية من الجرائم التي يتصور فيها الشروع متى كانت العبارات قد صيغت عن 
طريق الكتابة وضبطت قبل وصولها إلى الشخص المراد توجيهها إليه أو ضبطت 


الباب الثالى 2 
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بحوزته قبل أن يتسنى له الاطلاع عليها"» أما بالنسبة للتشريعات الجزائية 
فقد حدد بعضها من يعد شريكا بصورة صريحة ومنها قانون الصحافة الفرنسي 
الذي اعتبر مؤلف الكتابة يسأل كشريك في الجريمة عندما يكون مدير النشر 
أو الناشر أو المدير المشارك معروفاء وذلك على أساس انه قدم للفاعل الأصلي 
وسيلة ارتكاب الجريمة: وينبني على ذلك أن مؤلف الكتابة في القانون الفرسي 
يكون مسؤولا عن الجريمة التي ترتكب عن طريق النشر أما بصفة فاعل اصلي 
عندما يكون الفاعل الأصلي غير معروف أو بصفة شريك في الجريمة في الأحوال 
التي يكون الفاعل الأصلي معروفا”, كما اعتبر القانون الفرنسي الطابعي شريكا 
في ثلاث حالات الأولإذا قام بأعمال لاتدخل ضمن عمله ونشاطه الطباعي 
وتوافر لديه القصد الجنايء أما الحالة الثانيةإذا كان مدير النشر يتمتع بحصانة 
برلمانية وعدم تعيين مدير مشارك بديلا عنه أما الحالة الثالثة في حال توافر مانع 
من موانع المسؤولية الجزائية في جانب الفاعل الأصلي أما البائعون والموزعون 
والطابعون فأنهم يسألون طبقا للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية. 

أما المشرع الإيطالي فقد ترك مسألة الاشتراك في الجرائم التي تقع بوساطة 
النشر إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات وذلك في القانون رقم 27 
لسنة 1958 ال معدل للمادة (57) من قانون العقوبات الإيطالي. 

وفيما يتعلق بالتشريعات العربية نجد أن المشرع العراقي لم ينظم مسؤولية 
الشريك في الجرائم التي تقع بوساطة النشر بصورة صريحة وهذا يعني ضرورة 
أعمال القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات» ومن ثم لابد من توافر الأركان 


(1) د.رمسيس بهنام. النظرية العامة للقانون الجناقي, مرجع سابقء ص 61. 

(2) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مؤلف الكتابة لا يسأل عن الجرهة إلا إذا توافر لديه 
القصد الجنائي وذلك باتجاه إرادته إلى نشر ما كتبه فإذا لم تتجه إرادته إلى ذلك فلا يمكن مساءلته 
ولا يعتبر شريكا في الجريمة جرد عدم ذكره أن الطقالة نشرت دون رضاه. نقلاً عن د.طارق سرون 


مرجع سابق» ص 177 - 178. 
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العامة للاشتراك» وهذا الموقف مشابه لموقف المشرع المصريء ومع ذلك يفهم 
من مضمون نص اطادة (82) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
9 بأن من الممكن مساءلة كل من البائع والموزع والملصق بصفتهم شركاء في 
الجريمة وذلك في حالة معرفة المؤلف أو الناشر وكذلك في حالة معرفة الطابعين 
والمستوردين في الأحوال التي لايعرف فيها المؤلف أو الناشر. 

وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها بشأن تطبيق نص الادة 
6 من قانون العقوبات المصري التي تقابل المادة (82) من قانون العقوبات 
العراقي (بأن القانون إذ نص في المادة (196) عقوبات على عقاب المستوردين 
والطابعينء ثم البائعين والموزعين وا ملصقين مالم يظهر من ظروف الدعوى انه م 
يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة والرسوم وغيرها مما استعمل في ارتكاب 
الجريمةء إذا كانت الكتابة ونحوها قد نشرت في الخارج أو كان غير ممكن معرفة 
مرتكب الجرهةء فأن نصه هذا محله فقط, حسبما هو واضح به معاقبة واحد 
أو أكثر من هؤلاء على أساس اعتباره فاعلا اصليا في الجريمة» ولا علاقة له بعقاب 
أي منهم كائنة من كانت مرتبته يكون قد ساهم في الجريمة بارتكاب الفعل الذي 
اتخذ معه وصفه مستوردا أو طابعا أو بائعا أو موزعا أو ملصقا متى كان عاطا 
ما حوته الورقة التي تحمل الجرهة» فإن ما يقع منه على هذا النحو مستوجب 
لعقابه لا على أساس انه فاعل اصلي بل على أساس انه شريك بطريق المساعدة 
في الجريمة التي قصد إليها والتي وقعت بناء على فعله)'". 

ونجد أن بعض التشريعات الجزائية ذهب عكس ماذهب إليه المشرع 
الفرنسي ومنها قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998 حيث اعتبر 


مقتضى المادة 42 / ب منه مالك ا مطبوع شريكاإذا توافرت أركان الاشتراك لديه 


)1( قرار محكمة النقض المصرية رقم القرار 79 لسنة 1940ء مجموعة القواعد القانونيق ج5 1940 


ص116. 


الباب الثالى 2 
بار جرد 

وبمقتضى الفقرة ج اعتبر الناشر شريكاً أما مؤلف الكتابة فقد اعتبره القانون 
المذكور فاعلا اصليا. 

اما قانون المطبوعات اللبناني لسنة 1962 فبعد أن نص على تطبيق 
الأحكام العامة في قانون العقوبات بشأن الاشتراك في الجرائم التي تقع بوساطة 
المطبوعات الصحفية وذلك في المادة (26) منهء كما نص في المادة (27) المتعلقة 
بالجرائم التي تقع عبر المطبوعات غير الدورية على أن مؤلف الكتابة هو الفاعل 
الأصلي واعتبار الناشر شريك في الجريمة. 


والجدير بالذكر والإشارة إليه أن المسؤولية الجزائية للشريك في الجريمة 
التعبيرية التي تقع بوساطة الصحف» متميزة عن المسؤولية الجزائية للفاعل 
الأصلي ذلك أن القصد الجنائي لايفترض بالنسبة للشريك لأن افتراض القصد لايكون 
إلا بنص صريح وهذا ما أشار إليه المشرع بالنسبة للمسؤول بصفة فاعل أصليء 
يضاف إلى ذلك أن إثبات المسؤولية الجزائية للشريك يعتمد على القواعد العامة 
للإثبات لعدم وجود نص خاص ينظم ذلك". 


)1( فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن مسؤولية رئيس التحرير الجزائية مبنية على افتراض قانوني 
بانه أطلع على كل ما نشر في الجريدة وانه قدر المسؤولية التي قد تنجم عن النشر في الجريدة وهو 
لا يستطيعدفع تلك المسؤولية بأثبات انه كان وقت النشر غائباً عن مكان الإدارة وانه أوكل إلى غيره 
القيام بأعمال التحرير أو انه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة أو انه لمم يكن لديه الوقت الكافي 
طراجعتها. ويظهر من ذلك أن المسؤولية الجزائية في جرائم النشر أتت على خلاف المبادئ العامة التي 
تقتضي بأن الإنسان لا يكون مسؤولاً إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاً فهي 
إذا مسؤولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في جرائم النشر ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز 
التوسع قي هذا الاستثناء أو القياس عليه ويجب قصر تلك المسؤولية المفترضة على من نص القانون 
عليهم بشأنها فمتى وجد رئيس التحرير بحسب ما تقدم بيانه أصبح وحده المسؤول جزائياً بهذا 
الوصف عن كل ما ينشر في الجريدة التي يرأس تحريرها, ولا يجوز أن تتعدى هذه المسؤولية المفترضة 
إلى غيره ممن يقومون بالتحرير أو يتولون رئاسته فعلا على أن هؤلاء المحررين لا يكونون بمنجاة من 
العقاب على ها تسظرة أيديهة: بل هم مسؤولون أيضا غير أن مسؤؤليعهم خاضعة للقواعد العامة 
في المسؤولية الجزائية فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع انهم حرروا فعلا المقال موضوع الاتهام أو 
انهم اشتركوا في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات, قرار محكمة النقض المصرية رقم 
القرار 48 في 29 / 2 / 1988: مجموعة أحكام النقض,ء السنة 58 ض1391. 


2 الباب الثاني 
رد وار ااه 


الفرع الثاني 
الأشخاص المسؤولون جزائياً عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر 
الإعلام امرف وا مسموع 


أصبح الإعلام المرئي والمسموع أوسع نطاقاً من الإعلام المقروء وأكثر تأثيراً 
على الجمهور حيث يجمع الإعلام ا مرئي والمسموع بين الصوت والصورة المتحركة, 
كما انه يمتاز بسهولة وسرعة وصوله إلى أي مكان» خاصة بظهور القنوات الفضائية 
حيث أصبح يغطي جميع أنحاء الكرة الأرضية» فضلا عن تزايد الإقبال على مشاهدة 
التلفزيون, إذ لانجد مكاناً سواء كان منزلاً أو مكتب عمل أو+غتر ذلك ليس فيه 
جهاز التلفزيون'', وتختلف طبيعة العمل في مجال الإعلام المرئي والمسموع عن 
طبيعة العمل في ميدان الإعلام المقروء. حيث لايوجد الطابعون أو البائعون أو 
الموزعون أو الملصقونء وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام التي تنظم المسؤولية 
الجزائية في الإعلام المقروء عنه في الإعلام المرئي والمسموع وتميز التشريعات التي 
نظمت المسؤولية الجزائية عبر الإعلام المرثئي والمسموع بين البث المباشر والبث غير 
امباشر”» فالفاعل الأصلي في حالة البث المباشر هو الشخص الذي قام بالسلوك 


(1) انطوان الناشف. البث التلفزيوني والإذاعي والبث الفضاتي» منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت» 
3 ص99. 

(2) تضهن الأمر 65 لسنة 2004 (قانون هيئة الإعلام والاتصالات) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 
المنحلة تعريفاً للبث الإذاعي والتلفزيوني في القسم / 2 حيث نص على أنه (تعريف المصطلحات 1 - 
تعني عبارة الإذاعة أي بث أو إرسال من موقع واحد إلى مواقع متعددة أو أي بث أو إرسال الإشارات 
أو نصوص أو صور أو محتوى مسموع أو مرثي أو بيانات يتم إرسالها بالبرق أو عبر الألياف البصرية 
أو الإرسال الصوتي أو أي وسيلة أخرى كهرومغناطيسية بقصد أن يستقبلها الجمهور العام أو جزء 
منه ويراعى أن تعريف الإذاعة لا يتضمن خدمات المعلوماتية أو خدمات الاتصالات السلكية أو 
اللاسلكية) وقد ورد نفس هذا التعريف في الأمر رقم 66 لسنة 2004 (قانون شبكة الإعلام العراقي) 
الصادر عن سلظة الائتلاف المؤقتة المنحلة: 


الباب الثاني 2 

التعبيري سواء بالقول أو بعرض الصور أو الرسوم التي يشكل عرضها جريمة, 
ولاتقع المسؤولية الجزائية على المسؤول عن البرنامج أو المذيع كونه لايستطيع أن 
يتوقع الأقوال أو الإشارات التي يرتكبها القائم بالسلوك التعبيريء إلاإذا كان هو 
الذي دفع هذا الشخص إلى ارتكاب الجرهة أو قام بأي عمل يثبت مساهمته في 
الجريمة التي ارتكبها الشخص صاحب التعبيرء أما إذا كان البث غير مباشر أي في 
حالة إعادة رسالة إعلامية مسجلة فأن المسؤولية تقع على عاتق المنتج أو المسؤول 
عن البرنامج وذلك لسبق علمه بالسلوك التعبيري الذي يشكل جرهة من الجرائم» 
أما صاحب التعبير الذي صدر عنه السلوك التعبيري فأنه يعد شريكا"» أما إذا كان 
مؤلف الرسالة الإعلامية أو الشخص الذي صدر عنه السلوك التعبيري أو صاحب 
السلوك التعبيري (الصوت والصورة) والذي قام ببثه عبر الإعلام المرئي و ال مسموع 
غير معروف أو غير موجود فان محكمة النقض الفرنسية تذهب إلى اعتبار 
المنتج هو الفاعل الأصلي للجرهة التي يكونها السلوك التعبيري الذي تم بثه عبر 


كما ورد تعريف البث التلفزيوني في قانون البث التلفزيوني اللبناني رقم 382 لسنة 1994 في المادة 
(2) منة حيث نصت على أنه (البث التلفزيوني هو بث الصور على الهواء أكانت صور متحركة أم 
جامدة صحبها الصوت أم لم يصاحبهاء بوسيلة الموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى هكن 
لاجمهور التقاطه)ء وقد أورد القانون المذكور في المادة (4) منه تعريف للإعلام الهرئي والمسموع حيث 
نصت على أنه (يقصد بالإعلام المرني والمسموع كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تضع بتصرف فئات 
معينة: إشارات أو صورا أو أصواتا أو كتابات من أي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك 
بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث 
والنقل أو البث البصرية والسمعية). 

(1) اخذ بهذا الحكم القانون الفرنسي الصادر سنة 1982 بشأن الإعلام المرئي حيث رتب القانون المذكور 
المسؤولية الجزائية في المادة(93)على النحو الاي: يعد مدير التحرير (الإذاعة) أو المدير المشارك فاعلاً 
اصلياً للجرهة وان لم يوجد أي منهما يعد المؤلف فاعلاً اصلياً وان لم يوجد فالفاعل الأصاي المنتج. 
وإشارة الفقرة 3 من نفس المادة إلى اعتبار المؤلف شريكا عندما يكون مدير التحرير أو المدير المشارك 
معروفا وهذه هي الأحكام في حالة البث غير المباشر أما في حالة البث المباشر فأن صاحب السلوك 
التعبيري هو الذي يعدفاعلا اصليا, وقد قضت محكمة النقض الفرنسية انه يجب اعتبار الشخص 
الذي صدرت عنه العبارات المؤمة في برنامج يبث مباشرة على الهواء هو الفاعل الأصلي للجرهة. نقلاً 
عن د.خالد رمضان عبد العال سلطانء مرجع سابق. ص 338. 


2 الباب الثاني 
ا ا 


الإعلام المرئي و المسموع» حتى وان كان البث مباشراً ولم يسبق تسجيل الرسالة 
الإعلامية وم يتسنّ للمنتج ممارسة رقابته عليها وفحصها قبل تقديمها أو عرضها 
للجمهور. 


ففي قضية تتلخص وقائعها بأن رئيس جمعية اتحاد النهضة الفرنسية 
بادر بفتح خدمة معلوماتية اطلق عليها اسم (3165 ۵1ءu۷ه١٠ع)‏ وذلك بغية 
السماح للتيارات الفكرية لليمين المسيحي بتبادل الآراء الدينية والسياسية وقد 
وقع رئيس الجمعية مع مركز خادم لوضع الخدمة موضع التنفيذء وذلك بوضع 
نظام يسمح بتوصيل الراغبين من خلال خدمة اطانيل باط مؤتمر المذكورء وقد نشرت 
رسائل مجهولة على موقع الجمعية (صوت وصورة وبالتالي تعد الخدمة من قبيل 
الاتصالات السمعية البصرية وتخضع لنفس القواعد المتعلقة بالمسؤولية وان 
كانت عبر الإنترنيت)» وعلى عنوان المؤتمر وقد تضمنت هذه الرسائل تحريضاً 
على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدوافع طائفية» فضلا عن التحريض على القتل 
والتمييز العنصريء وقد أقيمت الدعوى ضد رئيس الجمعية المذكورة وأحيل على 
محكمة الجنح لإجراء محاكمته حسب المادتين 223» 224من القانون الصادر سنة 
1ء وذلك باعتباره منتجا حسب مفهوم المادة (93 - 3) من قانون الاتصالات 
السمعية والبصرية الصادر سنة 1982ء وقد أصدرت محكمة الجنح حكما ببراءة 
المتهم وجاء في تسبيب الحكم أن المنتج لايسأل جزائياً إلاإذا كان هلك سلطة 
الرقابة الفعلية أثناء عملية الإنتاج للمادة الإعلامية المجرمة؛ أوإذا ثبت علمه بها 
لسبق بثها أو قام بتسجيلها وإعادة بثهاء وقد ثبت للمحكمة أن المتهم لم يكن 
له رقابة فعلية على الرسائل المسجلة والمرسلة إلى عنوان المؤتمر سواء قبل أو 
بعد توصيلهاء وحيث م يتسن له ممارسة رقابته على الادة ال معلوماتية فلا يمكن 
مساءلته غن هذه الواقعة. 


الباب الثالى 2 
r‏ 321 


وقد تم الطعن بالحكم أعلاه أمام محكمة النقض الفرنسية والتي نقضت 
الحكم في 8 / 12 / 1998 وقضت بأن المتهم يسأل جزائياً بوصفه فاعلاً اصلياً 
للجريمة: كونه يعد منتجا للمادة ال معلوماتية المجرمة» لأنه هو الذي انشأ خدمة 
الاتصال السمعي والبصري من اجل تبادل الآراء حول موضوعات محددة سلفاء 
وليس له بعد ذلك أن يدفع بأنه ليس له القدرة على مراقبة الرسائل التي ترد 
أو تبث عبر الموقع الذي قام بإنشائه» لذا ولعدم معرفة مؤلف الرسالة غير 
المشروعة فإنه يسأل كفاعل اصليء حتبإذا كانت الرسالة غير مسجلة قبل البث 
على الجمهور وكان بثها مباشراًء وذهبت محكمة النقض إلى أن مسؤولية المنتج 
في هذه الحالة مسؤولية مفترضة لاتقبل إثبات العكس"". 

وقد انتقد الفقه الجنائي الفرنسي هذا الحكم لعدة أسباب منها أن الأساس 
القانوني لهذا الحكم وهو مسؤولية المنتج كفاعل اصلي في حالة عدم وجود 
مدير للنشر يعطي مرونة كبيرة للقضاء في إضفاء صفة الفاعل الأصلي على المنتج 
ومن ثم فإنه يتعارض مع مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجزائية. ثم أن إقرار 
المسؤولية الجزائية في نطاق الإعلام المسموع واطرثئي تتطلب القدرة على القيام 
بواجب الرقابة والإشراف» فاذا ثبت عدم قدرة المنتج على القيام بهذا الواجب فلا 
محل لتقرير المسؤولية الجزائية» كما أن محكمة النقض ذهبت إلى أن مسؤولية 
المنتج مسؤولية مفترضة غير قابلة لإثبات العكس في حين أن مسؤولية مدير النشر 
مسؤولية قابلة لإثبات العكسء فضلا عن ذلك فإن الفقه الجنائي الفرنسي يرى 
أن هذا الحكم يتعارض مع قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (6 / 2) من 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانء إذ للمتهم الحق بإثبات عكس الاتهامات التي 
توجه لهء في حين أن المنتج وبحسب ماورد في الحكم المشار إليه لايسمح له بإثبات 
عكس ماهو منسوب إليه» وهذا بطبيعة الحال عكس الحق الذي يتمتع به مدير 


(1) نقلاً د.جميل عبد الباقيء الإنترنت والقانون الجنائي دار النهضة العربيةء القاهرة. 2001ء ص 153. 


2 الباب الثاني 
ا 


النشر حيث يستطيع إثبات عكس الاتهامات التي توجه إليه, ويبرر جانب آخر 
من الفقه الجنائي الفرنسي مثل هذا الحكم بالقول أن الجرائم التي تقع عبر الإعلام 
المسموع والمرثي تبرر اللجوء لمثل هذا التفسير وان ظهور القنوات الفضائية و 
تطور شبكات الاتصالات الإلكترونية يستلزم تقرير مثل هذه المسؤولية. 

ويكاد يجمع الفقه الجنائي الفرنسي أن حكم محكمة النقض السابق الذكر 
يؤكد أن القانون الفرنسي الذي يحكم المسؤولية الجزائية في شأن الاتصال السمعي 
والبصري لايتوافق مع التقدم العلمي الحاصل في هذا المجال وان النصوص 
القانونية النافذة تحتاج إلى تطوير لتتفق مع هذا التقدم التكنولوجي”". 


)1( .عبد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابق» ص108 - 109. 


الباب التاق 2 
r‏ 323 


المبحث الثاني 
ا مسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية عن جرهة استهداف 


إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني 


انقسم الفقه الجنائي إلى اتجاهين بشأن المسؤولية الجزائية عن الجرائم 
التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني بشكل عام وها في ذلك جرهة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية عندما يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها سلوك 
تعبيري» إذ يذهب احدهما إلى إنكار هذه المسؤولية أما الثاني فيؤيد إقرارهاء وحتى 
مع التسليم بضرورة إقرار هذه امسؤوليةء فأن هناك صعوبات كثيرة تواجه تحديد 
الأشخاص الذين تقع عليهم هذه المسؤولية والسبب في ذلك يعود إلى أن تشغيل 
شبكة الإنترنيت يتطلب مساهمة مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية 
في عملية التشغيلء وذلك لأن الإنترنيت عبارة عن آنشطةء وأدوار متعددة, حيث 
هناك متعهد التوصيل بالإنترنيت وهناك ناقل المعلومات ومتعهد الخدمات فضلا 
عن متعهد الإيواء إلى جانب المنتج وصاحب ال مضمونء وما كانت التشريعات 
الجزائية قد اختلفت فيما يتعلق بتحديد ال مسؤولية الجزائية لهؤلاء حيث م تضع 
العديد من التشريعات الجزائية قواعد خاصة بالمسؤولية الجزائية المترتبة على 
الجرائم التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني (الإنترنيت) ومنها المشرع العراقي وبالتالي 
لابد من تطبيق القواعد العامة في ال مسؤولية الجزائية» في حين وضعت بعض 
التشريعات قواعد خاصة بالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الجرائم التي تقع عبر 
الإنترنيت ومنها الجرائم التعبيرية» ومن ثم فإن بحثنا للمسؤولية الجزائية عن 
جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني يستلزم تقسيم 
هذا المبحث على مطلبين نخصص المطلب الأول لبحث موقف الفقه الجنائي من 


2 د الباب الثاني 


المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني أما 
المطلب الثاني فسوف نخضصه لدراسة الأشخاص المسؤولة جزائياً عن جريمة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني. 


ا مطلب الأول 
موقف الفقه الجناني من المسؤولية الجزائية 


عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني 


الإعلام الإلكتروني يتمثل بمممارسة مختلف أوجه النشاط الإعلامي عبر 
شبكة الاتصالات الدولية - الإنترنيت - حيث تعد شبكة الإنترنيت في الوقت 
الراهن وسيلة الاتصال المعلوماتية المثلىء فقد انبثق عن التطور الحاصل في مجال 
المعلومات» تطور كبير في ميدان الاتصالات. حيث تلا تطور تكنولوجيا الاتصالات 
تطور في نظم المعلوماتية» والعلة في ذلك تكمن في التوافق والانسجام بين نظم 
المعلومات وشبكات الاتصالات"", فمن خلال شبكات الاتصال يتم الدخول إلى 
نظم ال معلوماتية وكذلك فأن انتقال المعلومات من مكان لآخر في العالم كله يتم 
بوساطة شبكة الاتصالات الدولية - الإنترنيت - وتعرف الإنترنيت بأنها شبكة 
عامية دولية ووسيلة من وسائل الاتصال والتواصل بين الشبكات» تجمع مجموعة 
من أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة ببعضها البعض» أما عن طريق خطوط تليفون 
(1) د,أحمد حسام طه تمام الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات: دراسة مقارنةء دار النهضة العربية, 

القاهرة. 2002: ص 1وما بعدها. 
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أو عن طريق الأقمار الاصطناعية", وقد أضحى الإنترنيت اليوم الوسيلة التي 
لا يمكن لغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى الاستغناء عنهاء بل أن ابرز وسائل 
الإعلام الأخرى باتت تعتمد عليها كالصحف والمطبوعات الأخرى والوسائل 
السمعية والبصرية (الراديو والتلفزيون) وبدون الإنترنيت تصبح هذه الوسائل 
أما معدومة الأثر أو تكون اقل انتشاراً وبالنتيجة لاتتمتع إلا بأثر محدود على 
الجمهورء ويؤكد جانب من الفقه أن عصر المعلوماتية قد تقادم وان العصر الراهن 
هو عصر المعلومات فائقة السرعة. ففي الوقت الحالي يمكن لأجهزة الحاسب 
الآلي ذات الوسائط المتعددة “ءعغنامتدمء Multimedia‏ تداول ومعالجة الصور 
والفيديو بالسهولة والسرعة التي تتداول بها الأرقام والحروف*», وبالنظر لأهمية 
الإنترنيت في كافة المجالات ومنها المجال الإعلامي. فقد ثار جدل فقهي بشأن 
تقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني 
حيث ذهب رأي إلى معارضة تقرير هذه المسؤولية في حين ذهب اتجاه آخر إلى 
تأييد إقرارها عليه نقسم هذا المطلب على فرعين نبحث في الفرع الأول الاتجاه 
المعارض لتقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام 
الإلكتروني أما الفرع الثاني فسوف نتناول فيه الاتجاه المؤيد لتقرير المسؤولية 
الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني. 


(1) كما عرف الإنترنيت على أنه بنك شائع من المعلومات ووسيلة اتصال وأداة متعددة الوسائل. تنظر 
نبيله هبه هروال» الجوانب الإجرائية لجرائم الإنترنيت في مرحلة الاستدلالات؛ دراسة مقارنة: دار 
الفكر الجامعيء الإسكندريةء 2007ء ص6 وما بعدها. 

(2) يطلق على عصر المعلومات فائقة السرعة ب (ثورة الإنفوميديا) ينظر فرانك كيلشء ثورة الإنفوميدياء 
الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك ترجمة حسام الدين زكريا وعبد السلام رضوانء 
سلسلة عاط ا معرفة: ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, العدد 253 2012: ص11 وما 


بعدها. 


2 الناب الثانى 
الفرع الأول 
الاتجاه الفقهي المعارض لتقرير ال مسؤولية الجزائية عن الجرائم 
التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني 


ينبغي قبل بيان حجج الرأي المعارض لتقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم 
التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني التمييز بين نوعين من الجرائم التي تقع 
عبر الإنترنيت» فهناك الجرائم المتعلقة بالإنترنيت والتي تمثل اعتداء على برامج 
الإنترنيت وهي تقع خارج نطاق هذا البحثء أما النوع الثاني من الجرائم فهي 
الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإنترنيت بوصفه وسيلة من وسائل الإعلام» وإذا 
كانت الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإنترنيت متعددة: فأن الذي يعنينا بالبحث 
هي الجرائم التعبيرية حينما يشكل السلوك التعبيري نشاطاً تحريضياً يستهدف 
إثارة الحرب الأهليةء وان ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الجرائم لها سمات 
مشتركة فهي جرائم متعدية الحدودء فضلاً عن خصوصيتها كونها تقع عبر وسائل 
تقنية المعلومات التي سبقت الإشارة إليهاء وان اهم سماتها كذلك أن اكتشاف 
مزتكبها اصعب بكثير من اكتشاف مرتكب الجرهة التعبيرية بوسيلة أخرى غير 
الإنترنيت» كما أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى شخص قادر على التعامل مع 
نظام المعلومات الإلكتروني بمستوى تقني يوظف في ارتكاب الجريمة'", وبالنسبة 
للجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني يرى الاتجاه ا معارض لتقرير 
المسؤولية الجزائية عنهاء أن هذه المسؤولية تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحرية 
(1) دعبد الفتاح بيومي حجازيء الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنيت: دار الكتب 


القاذونية: الاحلة الكبرى. مص 2002 ص59 ؛هشام رستم؛ الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية 
طاء مكتبة الآلات الحديثةء اسيوط 1994ء ض16. 
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الصحافة بوصف الإنترنيت وسيلة من وسائل الإعلام كما أن الأنشطة التعبيرية 
والرسائل الإعلامية التي تتم عبر الإنترنيت تعد من قبيل المراسلات الخاصة التي 
لا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها وبالتالي لا يجوز تقرير المسؤولية الجزائية عما 
تحتويه من تعبير محظور ويعد ذلك من مقتضيات صيانة الحريات الشخصية 
وفي مقدمتها احترام المراسلات الخاصة”'". ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن تقرير 
المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم امر غير ممكن بالنظر لعدم إمكانية معرفة 
الفاعل للجريمة صاحب الرسالة الإعلامية التي تبث عبر الإنترنيت» فضلا عن عدم 
إمكانية مساءلة مقدمي الخدمات الوسيطة لعدم توافر سبب المسؤولية الجزائية 
كونهم ليس لهم علم بمضمون الرسائل الإعلامية وإنهم لا يستطيعون مراقبتها أو 
الاطلاع عليها”, ومناقشة هذه الحجج هكن القول أن الحجة الأولى التي تستند 
إلى أن تقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام 
تتعارض مع حرية الرأي وحرية الصحافة فأنها مردودةء بحقيقة كون حرية التعبير 
عن الرأي وحرية الصحافةء ليست مطلقة وإنما هي مقيدة باحترام حقوق الغير 
والمصلحة العامة» وبالتالي فأن تجريم الأنشطة التعبيرية التي من شأنها المساس 
بحقوق الآخرين وبالمصلحة العامةء وتقرير المسؤولية الجزائية عنهاء لا مس حرية 
الرأي وحرية الإعلام ولا يتعارض معها, وإنما هو يجرم التجاوز على حرية الرأي 
وحرية الإعلام» فالحق في حرية الرأي والإعلام يلزم أن يتوافق مع حقوق وحريات 
الآخرين» ومع مصلحة المجتمع» وان تحقيق التوافق والتوازن بين حرية التعبير 
عن الرأي وحرية الإعلام من جانب والحقوق والحريات الأخرى من جانب آخر لا 
يعني الانتقاص من أياً منهما لحساب الأخرى, فالحماية الدستورية لحرية الرأي 
والتعبير وحرية الإعلام تنحصر عنهاإذا فقدت هذه الحريات قيمتها الاجتماعية, 
(1) د.رأفت جوهري رمضان» مرجع سابق» ص236. 


)2( مدحت رمضان:» جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنيت دار النهضة العربية القاهرة. 2000 ص33؛ 


خمد حسام طه مام مرجع سابق» ص132. 


الباب الثاني 


ا .ل 
باعتبار أن لحرية الرأي وحرية الإعلام غاية اجتماعية إنما أراد المشرع العمل على 
تحقيقها من خلال صيانة واحترام هذه الحريات» فأن هي انحرفت عنهاء فقدت 
قيمتها الاجتماعية» وانحصرت عنها بالنتيجة الحماية الدستورية المقررة له'". 


(2) 


أما فيما يتعلق بالحجة الثانية التي تعد أن الأنشطة التعبيرية عبر الإنترنيت 


هي من قبيل المراسلات الخاصة”, فأن الفقه هيز بين نوعين من اللراسلات التي 


0) Terrou Fernand, Histoire et droit des grandes moyens d'information, paris, 1962, p305 
وقد أكدت إعلانات حقوق الإنسان على ذلك إذ نض إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 في‎ 
المادة (4) على أنه قوام الحرية القدرة على القيام بكل ما لا يلحق ضرراً بالغيه وهكذا فأنه لا حدود‎ 
طمارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تكفل لأفراد المجتمع الآخرين التمتع بذات‎ 
الحقوق, كما نصت الاتفاقية الأوربية احماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على ضرورة تحقيق‎ 
التوازن بين الحرية والمسؤولية إذ نصت المادة (10 / 2) على أنه (إن ممارسة هذه الحريات المتضمنة‎ 
بعض الواجباتوا مسئوليات قد تخضع لبعض الإجراءات والشروط والقيود أو الجزاءات المنضوص عليها‎ 
قاذوناً التي تعد تدابير ضرورية في المجتمع الدهقراطي للأمن القومي وللدفاع عن النظام والوقاية‎ 
من الجريمة ولحماية الآداب وشرف وحقوق الغير وممتع نشر معلومات سرية أو لضمان حيدة السلطة‎ 
القضائية)‎ 

تجدر الإشارة بهذا الشأن أن القضاء الجنائي العراقي ممثلاً بمحكمة التمييز الاتحادية بميزبين حصول 
التعبير عبر البريد الإلكتروني الخاص وبين المواقع الإلكترونية المتاحة للجمهور والتي يمكن الدخول 
إليها باستخدام محركات البحث, إذ أن محكمة التمييز الاتحادية قررت أن البريد الإلكتروني الخاص 
لا يعد من قبيل وسال الإعلام كونه غير متاح لغير صاحبه ففي قضية تتلخص وقائعها بقيام المتهم 
بأرسال رسالة إلكترونية تتضمن تعبير مجرم إلى المشتكي عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأخير, قضت 
محكمة التمييز الاتحادية أن القضية تختص بها محكمة التحقيق العادية ولا تدخل ضمن اختصاص 
محكمة قضايا النشر والإعلام كون العناوين البريدية الإلكترونية الخاصة لا تعد من قبيل وسائل 
الإعلام التي بإمكان الكافة الاطلاع عليها. ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 127 / 
الهيئة ا موسعة الجزائية / 2013 في 22 / 5 / 2013 قرار غير منشور. 

بخلاف المواقع الإلكترونية التي تعدها محكمة التمييز الاتحادية من قبيل وسائل الإعلام الإلكتروني, 
ومن ثم تكون الجرائم التعبيرية التي تقع عبرها من اختصاص محكمة قضايا النشر والإعلام. ففي 
قضية تتلخص وقائعها بارتكاب المتهم سلوك تعبيري مجرم عن طريق احد المواقع الإلكترونية قررت 
محكمة التمييزالاتحادية أن الجريمة تعد مرتكبة عن ظريق وسائل الإعلام وتعد محكمة قضايا 
النشر والإعلام هي المختصة بنظرها وليست محكمة التحقيق العادية. 
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تتم عبر الإنترنيت وبحسب شخص المرسل اليه» وهي أما أن تكون مراسلات خاصة 
عندما يتم توجيه الرسالة إلى شخص أو مجموعة أشخاص طبيعية أو معنوية 
محددة بالذات» أو تكون مراسلات عامة عندما تكون الرسائل موجهة إلى الجمهور 
بصفة عامة أو إلى طوائف من الجمهورء باعتبار أن الرسائل بالحالتين الأخيرتين 
تكون قد وضعت من حيث اللمبدأ تحت تصرف كل مستخدم للشبكة الدولية وتعد 
من قبيل الاتصالات (السمع بصرية) وتخضع الأنشطة المحظورة التي تحصل فيها 
إلى القواعد الخاصة بالمسؤولية الجزائية لهذه الاتصالات, أما بالنسبة للمراسلات 
الخاصة فأنها تبقى خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية الجزائيةء وبالتالي فأن 
كافة المراسلات التي تتم عبر الإنترنيت يجب أن تخضع للتجريم والعقابإذا ما 
تضمنت أنشطة تعبيرية مجرمة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحتوي الرسائل 
الإعلامية عبر الإنترنيت سلوكا تعبيرياً يشكل اعتداء على الحقوق والحريات 
العامة أو النظام العام والسلم الاجتماعي دون تقرير المسؤولية الجزائية عنها, إذ 
يجب أن تراعى شرعية ال معلومات التي تبث عبر الإنترنيت لأنه ليس من المنطق 
القانوني السليم التمسك بحرمة المراسلات الخاصة في الوقت الذي تشكل فيه 
هذه المراسلات اعتداء على حقوق وحريات الآخرين أو إنها تهدد مصالح المجتمع 
بالخطر, ويبدو التناقض واضحاً بالقول بضرورة حماية مضمون ومحتوى الرسائل 
الإعلامية عبر الإنترنيت في الوقت الذي هثل هذا المضمون اعتداء على حقوق الغير 
والمجتمع: لأن هذا يعني انحصار الحماية الجنائية عن المصالح المحمية للأفراد أو 


ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار96 / الهيئة ا موسعة الجزائية / 2011 قرار غير منشور. 
والجذدير بالذكر أن محكمة التمييز الاتحادية قضت بأن حصول الجريمة عبر الإنترنيت لا يغير من 
وصفها بالقانون ولا يجعلها تدخل ضمن اختصاص محكمة قضايا النشر والإعلام طاطا أن السلوك 
المرتكب لا يكون جرهة تعبيرية وإنما يحقق جريمة أخرى. 

ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 401 / الهيثة ال موسعة الجزائية / 2011 في 23 / 11 / 
1 قرار غير منشور. 


3 الباب الثاني 
گگگ ا 


للمجتمع وإضفاء الحماية على أفعال الاعتداء'", أما الحجة الثالثة فيمكن القول 
بشأنها أن صعوبة معرفة الجاني لا يمكن أن تكون مسوغا لعدم تقرير المسؤولية 
الجزائية هذا من جانب ومن جانب آخر أنه ليس من الصحيح القول أن مقدمي 
الخدمات الوسيطة لايتوافر لديهم سبب المسؤولية الجزائية ذلك أن بعضهم 
يقوم بمهمة الإشراف والرقابة على الرسائل التي تبث عبر الإنترنيت» فضلاً عن ذلك 
أن قسما منهم قد يكون هو المنشىء للمادة الإعلامية التي ترسل عبر الإنترنيت» 
كما انهم يقومون بتمكين المشتركين من الاطلاع على ال محتوى الإعلامي الموجود 
على شبكة الإنترنيت» ومن ثم يجب تقرير مسؤوليتهم الجزائية”. 


الفرع الثاني 
الاتجاه المؤيد لتقرير ال مسؤولية الجزائية 
عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني 


يذهب انصار هذا الاتجاه إلى القول بضرورة تقرير المسؤولية الجزائية 
عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني» فبالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه عند مناقشة حجج الاتجاه ا معارض لتقرير المسؤولية الجزائية عن 
الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام» فأن الاتجاه المؤيد لتقرير المسؤولية 


(1) د.أحمد حسام طه تمام, مرجع سابق» ص115 - 116. 

(2) عبد الفتاح بيومي حجازيء الجرائم ال مستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصال الحديثة دراسة 
متعمقة ومقارنة في جرائم - الهاتف ال احمول - شبكات الإنترنيت والاتصالات - كسر الشفرات - 
القنوات الفضائية المدفوعة مقدمة وذلك في قوانين فرنسا - مصر - الأردن - الإمارات - ا مغرب - عمان 
- قطر - البحرين - السعودية - فلسطين. المركز القومي للإصدارات القانونيةء القاهرةء 2011 ض83 
وما دعدها. 
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الجزائية يرى انه لا يمكن إنكار المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم» ذلك أن 
القوانين في كل البلدان توفر الحماية الجنائية للمصالح الاجتماعية من الأفعال 
التي تشكل اعتداء عليها ومنها الجرائم التعبيرية بصورها المختلفة فالقانون 
يعاقب على التحريض على التسلح غير المشروع والتحريض على التمرد والعصيان 
وغير ذلك من الجرائم التعبيريةء ومن ثم يصبح لزاماً تجريم هذه الأنشطة حتى 
وان حصلت عبر الإنترنيت لأن الوسيلة لا يمكن لها أن تغير من وصف الفعل 
غير المشروع فما هو بجريمة يبقى كذلك ولا يمكن أن يكون مباحاً بمجرد تغيير 
وسيلة الاعتداء على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية'", وبالتالي يجب 
تجريم الاعتداء على الحقوق والمصالح حتى وان حصل الاعتداء عبر الإنترنيت2, 
ويؤكد هذا الاتجاه بأن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإنترنيت أكثر خطورة 
على المصالح محل الحماية الجنائية فيما لو حصلت بوسائل أخرى غيره» كما 
أن الميزات التي يتمتع بها الإنترنيت والتي يستفيد منها مرتكبو هذه الجرائم 
كالسرعة في إيصال الرسائل الإعلامية إلى كل الدول المرتبطة بالشبكة وقي لحظة 
زمنية واحدةء بالإضافة إلى إمكانية التخفي بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم كلها 
أسباب توجب تقرير المسؤولية الجزائية عنهاا'". 


(0) 0. Donjaume, La Responsbilite’ de Tinformation, Paris, 1996, P359, 

(2) Pierre Kayser, La Protection عل‎ La vie prive'e par le droit, 3e' dition Marseilles, Unveritaires 
presses, 1995, p121 ; Denis Duclos, la vie traque'e Par Les Lechnologies, Paris, Le Monde presse 
a imprimer, 1999, p.76. 

(3) Herbet Maisl, communication mobiles, secret des correspondances et protection des donne'es 


Personnelles - Les Petites Afiches, Paris, 1995, p74. 


2 الباب الثاني 
گگگ 


وإذا كان انصار هذا الاتجاه يجمعون على ضرورة تقرير المسؤولية 
الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني فأنهم يختلفون 
بشأن تحديد أساس المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم» فمنهم من يرى أن 
المسؤولية الجزائية في هذه الحالة تقام على أساس المسؤولية المفترضة على اعتبار 
أن الإنترنيت يعد في حقيقته من قبيل الاتصالات السمعية والبصرية ومن ثم 
يخضع لنفس أحكامهاء وهناك من يرى أن الإنترنيت يعد وسيلة لها خصوصيتها 
وبالتالي لا يممكن تطبيق قواعد المسؤولية المتعلقة بالإعلام المرثئي والمسموع عليه 
وإنما لابد من وضع قواعد خاصة با مسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي 
تقع عبر الإعلام الإلكتروني تأخذ بنظر الاعتبار ما يتمتع به الإنترنيت من خصوصية 
وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة في المسؤولية أو القواعد الخاصة بالإعلام المرئي 
والمسموع'", والجدير بالذكر والإشارة إليه أن بحث المسؤولية الجزائية عن 
الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإنترنيت وخاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤولية 
مقدمي الخدماتالوسيطة كانت محلا لأبحاث وتقارير صدرت عن مجلس الدولة 
الفرنسي» كان أهمها التقرير الذي صدر عن قسم التقارير والدراسات مجلس 
الدولة الفرنسي والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للمجلس في عام 1998 
وقد انتهى التقرير المذكور إلى تقديم المقترحات الآتية: 

1.تقرير المسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات الوسيطة بشرط ثبوت 

علمهم بالمحتوى والمضمون غير المشروع للمواقع أو للمواد أو الرسائل 

الإعلامية التي تبث من خلالها. 

2.كان المقترح فيما يتعلق بالأساس الذي تقام عليه المسؤولية الجزائية هو 

إقامتها على أساس المسؤولية المفترضة؛ وكان تبريرذلك هو تسهيل تحريك 

الدعوى الجزائية ضد متعهدي مواقع الإيواء والاتصال طاما كانوا مقيمين 


)1( د.عبد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابق» ص85. 
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في الدولة - فرنسا - وقد عدل هذا الاقتراح نظراً للانتقادات التي وجهت 
إليه والتي انصبت حول عدم إمكانية مساءلة هؤلاء الأشخاص فيماإذا 
قاموا بنقل محل نشاطهم إلى خارج فرنسا وعندها سوف يتعذر تطبيق 
القانون الفرنسي عليهم» وأصبح المقترح ضرورة تطبيق الأحكام العامة 
للمسؤولية الجزائية لحين تشريع قانون جديد ينظم المسؤولية الجزائية 
بالنسبة للجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإنترنيت'". 
ويؤيد الباحث الاتجاه الذي يرى ضرورة تقرير المسؤولية الجزائية عن 
الجرائم التعبيرية التي تقع عبر الإعلام الإلكتروني باستخدام وسائل تقنيات 
المعلومات الحديثة نظراً للحجج المنطقية التي استدل بها واستند عليها في رأيه. 
ذلك أن القول بعدم إمكانية تقرير هذه المسؤولية من شأنه أن يضعف الحماية 
الجنائية للمصالح الاجتماعية» وهنح الفرصة للجناة لاستغلال هذا الميدان 
لارتكاب جرائمهم ضد الأفراد والمجتمع على حد سواء مستفيدين من عدم تجريم 
أفعالهم فضلاً عما يوفره لهم الإنترنيت من مميزات سبقت الإشارة إليهاء ويجد 
الباحث انه من الضروري تأطير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي 
تقع عبر الأنترنيت بأطر قانونيةء وذلك بأن يكون هناك تشريع خاص ينظم هذه 
المسؤوليةء وينبغي أن يتسم بوضوح التجريم والعقاب» بتحديد الأفعال المجرمة 
والأشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية الجزائية وعدم ترك تنظيم هذه المسؤولية 
للقواعد العامة, سيما وان الحديث عن الأنترنيت هو حديث عن ميدان يشهد 
تطورات متسارعة تتظلب مواجهة تشريعية كلما اقنضت الحاجة لذلك. 


(1) د.مدحت رمضان, الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونيةء دار النهضة العربية القاهرة. 2001 ض124 
وما دعدها. 


2 الباب الثاني 
المطلب الثاني 
الأشخاص المسؤولون جزائيا عن جرهة استهداف إثارة الحرب 


الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني 


لتحديد الأشخاص المسؤولين جزائياً عن جريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية عبر الإعلام الإلكتروني عندما يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
لهذه الجريمة سلوكا تعبيرياً جوهره نشاط تحريضي ينبغي التمييز بين الأشخاص 
الذين يعملون في تقديم الخدمات الوسيطةء والأشخاص مقدمي المضمون أو 
أصحاب الرسائل الإعلامية الذين يبثون رسائلهم عبر الإنترنيت لذلك سوف نبحث 
المسؤولية الجزائية للمقدمي الخدمات الوسيطة عبر الإنترنيت ومن ثم نتطرق إلى 
بحث المسؤولية الجزائية لمقدمي المضمون عبرالإنترنيت, وذلك في فرعين نخصص 
الفرع الأول لبحث المسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات الوسيطة أما الفرع 
الثاني فسوف نبحث فيه المسؤولية الجزائية لمقدمي المضمون. 

الفرع الأول 
ا مسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات الوسيطة 


يتطلب وصول خدمة الإنترنيت إلى المستخدم وجود عدة وسطاء وهم 
متعهد خدمة التوصيل بالإنترنيت (متعهد التوصيل) وناقل المعلومات ومتعهد 
الخدمات ومتعهد إيواء المواقع لذا سوف نبحث المسؤولية الجزائية لكل منهم 
على انفراد. 
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أولا: - المسؤولية الجزائية ممقدم أو متعهد خدمة التوصيل بالإنترنيت 

يعرف مقدم أو متعهد خدمة التوصيل بالإنترنيت بأنه شخص طبيعي 
أو معنوي يملك خدمة اتصال مباشر بالشبكة الدولية للمعلومات ويستطيع 
الجمهور وبمقتضى عقد يبرم معه (عقد اشتراك) الاتصال بالشبكة الدولية والاطلاع 
على مختلف ال مواقع من اجل الوصول إلى المعلومات أو الأخبار وذلك من خلال 
استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية''. فهو شخص طبيعي أو معنوي دوره فني 
يتضمن توصيل المستخدم - الجمهور إلى شبكة الإنترنيت وذلك بمقتضى عقود 
اشتراك تضمن توصيل العميل إلى شبكة الإنترنيت”, وهو بالتالي ليس له علاقة 
بامادة المعلوماتية مضمون الرسالة أو موضوعهاء وقد اختلف الفقه الجنائي بشأن 
المسؤولية الجزائية متعهد التوصيل حيث ذهب رآي إلى عدم تقرير مسؤوليته 
الجزائية بصورة مطلقة لأن دوره فني بحت حتى وان كان يدخل ضمن دورهإيواء 
المعلومات أو تخزينهاء وقد انتقد هذا الرأي على اعتبار أن متعهد التوصيل قد 
يقوم أحيانا باقتراح المادة ال معلوماتية التي تم بثها وعندها يكون حكمه حكم 
ناقل المعلومات أو المنتج ويسأل جزائياً عن المادة المعلوماتية غير المشروعة التي 
يبثها للجمهور على شبكة الإنترنت””, ويرى اتجاه آخر أن متعهد التوصيل يسأل 
جزائياً على أساس المسؤولية - المفترضة - باعتباره بحكم مدير النشر في الإعلام 
المقروء لأن المشرع أقام نظاماً أو سلسلة تتعلق بكيفية النشر وهذه تنطبق 
على النشر عبر الإنترنيت ومتعهد التوصيل حلقة في هذه السلسلةء ويلتزم بممنع 
المعلومات غير المشروعة ولايقبل منه الدفع بعدم العلم بها“, وهناك من يرى أن 


)1( د.طارق سرور. مرجع سابق» ص 197. 

)2( د.عبد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابق» ص 94. 

(3) د.جميل عبد الباقي» مرجع سابق: ص 117. 

(4) حيث يؤكد هذا الاتجاه أن مسؤولية متعهد التوصيل تقوم على أساس عدم قيامه بواجب الرقابة؛ 
د.مدحت رمضانء جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنيت, مرجع سابق» ص 54 وما بعدها. 
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مسؤوليته الجزائية تتماثل مع مسؤولية الموزع في الإعلام المقروء باعتباره موزعاً 
للمادة المعلوماتية!'", ويرى اتجاه آخر بأن متعهد خدمة التوصيل بالإنترنيت 
لايسأل جزائيا وذلك لانه لايعلم بمحتوى المواقع كما انه لايملك الوسائل الفنية 
التي تتيح له فحص المحتوى قبل وصوله إلى المستخدم كما انه لايستطيع أن 
هنع المستخدم من الوصول إليه”» وبشأن المسؤولية الجزائية لمتعهد التوصيل 
أصدرت محكمة أول درجة في أمانيا حكما بإدانة مدير شركة كمبيوسرف الأمانية 
تضمن حبسه سنتين مع النفاذ في قضية تتلخص وقائعها أن الشركة المذكورة 
تعمل على تقديم خدمة الاتصال بالإنترنيت وقد أبلغتها النيابة العامة الأطانية 
بضرورة قطع الاتصال بالمواقع الإباحية غير أن الشركة الأمريكية المختصة بإنشاء 
مواقع ذات طبيعة إباحية والعائدة لها ال مواقع موضوع طلب النيابة العامة 
الألمانية رفضت ذلكء فاستحال على الشركة الألمانية قطع الاتصال با مواقع: وبعد 
استئناف الحكم من قبل مدير الشركة الأمانية أصدرت محكمة الاستئناف حكما 
ببراءته وجاء في تسبيب الحكم بأنه لايوجد خطأ جناني يمكن إسناده إلى مدير 
الشركةء لأن الشركة يقتصر عملها على تقديم خدمة الاتصال بالإنترنت ويستحيل 
عليها من الناحية الفنية منع الغير من الاطلاع على هذه المواقع أو منع الألمان 
من الوصول إليها خاصة وان مدير الشركة الألمانية طلب هن الشركة الأمريكية 
المختصة بإنشاء المواقع موضوع الشكوى منع الألمان من الوصول إليها إلا أن 
الأخيرة لم تستجب لهذا الطلب”, وفي قضية أخرى أقيمت ضد شركة («رمء206) 
باعتبارها احدى شركات متعهدي التوصيل في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالنظر 
لنشر كتاب مشمول بقانون حماية حق المؤلف واتضح فيما بعد أن النسخ نشرت دون 
موافقة المؤلف» وقد رفضت اللحكمة الدعوى ضد الشركة المذكورة وذلك كون الشركة لا 
(1) د.جميل عبد الباقي» مرجع سابق» ص 103. 


)2( د.خالد رمضان عبد العال سلطان» مرجع سابق. ص 405. 


(3) نقلا عن د.طارق سرورء مرجع سابق: ص 201. 
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تعلم بعدم مشروعية النشرء كما انه لا مكن الزام شركات التوصيل هنع أي 
مادة معلوماتية غير مشروعة تعبر شبكة الإنترنت مادام الشركة لا تعلم بعدم 
مشروعيتها خاصة وان ملايين المواد المعلوماتية تعبر شبكة الإنترنت يوميا". 
ونفس مضمون هذا الحكم صدر في هولندا في قضية أقيمت على أكثر من 
(22) متعهد توصيل وقد رفضت ال محكمة تقرير مسؤولية متعهدي التوصيل وذلك 
على أساس أن مسؤولية متعهد التوصيل تقوم في حالتينإذا كانت المواد ا معلوماتية 
واضحة بأنها غير مشروعة أو كان لديه علم مسبق بعدم مشروعيتها'", وبناءً على 
ذلك فأن القضاء الجنائي مستقر على عدم مساءلة متعهد التوصيل جزائياً بصفة 
فاعل اصلي ما لم يثبت وعلى وفقالقواعد العامة في المسؤولية الجزائية بأنه قام 
بدور إيجابي في بث مادة معلوماتية غير مشروعة وان يتوفر لديه القصد الجنائي 
العام بعنصريه العلم والإرادةء ويؤكد الفقه الجنائي بضرورة أن يكون لدى متعهد 
التوصيل القدرة والإمكانية الفنية على رقابة المادة المعلوماتية التي تنقل عن 
طريقه حتى يمكن مساءلته جزائياً ", وبقدر تعلق الأمر با مسؤولية الجزائية عن 
جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية فأنه يجب أن يتوافر لدى متعهد التوصيل 
إلى جانب القصد الجنائي العام قصد جنائي خاص يتمثل بنية إثارة الحرب الأهلية. 


ثآنيا: - المسؤولية الجزائية لناقل المعلومات. 

يعرف ناقل المعلومات أو عامل الاتصالات بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي 
الذي يشغل شبكة اتصالات مفتوحة للجمهورء ويقوم بتوريد خدمة الاتصالات 
عن بعد. حيث يقوم ناقل المعلومات مهمة الربط بين الشبكات» ويتم ذلك بنقل 


(1) تقلا عن د.جميل عبد الباقيء مرجع سابق» ص 23. 
)2( د.عبيد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابق» ص 98. 
)3( ذ.مدحت رمضان: مرجع سابق: ص 58 - 69. 


2 الباب الثاني 
ا .ل 


المعلومات المطلوبة من جهاز المستخدم إلى الحاسب الخادم» وبعد ذلك ترسل 
المعلومة إلى متعهد التوصيل الذي يقوم بدوره بنقلها إلى جهاز المستخدم'". 

وهناك من يرى بأن ناقل المعلومات يكون مسؤولا عن المعلومات التي 
يقوم ببثها مسؤولية مباشرة باعتباره فاعلا اصليآ. ويرى اتجاه آخر في الفقه 
الجنائي أن ناقل أو عامل الاتصالات» تقتصر مهمته على تسهيل الوصول إلى 
الموضوعات التي يبحث عنها المستخدمء: ووظيفته تشبه تقديم خدمة مكتبية 
إلكترونية عن طريق الإنترنت» ومن ثم فإنه غير مسؤول جزائياً إلاإذا توافر لديه 
العلم بعدم مشروعية المادة المعلوماتية» وقد اصدر القضاء الأمريكي حكما بعدم 
مسؤولية مدير احدى الشركات التي كانت تقوم بتوفير خدمة الاتصال أي أنها 
تؤدي مهمة عامل أو ناقل المعلومات وقد سهلت الاتصال بالموقع الذي يحتوي 
سلوكا تعبوياً جرم وجاء ق قراز اللكمة أن بناقل اللعلومات .وان كان :قد اؤقر 
خدمة الاتصال إلا أنه لا يعلم مضمون المواقع بالإضافة إلى انه لا يوجد لديه 
وسيلة لطراقبة محتوى هذه المواقع قبل النشر'”. 


وعلى هذا الأساس لايجوز أن يسأل ناقل ال معلومات عن أي سلوك تعبيري 
تتضمنه المواقع التي يتولى توفير خدمة الاتصال معها إلاإذا كان يعلم بالطابع غير 
المشروع للمعلومة شأنه شأن متعهد التوصيل”, ويعد جانب من الفقه الجنائي 
أن ناقل المعلومات مثل شركات التليفون وموزعي البريد الذين يقومون بالنقل المادي 
للمعلومات» حيث يقتصر دور هؤلاء على تأمين نقل المعلومات والربط بين الوحدات 
المختلفة» وبالتالي فإن هؤلاء لايراقبون الرسائل التي تمر من خلال شبكة الإنترنيت 
)1( د.طارق سرور. مرجع سابق. ص 202. 
2( د.خالد رمضان عبد العال سلطان» مرجع سابق. ص 405. 


)3( نقلا عن د.طارق سرور. مرجع سابق. ص 203. 
)4( د.خالد رمضان عبد العالء» مرجع سابقء ص 405. 


الباب الثالى 2 
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ومن ثم لايسأل هؤلاء عن المعلومات غير المشروعة'", أما إذا كان ناقل المعلومات 
على علم بعدم مشروعية المعلومات التي تمر عبر شبكته. فإنه يسأل جزائيا 
عن الجرائم التي تكونها ا معلومات غير المشروعةء وبالتالي فإن القواعد التي 
تحكم المسؤولية الجزائية لناقل المعلومات هي نفسها التي تحكم مسؤولية 
متعهد التوصيل» وقد قضت احدى المحاكم في سويسرا في عام 1995 بإدانة 
الموظف المسؤول عن مكتب البريد والبرق والهاتف بتهمة الاشتراك في مطبوعات 
مخلة بالحياءء بعد أن تم إعلامه من قبل النيابة العامة بضرورة وقف نشاط 
كشك للمعلومات الجنسيةء وفي الولايات المتحدة الأمريكية قرر القضاء الجنائي 
هناكإدانة ناقل امعلومات» لأنه كان يعلم بالطبيعة غير المشروعة للمضمون 
الذي قام بنقله”. 

ثالثا: - اللسؤولية الجزائنة لتعهد الخدمات 

يعرف متعهد الخدمات كذلك مورد الخدمات» ويتمثل دوره في بث المعلومات 
للمحتاجين إليها'”» ويعد متعهد الخدمات ناشر الموقع وهو المسؤول الأول عن 
المعلومات التي تعبر الشبكة. وذلك لأنه صاحب السلطة الحقيقية طراقبة المادة 
المعلوماتية التي تم بثها'”. وقد يكون متعهد الخدمات هو نفسه مالك المعلومات 
التي يجري بثها وقد يكون منفذا لها فقط'”, وقد الزمت بعض التشريعات متعهد 
الخدمات بأن يقوم بتعيين شخص طبيعي كمدير للنشر تقع على عاتقه المسؤولية 
الجزائية عن مضمون أو محتوى الخدمة التي يجري تقدهها أو بثها“, ويسأل 


(1) 5 جميل عبد الباقي. مرجع سايق ض .159: 

(2) نقلاعن ذ.أحمد حسام طه تام مرجع سابق: ص 251 وما بعذها: 

٠. 18(‏ 5شالد رمضان عب الخال سلظان مرجِة.سايق,ص 404 

)4( د.عبد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابق» ص 112. 

(6 الد ررمضان:عبد العال سلطان: مرجع سايق:.ض 404: 

(6) وذلك بحسب المادتين (2-93 9) من قاذون الاتصالات السمعية والبصرية الفرنسي الصادر سنة 1982. 


2 الباب الثاني 
گگگ 1 


متعهد الخدمات نوعين من المسؤوليةء مسؤولية عقدية على وفق أحكام القانون 
المدني عند مخالفته شروط العقد. حيث يلتزم متعهد الخدمات بتقديم الخدمة 
المعلوماتية على نحو يتفق وأعراف مهنته» وان يقدم كافة ال معلومات المتعلقة 
بكيفية الدخول إلى الخدمة التي يؤديها مثل شفرة تحقيق الهوية وغيرها من 
الالتزامات التي يترتب على الإخلال بها قيام مسؤوليته العقدية» كما انه يسأل 
جزائياً عن محتوى الرسائل غير المشروعة التي يقوم بتوريدهاء إذ عليه أن يمتنع 
عن نشر الرسائل التي يرى أنها غير مشروعة وهذا يتفق ومسؤوليته كمدير للنشر 
عن جرائم الصحافة التي تتضمنها بعض الرسائل الإلكترونية'". 

ومتعهد الخدمات قد يقوم بوظائف متعددة. فهو مقدم المعلومات, 
ومالك الحاسب الخادم وقد يكون هو أيضاً متعهد التوصيلء إلى جانب دوره 
في بث المعلومات» لذا فهو يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية عن المعلومات 
الكاذبة أو الناقصة أو الفاضحة أو أي معلومات أخرى يقوم بإعدادها ونشرها 
فك موهنه ]ذا EOE‏ ايلك السلومات قعل خقاطا sas‏ العانون Aa:‏ كان 
ذلك فإن متعهد الخدمات مثابة مدير النشر في جرائم الإعلام المقروء ولذلك 
يقع على عاتقه تحري صحة ومشروعية المضمون وال محتوى الذي تتضمنه الرسائل 
التي يقوم بإعدادها أو نشرها على المواقع التي تخصه. 


(01) Emmanuoel Derieux, Droit des medias, Dallos, Paris, 2001, P342. 
.164 د.جميل عبد الباقي. مرجع سابق. ص‎ (2) 
وتجدر الإشارة إلى أن اغلب التشريعات المتعلقة با معلوماتية وبالنظر لأهمية وخطورة الدور الذي‎ 
يقوم به متعهد الخدمات» نصت على تحديد التزاماته ومسؤولياته ومنها قاذون التجارة الإلكترونية‎ 
في مصر وكذلك قانون التجارة الإلكترونية في تونس الصادر سنة 2000, تقلا عن د.هدى حامد قشقوش»‎ 
الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإذترنت» دار النهضة العربية. القاهرة. 2000ء ض 93 وما‎ 


بعدها. 


الباب التاق 2 
باب 34 


رابعاً: - المسؤولية الجزائية لمتعهد إيواء المواقع 


وهو الشخص الذي يقوم بمهمة استضافة المواقع الإلكترونية ا مختلفة 
وجعلها في متناول مستخدمي الإنترنت وذلك بالسماح للغير بالاطلاع على 
محتوياتهاء ويسأل متعهد إيواء المواقعإذا ارتكب فعلاً يعد جرهة أوإذا قام ببث 
خدمات تشكل جريمة'", غير أن المسؤولية الجزائية لمتعهد إيواء المواقع تخضع 
للقواعد العامة إذ أن اغلب التشريعات الجزائية المقارنة جاءت خالية من أي 
تنظيم خاص للمسؤولية الجزائية لمتعهد الإيواء ومع ذلك فقد نظمت بعض 
التشريعات الجزائية هذه المسؤولية ومنها القانون الأطاني الصادر سنة 1997 وقد 
اشترط لمساءلة متعهد الإيواء جزائياً شرطان الأول أن يكون على علم محتويات 
الموقع أما الثاني فيجب أن يكون بإمكانه من الناحية الفنية منع نشر أو بث 
المضمون محل التجريمء وكذلك ال مشرع الجنائي الفرنسي بموجب قانون حرية 
الاتصال الصادر سنة 1986 والمعدل بالقانون رقم (719) لسنة 2000 استلزم 
توافر شرطين لتحقق المسؤولية الجزائية لمتعهد إيواء المواقع الشرط الأول أن يتم 
إخطاره من قبل سلطة قضائية بضرورة غلق المواقع التي تحتوي مضمون مجرم 
أما الشرط الثاني أن يممتنع متعهد الإيواء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار 
اطلاع الجمهور على محتويات المواقع التي صدر إليه إخطار بغلقها”. 


والجدير بالذكر أن القانون المذكور كان يتضمن فقرة تلزم متعهد إيواء 
المواقع بضرورة غلقها في حال إخطاره من قبل الغير الذي يرى أن محتوى الموقع 
هثل جريمة وكانت هذه الفقرة هي المادة (43 / 8) وقد اصدر المجلس الدستوري 
الفرنسي قراره بعدم دستوريتها طخالفتها للمادة (34) من الدستور الفرنسي 
(1) د,خالد رمضان عبد العال سلطان» مرجع سابق. ص 406. 


)2( د.طارق سرون مرجع سابق» ص 208. 


2 الباب الثاني 
راو موا ...ل 


وكونها تتعارض مع مبدأ الشرعية الجزائية كون المشرع الجنائي وحده من يحدد 
الأفعال التي تعد جرائم". 

وقد اكد القضاء الفرنسي الشروط أعلاه المتعلقة بمسؤولية متعهد الإيواء 
الجزائية» ففي قضية تتلخص وقائعها أن شركة (عنه0م1) قامت بإيواء المواقع 
التي تتضمن صفحات وكان مضمون هذه الصفحات مثل اعتداء على سمعة 
شركات أخرى وقد رفعت الدعوى على رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة وقد 
رفضت المحكمة إقامة المسؤولية الجزائية لرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك 
لعدم وجود مهلة زمنية مابين نقل ال ملفات معرفة ال مشترك على ال موقع الخاص به 
على شبكة ال(W۴8)‏ وما بين وضع محتوى هذه الملفات تحت تصرف الجمهورء 
وبالتالي لم يتم إخطار متعهد إيواء المواقع الأمر الذي لا يمكن معه افتراض 
المسؤولية الجزائية لمتعهد الإيواء”» كما اصدر القضاء الفرنسي حكما آخر أدان 
موجبه ثلاثة من متعهدي الإيواء بسبب قيامهم بالاعتداء على الحق في الصورة 
لعارضة أزياء تدعى (0546© 11848.آلندا كوستا) حيث تم نشر صور فاضحة لهاء 
وقد جاء بقرار محكمة (232246226) بأن على متعهدي الإيواء واجب احترام 
الالتزام العام بالحيطة والحذر واليقظة وان عليهم أن يسهروا على حقوق الغير 
وانهم م يتخذوا الإجراءات ال معقولة لاكتشاف المحتوى غير المشروع ومحوه من 
على الحاسبات الخادمة'”, باعتبار أن متعهد الإيواء ملزم بالزام واقعي بالإشراف 
والرقابة الوقائية معتبره أن عرض الصور الفاضحة لفترة طويلة يعني علم متعهد 
الإيواء مضمونها وبعدم مشروعية عرضهاء خاصة وان متعهد الإيواء م يطلب من 
عملائه احترام الحق في الصورة الخاصة بعارضات الأزياء وم يقم محوها. 
)1( امرجع نفسه. ص 207. 


)2( د.جميل عبد الباقي» مرجع سابق» ص 150. 
)3( د.عبد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابق» ص 106. 


الباب الثاذ 2 
الفرع الثاني 
ال مسؤولية الجزائية لمقدمي المضمون 


يراد با لمضمون المعطيات وطرق التمثيل ال مختلفة كالكتابة أو الرسم أو 
الصور أو الرموز وكل ما يصدر من صوت» أو إشارة أو حركة لها معنى محدد 
متعارف عليه» أو هو كل سلوك تعبيري يفصح عن معنى محدد بصرف النظر عن 
طريقة التعبير التي يعتمدها صاحب التعبير'". 


وبناءَ على ذلك فان صاحب المضمون يعد الفاعل الأصلي في الجرائم 
التعبيرية وصاحب ا مضمون هو صاحب ا معلومات ال مخزنة.ء ويقصد بصاحب 
المعلومات المخزنة الشخص الذي حرر كتابات أو صدرت منه عبارات أو ادخل 
الرسومات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات, ويكون مسؤولاً جزائيا بصفة فاعل 
اصلي عما تتضمنه الرسائل الإلكترونية من سلوك تعبيري مجرم”. 

ويلاحظ أن بعض التشريعات الجزائية تقرر مسؤولية صاحب المضمون 
الذي هلك موقعاً على الإنترنت» حتى في الحالات التي يتمكن بها الغير من 
اختراق موقعه الإلكتروني واستخدامه لارتكاب جرائم ومن هذه التشريعات قانون 
الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية (قانون باتريوت) لسنة 2001. 

وقد الزمت القوانين هناك مستخدمي الإنترنت وأصحاب المواقع على الإنترنت 
باتخاذ تدابير تقنية أو غيرها ممنع وصول المضمون وال محتوى غير المشروع» أو منع 
الوصول إليه» لذا يجب على صاحب المضمون الذي يملك موقعا على الإنترنيت» أن 


)1( (( د.عاي جعفر, مضدر سابق, ص 275. 
)2( د.خالد رمضان عبد العال سلطان: مرجع سابق» ص 405. 


3 الباب الثاني 
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يتقن استعمال برامج الحماية التي تطورها الشركات الخاصة كما يلزم متابعة ما 
تقوم به بعض الأجهزة الرسمية من عمليات تطوير لآليات وسياسات الحماية”", 
وتبرير تقرير مثل هذه المسؤولية الجزائية أن شبكة الإنترنت تنطوي على خطر 
مستمر نظرا لإمكانية اعتراض الرسائل الإلكترونية والاطلاع على مضمونها وحتى 
تغيير محتواها من خلال ما يعرف محلل البروتوكولات» يضاف إلى ذلك ازدياد 
منتجي الفيروسات والبرامج التي تعرض امن الإنترنت للخطرء ولعل أهمها برنامج 
(ءذطده2) وهو برنامج يدخل الأجهزة بوساطة ما يعرف بالدودة ال معلوماتية 
وهي اخطر من الفايروس» كونها تنتشر دونما حاجة لأي خطوة من قبل مستخدم 
الكمبيوتر المتصل بالإنترنت وعادة ما يتم زرع الدودة. على أعداد كبيرة من 
أجهزة الكمبيوترء وتعمل بالتزامن مع بعضها البعض ويتم من خلالها إرسال 
رسائل بريدية» أو أوامر بحث إلى محرك معينء أو تنفيذ طلبات دخول إلى مواقع 
محددة. ومن ثم تتحول أجهزة الكمبيوتر المقتحمة من قبل الدودة إلى أداة 
تستخدم للاعتداء أو للقيام بأفعال محظورة ومنها إرسال رسائل إليكترونية ذات 
مضامين مجرمة دون تدخل إرادة المستخدم نفسه”, وعلى هذا الأساس فأن 
المسؤولية الجزائية لصاحب ال مضمون أو مستخدم الإنترنت عند اعتراض رسالته 
الإلكترونية أساسه إخلاله بما تفرضه عليه القوانين من واجب قانوني مضمونه منع 
اختراق قواعد المعلومات ومن ثم تغيير مضمون الرسالة الإلكترونيةء وقد ذهب 
اتجاه إلى القول أن صاحب المضمون لايستطيع أن يقوم بمثل هذا الواجب وانه 
الزام بمستحيل لأن اهم برامج الحماية» لايستطيع منع أو اقتفاء اثر أدوات اقتحام 
(1) د.عبد العال الديربيء ومحمد صادق إسماعيلء الجرائم الإلكترونية - دراسة قانونية قضائية مقارنة مع 
احدث التشريعات العربية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت» المركز القومي للإصدارات 
القانونية القاهرة. 2012ء ص 56 - 57 ؛ روزا جعفر. مشكلات الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي» 
المكتب الجامعي الحديثء» الإسكندرية. 2006ء ص 49. 


)2( د.منى الأشقر جبور ود. محمود عارف جبور القانون والإنترنت تحدي التكيف و الضبطء منشورات 
صادر الحقوقية: بيروت؛: 2008» ص 78 - 79. 
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المواقع واختراق أنظمة الحماية وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت» ويؤكد هذا 
الاتجاه على رأيه مضيفا أن الأخطر من كل ذلك أن بعض التشريعات الجزائية 
تخرق المبادئ المستقرة في القانون الجنائي وترتب المسؤولية الجزائية على الأفراد 
لأن هذه التشريعات لاتراعي واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذي 
يخرج عن دائرة سيطرة الأفراد على مستوى الضبط والرقابة والاطلاع على محتوى 
الرسائل عند وصولها وليست فقط عند إرسالها'". 


والرأي الراجح في الفقه الجنائي أن صاحب المضمون أو صاحب المعلومات 
المخزنة لايعد فاعلا اصليا في الجريمة التي تقع عبر الإنترنت إلاإذا كانت ال معلومات 
المجرمة قد خزنت في ال مواقع العائدة له بعلمه ولحسابه الخاص فإذا توافر علمه 
بذلك لايهمإذا كان هو مؤلف المضمون أو هو من ابتكره وادخله ام غيره, أما 
إذا اختلف صاحب المضمون عن صاحب الموقع فإن صاحب المطضمون هو الذي 
يعد فاعلا اصلياء أما صاحب الموقع فإنه يعد شريكاإذا توافرت شروط الاشتراك 
وقد يكون صاحب المضمون مجرد متدخل في حوار أو حلقة نقاش ويقوم بالإدلاء 
برايه في موضوع معين وتنطوي مداخلته على سلوك تعبيري يتضمن جريمة عندها 
يكون صاحب المضمون مسؤولا بصورة مستقلة عن صاحب اموقع على وفق 

القواعد العامة فى المسؤولية الجزائية”. 

(1) دعبد العال الديري» ومحمد صادق إسماعيل, مرجع سابق» ص213, وقد ذهب اتجاه في الفقه إلى 
القول بأن الإنترنت منطقة لاتزال عصية على القانون ومن الصعوبة تأمين الحماية القانونية أو 
التقنية في اطارها ففي سويسرا قام رئيس مجلس إدارة احد المصارف الشهيرة هناك محاولة إيجاد 
تقنية شراء آمنة عبر الإنترنت وبعد جهود خبراء استمرت أكثر من أربعة اشهر اعلن عن بدء تطبيق 
تقنية آمنة للشراء وخلال المؤمر الخاض بإجراء تجربة النظام وبعد تشغيل الحاسب الخاص برئيس 
مجلس إدارة ا لمصرف وردت رسالة على البريد الإلكتروني من قراصنة وعلى ذات الحاسب الآلي الذي يتم 
تجربة النظام الجديد عليه. وكان مضمون الرسالة تحذيراً بعدم إجراء أي معاملة على بطاقة ائتمان 
مدير ا مصرف لأنه سبق السحب عن طريقها منذ لحظات. أي تم اختراق نظام الحماية حتى قبل 
إجراء تجربة عليه. ينظر د.عبد الفتاح بيومي حجازي» مرجع سابقء ص 91. 

)2( خالد رمضان عبد العال سلطان» مرجع سابق. ص 407؛ د.طارق سرور, مرجع سابق, ص209؛ د.جميل 
عبد الباقي, مرجع سابق, ص171؛ د.مدحت رمضان, مرجع سابق, ص107 وما بعدها. 
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الفصل الثاني 
ا مسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية 
عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
عبر الإعلام 


يعد تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عموماً والمؤسسات 
الاعلامية على وجه الخصوص مثار جدل بين فقهاء القانونء وم ينحصر هذا الجدل 
والاختلاف في الفقه الجنائي وإنما انعكس هذا الاختلاف في موقف التشريعات 
المقارنة من هذه المسؤولية كما أن القضاء في مختلف الدول كان له دور أساسي 
ومؤثر في رسم السياسة التشريعية بهذا الصدد وذلك عن طريق الأحكام القضائية 
التي أصدرها في الوقائع العملية التي عرضت عليهء الأمر الذي يستلزم بحث 
موقف الفقه الجنائي والتشريعات الجزائية من المسؤولية الجزائية للأشخاص 
المعنوية, كما أن العمل الإعلامي لم يعد مجرد عمل فردي يقوم به أفراد (حتى وان 
كان الأفراد هم من يقوم بالعمل المادي في الميدان الإعلامي) وإنما أصبح العمل 
الإعلامي على اختلاف صوره الإعلام المقروء والمرني والمسموع وكذلك الإلكتروني 


2 الباب الثاني 
ل 


تقوم به أشخاص معنوية سواء كانت هذه الأشخاص المعنوية أخذت شكل 
المؤسسات الإعلامية أو شركات تعمل في مجال تقديم الخدمات الإعلامية أو 
قنوات فضائية متمتعة بالشخصية ال معنوية. 


كما أن العمل الإعلامي بوصفه نتاجاً إنسانياً محكوماً بآيديولوجية هذه 
المؤسسات والشركاتء لم يعد بإمكان الأفراد العاملين بميدان العمل الإعلامي 
التأثير في هذا المجال إلا بشكل محدود جداء ويبقى التأثير الحقيقي في هذا 
الميدان للمؤسسات الإعلامية أو الشركات العاملة بهذا الحقل» وليس ادل على 
ذلك من أن الإعلامي أو الصحفي يبقى حبيساً للآيديولوجية التي تلتزم بها تلك 
المؤسسات أو الشركات» كما نلحظ اليوم أن الشركات أو المؤسسات التي تعمل في 
ميدان الطباعة والنشر تؤثر كثيراً على نوع وطبيعة الإنتاجات الفكرية وان كان 
تأثيرها بدرجة اقل من سابقتها, وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فعلاً يصبح من 
الضروري بحث شروط تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية والجزاءات 
التي يمكن فرضها عليها, لذا سوف يتم تقسيم هذا الفصل على مبحثين نتناول في 
المبحث الأول موقف الفقه والتشريعات الجزائية المقارنة من المسؤولية الجزائية 
للأشخاص المعنوية, أما المبحث الثاني فسوف نتناول فيه شروط تقرير المسؤولية 
الجزائية للمؤسسات الإعلامية والجزاءات التي توقع عليها بوصفها اشخاصاً 


الباب الثانى 2 
ا مبحث الأول 
موقف الفقه الجنائي والتشريعات الجزائية المقارنة من المسؤولية 


الجزائية للأشخاص ا معنوية 


لبحث موقف الفقه الجنائي وكذلك التشريعات الجزائية المقارنة من تقرير 
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةء نقسم هذا المبحث على مطلبين» نبحث 
في المطلب الأول موقف الفقه الجناني من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية, 
أما المطلب الثاني فسوف نخصصه لبحث موقف التشريعات الجزائية المقارنة من 
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية. 


ا مطلب الأول 


موقف الفقه الجنائي من المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية 


لبحث موقف الفقه الجنائي من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية, 
نقسم هذا المطلب على فرعين نبحث في الفرع الأول الاتجاه المعارض لتقرير 
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أما الفرع الثاني فسوف نتناول فيه بحث 
الاتجاه المؤيد لتقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية. 


2 الباب الثاذ 
الفرع الأول 


الاتجاه المعارض لتقريرالمسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية 


المسؤولية بصورة عامة التزام شخص ها تعهد به أو الامتناع عنه وإذا 
اخل بذلك تعرض للمساءلة عن ذلك الإخلالء أما المسؤولية الجزائية فهي التزام 
شخص ما باحترام ما فرضه عليه القانون من موجبات وسلوك تحت طائلة تحمل 
عواقب الإخلال بهذا الالتزام'", كما عرفت المسؤولية الجزائية بأنها (التزام 
بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجرهة» وموضوع هذا الالتزام 
هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عن الجرهة)”. 

أما الشخص المعنوي فقد عرف بأنه (تجمع لأشخاص أو أموال يعترف بها 
المشرع بصفته كائنا قاتما بذاته مستقلا عن كيانات الأشخاص والأموال المكونة 
لهء وذلك لأجل تحقيق أهداف معينة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية)”, كما 
عرفت الشخصية المعنوية للأشخاص أو الأموال بانها تلك الشخصية التي يعاملها القانون 
معاملة الأشخاص الطبيعية ويسمح لها أن تمارس مختلف التصرفات القانونية من 
بيع وشراء وتقاض وهبة ووصية ويقر لها بوجود ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأفراد 
(1) دد.نضال ياسين الحاج حموء المسؤولية الجنائية في القانون العراقي والبحريني» دراسة فلسفية 

تأصيلية تحليليةء دار الكتب القانونية,. مص 2014ء ص 12. 

كما عرفت المسؤولية بصورة عامة بانها التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاته غير المشروعة المخاافة 

لواجب شرعي أو قانوني أو أخلاقي. ينظر د. جمال إدراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 624. 
(2) د.جمال إبراهيم الحيدريء أحكام المسؤولية الجزائيةء ط 1ء منشورات زين الحقوقية. بيروت: 2010 


ض 139. 


)3( د.نضال ياسين الحاج حموء مرجع سابق» ص 21. 
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الذين يدخلون في تكوينها أو يديرون شؤونها", وقد اختلف الفقه في تحديد 
طبيعة الشخص ال معنوي حيث ذهب انصار النظرية التقليدية إلى أن الشخصية 
المعنوية من خلق المشرع اصطنعها ليقوم شخص خيالي بدور شخص حقيقي» 
بحيث تصبح له إرادة خاصة وذمة متعلقة به» وذلك لأسباب منها أن الشخص 
الحقيقي وحده الذي يمكن أن يكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات 
باعتبار أن الحق قدرة إرادية: أما غير الإنسان فليس له إرادة فالجماعات 
والهيئات» كالشركة أو النقابة وغيرها ليس لها إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد 
ا منتمين لهاء ومن ثم لا يمكن أن تكون أهلا للحقوق والواجبات» لأنها لاتملك إرادة 
ومادامت كذلك فهي ليس من أشخاص القانونء أما إذا اقر المشرع لها بالشخصية 
المعنوية, التي تستطيع من خلالها القيام ببعض التصرفات القانونية» فإن هذا 
الوضع خلافا لطبيعة الأشياء ومن قبيل المجاز والافتراض استهدف المشرع من 
وراءه تحقيق بعض الأغراض تأميناً للنفع العام وقد عرف هذا الاتجاه بمذهب 
أو نظرية الافتراض أو المجازا". 


أما بشأن تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية فأن أنصار النظرية 
التقليدية يرفضون المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ويستندون إلى عدة 
حجج لإثبات صحة رأيهم ومنها افتقار الشخص المعنوي إلى أساس امسؤولية 
الجزائية فهو لا يتمتع بإرادة حرة مدركة”, وهذا يعني أن الأشخاص المعنوية, 
غير آهل لتحمل المسؤولية الجزائية فالشخص العنوي باعتباره مجرد افتراضء 


(1) خيري العمريء المسؤولية الجنائية للأشخاص ال معنوية في التشريع العربي المقارن» بحث مقدم إلى 
المؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب» مطبعة الإرشادء بغدادء 1967 ص 4. 

(2) د.محمد علي سويلم» نظرية دفع المسؤولية الجنائيةء دراسة تأصيلية تحليلية وتطبيقية مقارنة 
منشأة المعارف الإسكندرية؛ 2007 ص 243؛ د.توفيق الشاوي» محاضرات عن المسؤولية الجنائية في 
التشريعات العربيةء معهد الدراسات العربية العاليةء 1958ء ص 125 وما بعدها؛ د.محمد شكري 
سرون النظرية العامة للحق ط1 دار الفكر العربي: القاهرة. 1979. ص 288؛ حسن كيرة: المدخل إلى 
القانون. ط5 منشأة المعارف الإسكندرية, 1974. ص632): 


(3) د أحمد فتحي سرون مرجع سابق» ص 496. 
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لذا لا هكن أن تسند إليه الجرهةء لا من الناحية المادية ولا من الناحية ا معنوية, 
فالجرمة لاتسند إلا إلى من توافرت لديه الإرادة"» كما أن الاعتراف باممسؤولية 
الجزائية للأشخاص المعنوية ينطوي على إخلال بأهم مبدأ من المبادئ التي يقوم 
عليها قانون العقوبات وهو مبدأ شخصية العقوبة الذي يقضي بأن العقوبة يجب 
أن تصيب من ارتكب الجريمة بالذات أو من ساهم فيها بصفة شريكء ومساءلة 
الشخص المعنوي جزائيا يؤدي إلى جعل العقوبة ماسة بكل شخص طبيعي له 
مصالح في الشخص ال معنويء وهذا يعني إمكانية أن هتد اثر العقوبة إلى الأبرياء 
الذين لم يساهموا في الجرهة”, ويضيف انصار هذا الاتجاه أن تقرير المسؤولية 
الجزائية لممثل الشخص المعنوي باعتباره ادميا عن الجريمة كما لو كان قد ارتكبها 
باسمه ولحسابه الخاصء ولايحول ذلك دون مساءلة الشخص المعنويء باعتبار أن 
ممثله مجرد أداة تعبير عن إرادته الإجرامية. يظهر بوضوح التناقض بين القولينء 
فالأول يعترف لممثل الشخص المعنوي بشخصيته القانونية المستقلة ومسؤوليته 
الخاصة في حين ينكر القول الثاني ذلك ولايرى في ممثل الشخص المعنوي إلا 
أداة تعبير عن إرادة الشخص المعنويء كما لا يمكن الاكتفاء بالمسؤولية الجزائية 
للشخص ال معنويء نظرا للخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها شخصية ممثله 
)1( د.محمود محمود مصطفی» مرجع سابق. ص 423 - 424 ومع ذلك فإن د.محمود محمود مصطفى 
يذهب إلى قبول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في الجرائم الاقتصادية ويبرر رأيه بالقول أن 
هذه الجرائم ترتكب لغرض الكسب ولا يستفيد من ذلك شخص دعينه بل كل شخص له حقوق 
في مال الشخص المعنوي فمن العدالة أن تضيب العقوبة الشخص المعنوي في ماله وفي نشاطه ولو 
اقتصر اثرها على الشخض الطبيغي الذي تتوافر فيه أركان الجريمة فلن تكون مجدية لأن ثروته قد لا 
تكفي لتغطية الضرر كما أن العقبات التي تواجه تطبيق العقوبة على الأشخاص ال معنوية تتضاءل في 
الجرائم الاقتصادية كون العقوبات يغلب عليها الطابع المالي ولا يراعي فيها فكرة التكفير أو التقويم 
وإنها تراعى فكرة الوقاية والاحتياط. ينظر د.محمود محمود مصطفی» الجرائم الاقتصادية في القانون 
المقارنء مرجع سابق, ص 1 -122. 


(2) «.زينب سالء المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية - دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع 
الجزائريء دار الجامعة الجديد للنشي الإسكندرية؛ 2010: ص 51. 
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المعبر عن إرادتهء بحيث يستلزم توقيع العقاب عليه الأمر الذي يجعل من عدم 
معاقبته تعطيلا لأحكام القانون الذي لايعد ارتكاب الجريمة لحساب الغير حائلا 
دون مسؤولية مرتكبها عنهاء فاذا كان لابد من تقرير المسؤولية الجزائية لممثل 
الشخص المعنوي عن الجريمة فانه من المستحيل في المنطق القانوني أن تقرر في 
الوقت نفسه مسؤولية الشخص العنوي عنهاء إذ كيف ينسب الفعل الواحد إلى 
شخصين متميزين باعتبار أن كلا منهما قد ارتكبه وحده, وإذا كان ممثل الشخص 
المعنوي قد ارتكب الفعل وحده فلا يمكن القول أن الشخص ال معنوي قد ارتكب 
الفعل وحده» كما لا يمكن القول أن الشخص ال معنوي فاعل مع غيره لأن إثبات 
القول الأول ينفي الثاني وحيث لا يمكن إثبات اشتراكه في الجريمة لذا لا يمكن أن 
يكون مسؤولا جزائيا عن الجريمة لابصفة فاعل ولابصفة شريك". 

ويضيف انصار هذا الاتجاه أن ثمة عقبة أخرى تحول دون الاعتراف 
بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتمثل في أن أغراض العقوبة لا هكن أن 
تتحقق على الشخص المعنوي وقي مقدمتها إصلاح المحكوم عليه بعلاج الخطورة 
الكامنة في شخصيته»ء لأن تحقيق هذا الغرض يتم بانتزاع قيم وعادات فاسدة 
وإحلال أخرى صالحة محلهاء وهذا لايتصور لغير الإنسان©. فضلا عن ذلك فان 
العقوبات التي يتضمنها قانون العقوبات مثل عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة 
للحرية والمقيدة لهاء لا يمكن إنزالها على الشخص امعنويء وان ابتداع عقوبات 


)1( ذ.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 536. 

)2( المرجع نفسه. ض 537. 
والجدير بالذكر أن د.محمود نجيب حسني ذهب إلى القول بان (إنكار المسؤولية الجنائية للأشخاض 
المعتوية لا يعني تجريد ا مجتمع من الوسائل التي يحمي بها كيانه ونظمه إذا تيقن من أن الشخص 
المعنوي ذاته مرجع خطر عليه. ففي استطاعة المجتمع أن يتقي هذه الخطورة عن طريق اتخاذ 
التدابير الاحترازية ضد الشخص المعنوي نفسه وهذه التدابير لا ترتبط بالمسؤولية الجنائية إذ من 
الجائز اتخاذها ضد من يكون غير أهل للمسؤولية أي حيث لا يجوز توقيع عقاب ومن هذه التدابير 
التي يمكن فرضها عاى الشخص المعنوي وضعه تحت الحراسة وحظر بعض نشاطه). المرجع نفسه. 
ص 605. 
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تناسب الشخص الممعنوي فإنها ستكون ضارة غير نافعة لأنها سوف تصيب المذنب 
والبريء» وبالنتيجة سيضعف ذلك الأثر الرادع للقانون", كما أن العقوبة ستكون 
غير نافعة لأنها توقع على شخص لايتمتع بالتمييز والإرادة حتى هكن القول 
بتحقق اثرها”, فضلاً عن ذلك فأن العقوبة التي تفرض على الشخص الممعنوي 
مثل الحل هي في الحقيقة عقوبة صورية فإذا تم حل الشخص المعنوي فإنه 
يستطيع أن ينشئ شخصا معنويا آخر بدلا عنه في الحال تحت اسم آخر”, 
يضاف إلى كل ذلك أن الشخص المعنوي محدد بأغراضه فالشخص امعنوي إنما 
هو افتراض قانوني لغاية معينة ولا يجوز أن يتعدى وجوده تلك الغاية ولا يمكن 
أن يسند إليه تصرف خارج عن نطاقهاء وتقتصر المسؤولية عن تلك التصرفات 
على الأشخاص الطبيعية الذين اقترفوها وها في ذلك الجرائم التي تخرج عن غاية 
الشخص امعنوي!*. 

لهذه الأسباب يرفض هذا الاتجاه الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص 
امعنوية. 


(1) د.محمد مصطفى القلليء في المسؤولية الجنائيةء مطبعة جامعة القاهرة. 1948..ص 77. 

(2) د.محمود عثمان الهمشري.ء المسؤولية الجذائية عن فعل الغين رسالة دكتوراه. كلية الحقوقء. جامعة 
القاهرة 1969ء ص 400. 

(3) ذ.محمد محي الدين عوضء مرجع سابق. ص 340 وقد ذهب هذا الاتجاه إلى أن الجزاءات والإجراءات 
التي تتخذ في مواجهة الشخص المعنوي تدخل ضمن التدابير الاحترازية ولا ضرورة لوصفها بالعقوبات. 
ينظر د.محمود محمود مصطفىء مرجع سابق» ص 121؛ د.توفيق الشاوي. مرجع سابق» ص131: 
ذ.محمود ذجيب حسنيء مرجع سابق» ص 605 د.عاي راشد مبادئ القانون الجناني» مرجع سابق:» ص 
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)4( د.توفيق الشاوي» مرجع سابق» ص 129 ؛ د. محمد عاي سویلم» مرجع سابق» ص 241. 


الباب الثانى 2 
الفرع الثاني 
الاتجاه المؤيد لتقريرا مسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 


يرى الاتجاه الحديث في الفقه أن الشخص ال معنوي حقيقة واقعة وليس 
مجرد افتراض من قبل المشرع وانه يتمتع بالشخصية القانونية وقد اعترض أنصار 
نظرية الحقيقة على ما ذهب إليه انصار نظرية المجاز بالنسبة لاعتبار الحق قدرة 
إرادية» معتبرين أن الحق مصلحة يحميها القانون وقد استشهدوا لإثبات صلاحية 
الأشخاص المعنوية لاكتساب الحقوق بوجود أشخاص ليس لهم إزادة كالمجنون 
والصبي غير المميز والجنين» ومع ذلك يتمتعون بالحقوق» وذهبوا إلى القول أن 
الإرادة ليست لازمة لوجود الحقء لكنها ضرورية للتعبير عن الحق والدفاع عنه 
وللأشخاص المذكورين والشخص المعنوي أشخاص يباشرون المصالح عنهم, وخلصوا 
من ذلك إلى انه يكفي لتكوين الشخص المعنوي للجماعات والهيئات توافر عدة 
شروط وهي وجود مصالح مشروعة مستقلة عن مصالح الأفراد المكونين لها ويجب 
أن تكون مشروعة» وضرورة وجود إرادة تتولى مباشرة هذه المصالح فضلا عن 
ضرورة اعتراف الدولة بالشخصية ال معنوية!". وبشأن تقرير المسؤولية الجزائية 
يرى انصار هذا الاتجاه أن الضرورات العملية توجب تدخل القانون الجنائي بتقرير 
المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية”, ويستند هذا الاتجاه إلى عدة حجج منها 


(1) حسن كيره. أصول القانون. ط 2 دار المعارفء القاهرة. 1958. ص 885 ؛ مصطفى الجمال وحمدي 
عبد الرحمن» مبادئ القانون: دار الفكر العربيء القاهرة. 1975. ص 195؛ إبراهيم مصطفى مكارم 
الشخصية القانونية للمنظمات الدولية. ط 1ء دار النهضة العربية: القاهرة. 1976ء ص 26 ؛ د.محمود 
سليمان موسى» المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية والقاذونين الإيطالي والفرنسي منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 2011. ص 173. 

(2) د.حسن صادق المرصفاويء قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية. ط1 معهد الدراسات 


العربية و 1972» ص 54 ؛ د.أحمد فتحي سرون مرجع سابق, ص 495. 
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أن الشخص المعنوي هو شخص حقيقي وليست افتراضاً أو محض خيال بل هو 
حقيقة ذات وجود يتمتع بإرادته الخاصة المستقلة عن إرادة أعضائه فإرادته هي 
إجماع آراء أعضائه أو المساهمين فيه» ومظهرها الأوامر والتعليمات التي يقوم 
بها القائمون بإدارة الشخص المعنوي'', وقد ذهب انصار هذا الاتجاه إلى أن إرادة 
الشخص المعنوي تظهر ماديا باجتماع الأعضاء الطبيعيين» والمناقشة والتصويت» 
واتخاذ القرارات وهذه الإرادة أهل لأن ترتكب الخطأء تماما كإرادة الشخص 
الطبيعي, كما أن الشخص المعنوي يتمتع بذمه مالية مستقلة» وتفرده بمصالح 
ذاتية» وجميع أنشطة الشخص المعنوي إنما تنبع وتصب في ذمته ولحسابهء وليس 
لها صلة بالذمة اطالية للأفراد المكونين له*. 

يضاف إلى ذلك أن القانون الجنائي يعرض صورا كثيرة من صور الجريمة 
لايتطلب فيها القصد الجنائي واهم عناصره الإرادة التي تفترض العلم كما هو 
الحال في الجرائم المادية التي لاتقتضي الخطأء وكذلك الحال بالنسبة للجرائم غير 
العمدية التي لايتطلب فيها القصد الجنائي, ثم أن المسؤولية الجزائية للأشخاص 
المعنوية لاتتعارض مع قاعدة شخصية العقوبةء لأن العقوبة تلحق الشخص ال معنوي 
مباشرة: أما كونها تصيب الأعضاء الطبيعيين المكونين له» فهذا إنما يقع بصورة 
غير مباشرة مثلها مثل العقوبات التي تصيب الشخص الطبيعي فعقوبة الغرامة 
التي يسددها الجاني تمس أسرته بصورة غير مباشرة» وحتى العقوبات الأخرى 


(1) Andrlen Van et den Brarlden de Ruth, la responsaabilite penal des persones morals Revue de 
droit penale et de criminologle, Paris, 1954. PS623. 
د.عبد الوهاب عبد الحميد. شرح القانون الجزائي الكويتي - القسم العام ط 3 الكويت؛ 1983ء ص‎ (2) 
8 
د إبراهيم علي صالح» المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. ط 1 دار المعارف» مص 1980 ص 112؛‎ )3( 
.438 د.خالد رمضان عبد العال سلطانء. مرجع سابق» ص‎ 


الباب الثانى 2 
لها اثرها غير المباشر على غير الشخص الطبيعي الذي صدرت العقوبة بحقه وهم 
أفراد أسرته كما هو الحال في عقوبة السجن أو الحبس"'", كما أن التذرع بعدم 
وجود عقوبات تلائم الشخص ال معنوي قول مردود لأن الحقيقة عكس ذلكء إذ 
توجد عقوبات جنائية تلائم طبيعة الشخص المعنوي بحيث يكن تطبيقها عليه 
ومن ثم تكون هذه الحجة غير ذات قيمة لأنكار المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنويلذا فأن أصحاب هذا الاتجاه يعترفون بال مسؤولية الجزائية للأشخاص 
امعنودة”. 

ونلخص مما تقدم أن الاتجاه الأول الذي يتمسك بالأساس الأخلاقي الذي تبنى 
عليه المدرسة التقليدية المسؤولية الجزائيةء يرفض المسؤولية الجزائية للأشخاص 
امعنويةء لعدم إمكانية توافر أساسهاء أما الاتجاه الثاني الذي يجعل المسؤولية 
الجزائية مبنية على أساس واقعي أو اجتماعي محضء وهو فكرة الخطورة على 
المجتمع يرى ضرورة تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص اللمعنوية”, ويرى الباحث 
بآن تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أمر لابد منه وتبرير ضرورة 
إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص امعنوية» فضلا عما سبق ذكره» هو تعاظم 
أنشطتهاء وما ينشأ عن ممارسة هذه الأنشطة من خطر يهدد المصالح اللحمية 


(1) عبد الفتاح مصطفى الصيفي» حق الدولة في العقاب» مطبعة دار الأحد بيروت» 1971 ص 22؛ 
د.محمود ذجيب حسنيء مرجع سابق, ص 603؛ د.إدراهيم عاي صالح» مرجع سابق» ص310؟ خيري 
العمري» مرجع سابق. ص 10. 

(2) يؤكد البعض على أن الغاية القصوى من التجريم والعقاب هي حماية الإنسان ولهذه الحماية مظاهر 
شتى ومتنوعة وان الأشخاص الاعتبارية ليست إلا تنظيم اجتماعي والمضالح التي تمثلها هذه الهيئات 
هي مصالح أفراذ ا اجتمع انفسهم لذا فإن الحماية القانونية للمصالح التي تهدف إلى تحقيقها هي 
حماية لوجود الإنسان ذاته ورعاية مصالحه ولابد من توفير الحماية لحقوق الآخرين من الأضرار التي 
قد تسببها أنشطة هذه الهيئات ولا يكون ذلك إلا بتقرير مسؤوليتها الجزائية إلى جانب مسؤوليتها 
المدنية. ينظر د.محمد الفاضلء الجرائم الواقعة على الأشخاص: دمشق؛ 1962: ص 18 وما بعدها. 

(3) مارك انسللء الدفاع الاجتماعي الجديد سياسة جنائية إنسانية ترجمها وقدمها د.حسن علام منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 1991» ص 64 وما بعدها. 
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أو ضرر يصيب هذه امصالح» وما كان الهدف الاسمى لأي قانون يتمثل بحماية 
المصالح الاجتماعية. وهذا لايتأق إلا من خلال توسيع نطاق الحماية الجنائية 
وهذه تتطلب توسيع نطاق امسؤولية الجزائية» بحيث لاتستبعد الأشخاص 
المعنوية من الخضوع للمساءلة جزائياً وفرض العقوبات عليها بما ينسجم مع 
طبيعتها في كافة الحالات التي يترتب فيها على ممارسة الشخص المعنوي لأنشطته 
المختلفة تهديد بالخطر أو الحاق ضرر بالمصالح محل الحماية الجنائية فإذا 
كان ثابتا أن حركة الوقائع وتغيرات الأفكار تجعل من الصعب بل والمستحيل 
أحيانا إقرار تنظيم قانوني ثابت» غير أن القانون يجب دانما أن يؤمن التوازن 
بين المصالح القائمة وذلك من خلال تقديرات صحيحة ومقارنة دقيقة للمصالح 
القائمة. وذلك بجعلها متوازنة طبقا للمنافع الاجتماعية ويقع على عاتق العدالة 
تأمين الدفاع عنهاء وما كانت اغلب المصالح مادية كانت أو معنوية» تضطلع بها 
اليوم الأشخاص المعنوية داخل المجتمع: بحيث لم يعد نشاط الأشخاص امعنوية 
في العصر الراهنء كما كان في السابقء مقتصرا على بعض مجالات الحياةء وإنما 
أصبح نشاطها شاملا لأغلب أوجه الحياة» وم يعد هناك جدوى لإنكار المسؤولية 
الجزائية للأشخاص اطعنويةء بل أن مثل هذا الإنكار من شأنه أن يضعف الحماية 
الجنائية للمصالح الاجتماعية في مواجهة الخطر أو الضرر الذي تتسبب فيه 
الأشخاص اللمعنوية» ولعلنا هنا نستطيع أن نستند ونستدل هبدأ سيادة القانون» 
فهذا المبدأ تلتزم به الدولة بضمانة الدفاع عنه في مواجهة كل صور الإخلال 
مضمونه» بل أن الدولة ذاتها تخضع للقيود القانونية, فاحترام القوانين على 
اختلافها من احترام دستور الدولة وسيادة القانون» ولاشك أن امن المجتمع 
واستقراره وحماية المصالح الاجتماعية يقتضي الالتزام ها تفرضه القوانين من 
التزامات وما تنهى عنه من أفعال» وخاصة في نطاق القانون الجنائي الذي يضفي 
الحماية الجنائية على المصالح الاجتماعية؛ الأمر الذي يستلزم من كافة أشخاص 
القانون احترام أحكامه وعدم مخالفتهاء وتحمل المسؤولية الجزائية ومايترتب 
عليها من جزاء عند مخالفة نصوصه. 


الباب الثاذ 2 


المطلب الثاني 
موقف التشريعات الجزائية 
من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 


اختلف موقف التشريعات الجزائية من المسؤولية الجزائية للأشخاص 
المعنوية حيث اتجهت بعض التشريعات الجزائية إلى تقرير المسؤولية الجزائية 
للأشخاص اطعنوية كقاعدة عامة وعد هذه المسؤولية من المبادئ العامة لقانون 
العقوبات أما الاتجاه الثاني فلا يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 
كفاعدة عافة. وإنها :قوزق نصوضًا اسعطتنائة تقرر الكسؤولنة الحراقية اكه اض 
المعنوية. 

ففي التشريع الجزائي العراقي جاء قانون العقوبات البغدادي خاليا من 
أي نص يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية, أما قانون العقوبات النافذ 
رقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد قرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 
وذلك في المادة (80) منه التي تنص على أنه (الأشخاص ال معنوية» فيما عدا مصالح 
الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي 
يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها, ولايجوز الحكم 
عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجرهة قانوناء فإذا كان 
القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولايمنع ذلك من 
معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون), ويقابل 
هذه المادة القانونية المادة (74 / 2, 3) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 
المعدل”". 
(1) تنص الادة 74 /2 من قاذون العقوبات الأردني على أنه (2 - أن الهيثات المعنوية مسؤولة جزائيا عن 


أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة 
أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا. 
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وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بان الأشخاص ال معنوية تتحقق 
مسؤوليتها الجزائية ولايترتب على ذلك إعفاء مديريها وأعضاء إدارتها من هذه 
المسؤولية طامما ارتكبوا أعمالا معاقباً عليها باسم الشخص اللمعنوي أو بإحدى 
وسائله''"» وقضت كذلك بان نص المادة (74) يوجب معاقبة كل من اقدم على 
ارتكاب أي جرم كما أوجب معاقبة الشخص المعنويإذا كان الفعل قد ارتكب 
اة أو تاخدف اوساظة انضفعة ضا ٠‏ توا 'وبنفس هذا الآتعاة اشد 
قانون العقوبات السوري وذلك في المادة (209 / 3, 2) والتي تتماثل مع المادة 
(74 / 3, 2) من قانون العقوبات الأردني وقد قضت محكمة التمييز السورية بأن 
الأشخاص المعنوية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو أعضاء 
إدارتها أو ممثلوها عندما تكون الجرائم قد ارتكبت باسم الشخص المعنوي أو 
بإحدى وسائله أما الأشخاص العنوية العامة فلا يجوز ملاحقتها جزائيا وإنما 
تقتصر مسؤوليتها على تعويض الضرر الناتج عن الجرهة التي يرتكبها تابعها”. 
كما اخذ قانون العقوبات اللبناني بنفس الاتجاه السابق حيث قرر المسؤولية 
الجزائية للأشخاص اللعنوية وذلك في المادة (210) من القانون المذكور والتي 
تتطابق مع المادة (74 / 3, 2) من قانون العقوبات الأردني والمادة (209) من 
قانون العقوبات السوري وقد قضت محكمة التمييز في لبنان بأن الهيثات المعنوية 
تسأل جزائياً عن الجرائم التي ترتكب من قبل مديريها أو عمالها سواء أكانت 
3 - لا يحكم على الأشخاض ال معنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينض على عقوبة أصلية 
غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين). 
)1( قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 31 لسنة 61 19, نقلا عن جمال مدغمش, المبادئ القانونية طمحكمة 
التمييز الأردنية في القضايا الجزائية. ج 3 المكتبة المركزيةء عمانء الاردن, 1996, ص 1221. 
(2) قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 69 لسنة 73 19, نقلا عن المرجع نفسه. ص 1273. 


(3) قرار محكمة التمييز السورية المؤرخ في 22 / 3 / 1978 رقم القرار 2422 لسنة 1978, نقلا عن محمود 


زي شمسء مرجع سابق» ص 8226. 
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ناجمة عن عمل إيجابي أم مترتبة عن موقف سلبي أو امتناع عن عمل واجب", 
كما قضت بأن المشرع عند بحثه المسؤولية الجزائية لفاعل الجريمة توخى المساواة 
بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص ال معنوية وم يفرق بينهم إلا من حيث نوع 
العقوبة الواجب إيقاعها'”. 


أما بالنسبة للتشريع الجزائي المصري فإن الفقه الجنائي المصري يجمع بأن 
امشرع الجنائي المصري مم يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية كقاعدة عامة 
وإنما أورد بعض النصوص التي تقرر المسؤولية الجزائية لبعض الأشخاص ال معنوية 
في حالات محددة» ويؤكد الفقه هناك عدم إمكانية اعتبار المسؤولية الجزائية 
المقررة لبعض الأشخاص ال معنوية في نصوص خاصة قاعدة عامة تسري على جميع 
الأشخاص ال معنوية وعلى قدم المساواة مع المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية, 
ذلك أن هذه المسؤولية تحتاج إلى نصوص صريحة ترسم نطاقها وتحدد العقوبات 
الواجب الحكم بها'2. وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقا لأحكام ال مادة 
(98ه) من قانون العقوبات المصري بحل احدى الجمعيات ومصادرة أموالها 
وجاء في قرارها بأنه لايشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال 
القوة أو العنف أو أن تكون الجمعية أو المنظمة المنظم إليها قد قامت فعلا 
بشيء من ذلك» بل يكفي في القانون أن يكون استعمال القوة والإرهاب والوسائل 
غير المشروعة ملحوظا في تحقيق تلك الأغراض, ولا يحول حل الجمعية من معاقبة 
(1) قرار رقم (1) لسنة 1968ء نقلاً عن دسمير عاليةء اجتهادات محكمة التمييز الجزائية في قضايا 

المطبوعات والصحافةء منذ عام 1950 حتى 1978ء ظ2: ا مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

بيروت. 1978. ص 337. 
)2( قرار رقم (97) لسنة 1958ء ذقلا عن المرجع نفسه. ص 265. 
)3( ينظر في تفصيل ذلك د.رؤوف عبيد. مبادئ القسم العام من التشريع العقابي: ط3 دار الفكر العربي» 


القاهرة. 6, ص 509 ؛ د.محمود نجيب حسنيء» مرجع سابق» ص 606 ؛ د.توفيق الشاوي. مرجع 
سابق» ص132. 
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الجاني المنظم إليها كون الحل والإغلاق والمصادرة تدبيراً وقائياً تحفظياً يحكم به 
مضافا إلى العقوبة الأصلية المقضي بها على الجاني'". 

أما بالنسبة للتشريعات الجزائية غير العربية فنلاحظ أن القضاء في إنكلترا 
لعب دورا كبيرا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية وقد سبق القضاء 
هناكء التشريع في تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية ففي سنة 1842 
أدان القضاء الإنكليزي شركة (The Birmingham and Gloucester railway)‏ 
وذلك لعدم قيامها بواجب باعتبار ذلك فعلا سلبيا يتمثل في عدم إنجاز أعمالها 
ويكون مستقلا عن القصد الجنائي للفاعل”, ثم عاد ليؤكد القضاء الإنكليزي 
في عام 1846 في القضية ال معروفة بقضية (The Crean North of England)‏ 
المسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية حيث أدان شركة السكك الحديد عن 
سلوكها الخاطئ المتمثل بقطع الطريق وتعطيله ”> وفي عام 1889 صدر ما 
يعرف بقانون التفسير الإنكليزي. والمسمى (اءه 76861058م+12462) ويعد من 
اقدم القوانين التي أقرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية!". 

وفي مطلع القرن العشرين تطورت ال مسؤولية الجزائية للأشخاص ال معنوية 
بصورة واضحة» وأصبحت مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يشترط فيها توافر 
القصد الجنائي وذلك بحسب اتجاه القضاء الإنكليزي» ففي قضية تتلخص 


(1) قرار محكمة النقض المصرية رقم 1153 في 15 / 6 / 1948ء نقلاً عن إيهاب عبد المطلب» الموسوعة 
الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية, ج3 ط1ء المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة 2013 
ص 240 ؛ مشار اليه كذلك في محمد أحمد أبو زيد. موسوعة القضاء الجنان» المرجع في الدفوع 
الجنائية في قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ط 1 المركز القومي للإصدارات. 2013ء ص 1411. 

)2( نقلاً عن د.محمد محي الدين عوضء مرجع سادبق. ص 292. 

(3) نقلاعن د.إبراهيم علي صالح» مرجع سابق. ص 213. 

(4) خيري العمريء مرجع سابقء ص 10. 
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وقاتعها بأن احدى الشركات زورت وثيقة بقصد الغش»» حيث قامت 
بتزوير عدد رحلاتها وعدد الكيلومترات التي قطعتها كما غيرت طلاء 
بعض عرباتها وهذا يشكل جرممة بموجب قانون رقم (3) لسنة 1941 
الخاص بتموين وقود العربات وقد ادينت الشركة كونها استخدمت 
وثائق غير صحيحة بقصد الغش وقد جاء في قرار المحكمة أن الشركة 
ذاتها لاتملك التفكير والتصرف إلا من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين 
يمثلونها ومن ثم يكون تفكيرهم وتصرفهم هو تفكير وتصرف الشركة 
ذاتها, وبالتالي فإن الجرم المرتكب ليس جرم شخص مستخدم أو وكيل 
عن الشركة وإنماهو جرم شخص تسأل عنه الشركة باعتبار أن فعله هو 
فعل أصيل للشركة'". 

ولايختلف الأمر كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان تقرير المسؤولية 
الجزائية للأشخاص المعنوية يرجع إلى جهد القضاء الأمريكي الذي سبق ال مشرع 
في إقرار هذه المسؤولية: فقد أصدرت احدى المحاكم حكما بالغرامة على اخدى 
الشركات كونها عطلت الملاحة بسبب أعمالها”» كما تم مساءلة احدى الشركات 
جزائياً كونها أصدرت صحيفة تضمنت فعلا يستهدف التأثير على الناخبين7, وف 
عام 1920 أدانت محكمة نيويورك احدى الشركات التي كانت تبيع المعاطف عن 
طريق تقسيط الثمنء حيث لايتم دفع سوى مقدمة بسيطة. ثم يتم تسديد كامل 
الثمن» ولايستلم المشتري المعطف إلا بتسديد المبلغ المتبقيء وكانت الشركة تقوم 
ببيع المعاطف التي بيعت سابقا إلى مشترين آخرين» وقد استندت المحكمة في تقرير 


)1( القرار الصادر في قضية Director of Public Prosecution‏ نقلاً عن محمود زي شمسء مرجع سابق. 
المجلد الثاني عشر, ص 8185 - 8186. 

(2 ثقلاً عن يحيى أحمد مواق الشخص المعنوي ومسؤوليته .قائوناء رسالة ذكتوراهء كلية الحقوق» 
جافحة الإسكندوية:3977::ص 195 

(3) نقلا عن أدوار غاي بطرس» المسؤولية الجنائية للأشخاض الاعتبارية. مجلة قضايا الحكومة: السنة 
الثانية: العدد الرابع 1958: ص 63. 
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ا مسؤولية الجزائية للشركة على قاعدة (الغرم بالغنم) حيث جاء في حيثيات 
الحكم أن الشركة تسأل جزائياً كونها هي التي تغنم من صفقاتها المالية. خاصة 
وان اغلب الصفقات امالية تتم عبر الأشخاص امعنويةء وإذا أعطيت حصانة ضد 
العقاب. فلا تكون هناك أي وسيلة ناجعة لتلافي تصرفاتها الضارة بال مجتمع'". 

وقد صدر حكم ال محكمة الاتحادية العليا في سنة 1908 الذي تضمن رفض 
المحكمة المذكورة للدفع بعدم دستورية القانون الخاص مسؤولية الأشخاص 
المعنوية الجزائية, ثم صدرت عدة تشريعات عالجت مختلف جوانب المسؤولية 
الجزائية للأشخاص المعنوية كما صدرت قوانين على مستوى الولايات تضمنت 
النص على هذه المسؤولية ومنها قانون العقوبات لولاية نيويورك لسنة ”1932. 

وفي فرنسا فإن المشرع الفرنسي قبل عام 1992 مم يضع نصا عاما يقرر 
المسؤولية الجزائية للأشخاص العنوية وإنما حدد نطاق هذه المسؤولية الجزائية 
ببعض الجرائم كالجرائم الاقتصادية بموجب قانون عام 1945 الخاص بالتموين 
وتنظيم الأسعار حيث اعتبر في المادة (56 - 3) من القانون المذكور كل منشأة 
أو مؤسسة أو جمعية مسؤولة بالتضامن عن المصادرة والغرامة والمصاريف التي 
يحكم على مديريها أو الأشخاص الذين يعملون فيها, وكذلك فعل في القانون 
الخاص بالرقابة على عمليات النقد والصادر في عام ™*1945. 


وفي عام 1992 اقر المشرع الفرنسي بالمسؤولية الجزائية للأشخاص امعنوية 
وذلك في قانون العقوبات الجديد لسنة 1992 والذي دخل حيز التنفيذ في عام 
4 : وقد اعتبر تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص العنوية اهم المبادئ التي 
جاء بها القانون الممذكور“. 


)1( ذ.محمد محي الدين عوض» مرجع سابق» ص166. 
)2( خيري العمري» مرجع سابق» ص 13. 
)3( د.محمود محمود مضطفی» مرجع سابق ض 123. 


)4( د.طارق سرورء مرجع سابق ص 179. 
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أما القضاء الفرنسي فإنه اصدر عدة أحكام قبل تقرير المسؤولية الجزائية 
للأشخاص المعنوية تضمنت عدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائياء حيث 
استند إلى مبدأ شخصية العقوبة والتي لايجوز توقيعها إلا على مرتكب الجريمة 
دون الشخص ال معنوي'". 

وفي ايطاليا ينكر المشرع والفقه والقضاء هناك المسؤولية الجزائية للأشخاص 
المعنوية استنادا إلى نفس البررات التي تستند إليها النظرية التقليدية باعتبار 
أن الشخص المعنوي لاملك الإرادة ولا الإدراك ومن ثم لايكون أهلا للتجريم 
والعقاب”, ويرى جانب من الفقه الإيطالي صحة اتجاه المشرع حيث احتفظ 
بالمبادئ المتعلقة بالمسؤولية الجزائية. 

واستعاض عن المسؤولية الجزائية للأشخاص اللمعنوية, بتقرير الالتزام الذي 
يقع عليها بدفع الغرامة'”. وقد بينت محكمة روما التكييف القانوني للالتزام 
بدفع الغرامة في عام 1891 في قرار لها تضمن أن الشخص المعنوي يمكن أن 
يخضع للعقوبات امالية المنصوص عليها في القانون الجنائي”. 


(1) نقلا عن د.عمر السعيد رمضان. الركن المعنوي في المخالفات. ط 1 دار الكتاب الغربي» القاهرة. 1978 
ص165. 

(2) د إڊراهيم عاي صالح» مرجع سابقء ص 82. 

)3( سمير الجنزوريء الأسس العامة لقانون العقوبات» مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية, دار الثقافة 
القاهرةء 1971: ص 487. 

(4) انقلا عن سمير الجنزوري؛ الغرامة الجناتية دراسة مقارنة في الطبيعة القائونية للغرامة. وقيمتها 
العقابية ط 1ء دار العهد الجديد للطباعة, القاهرة 1967 ص 321. 
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ا مبحث الثاني 
شروط تقريرالمسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية 
عن جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
والجزاءات التي توقع عليها 


لبحث شروط تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية عن جرهة 
استهداف إثارة الحرب الأهلية والجزاءات التي يمكن فرضها عليهاء نقسم هذا 
ا مبحث على مطلبين نخصص المطلب الأول لبحث شروط تقرير المسؤولية الجزائية 
للمؤسسات الإعلامية أما المطلب الثاني فنتناول فيه الجزاءات التي توقع على 
المؤسسات الإعلامية. 


المطلب الأول 


شروط تقريرالمسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية 


ينبغي لكي تتحقق المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية: أن تتوافر 
عدة شروط منها أن تكون المؤسسات الإعلامية متمتعة بالشخصية ال معنوية» وان 
تكون الجريمة قد ارتكبت بوساطة احد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه ويجب 
أن يصدر الفعل من العضو الذي يثله وليس من التابع وان تقع الجريمة لحساب 
الشخص المعنوي أو باسمهء كما ينبغي أن يكون الفعل المرتكب من الأفعال التي 
تدخل في اختصاص الشخص المعنؤي على وفق نظامه الأساس طبقا للقانون أو 
للأحكام التي يخضع لها الشخص المعنويء ولتوضيح هذه الشروط نتناولها تباعا: 
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أولا؟ - مب أن تون اللؤسسة اة معبعفة بالشخصية اللعتوية: 


لقد اختلفت النظرة إلى الأشخاص امعنوية عموماء والى المؤسسات 
والشركات العاملة في المجال الإعلامي والإذاعي بوجه خاصء فلم تعد الأخيرة 
مجرد وسائل لارتكاب الفعل» بل أصبحت تتصف بصفة الفاعل وليس وسيلة 
فقطء الأمر الذي ترتب عليه اعتراف العديد من التشريعات الجزائية للمؤسسات 
الإعلامية بالشخصية ال معنوية وتقرير مسؤوليتها الجزائيةء عن الجرائم التي تقع 
عبر النشر والصحافة وغيرها من الوسائل الإعلامية» حتى أن بعض التشريعات 
الجزائية التي كانت تنكر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كقاعدة عامة, 
أقرت بالمسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية والصحفية على سبيل الاستثناء 
نظرا لاستشعارها أهمية دورها وما يترتب على أنشطتها من خطر قد يهدد 
المصالح محل الحماية القانونية!". 

وبناء على ما تقدم فإن المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلاميةء تتوقف 
على ماإذا كان القانون يعترف لها بالشخصية المعنوية آم لاء كشرط أولي لتقرير 
ال مسؤولية الجزائية» ففي اطار وسائل الإعلام المقروء(الصحف وغيرها من 
المطبوعات) نجد أن بعض التشريعات الجزائية لاتمنح هذه الوسائل الإعلامية 
شخصية معنوية ومن ثم لا يمكن تقرير مسؤوليتها الجزائيةء لأنها وهذه الحالة 
ليس إلا وسيلة ارتكاب الفعلء ولاتعدو أن تكون عنصراً من عناصر الفعل الإجراميء 
غير أن القانونإذا ما اعترف لها بالشخصية المعنوية عندها يكون المشرع قد ارتفع 
بها من مجرد وسيلة لارتكاب الجرهة» إلى مرتبة الفاعل الذي يصح إسناد الجريمة 
(1) كما هو الحال في التشريع الفرنسي الذي لم يضع نصا عاما يقرر بموجبه المسؤولية الجزائية للأشخاص 

ا معنوية قبل عام 2 إلا انه كان دقرر المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية والصحفية موجب 


قانون الصحافة لسنة 1881. نقلا عن: 


jean pradel, Droit Penal Compare, Dalloz, Paris, 1995, P233. 
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إليه وتحميله وزرهاء وثمرة ذلك تقرير المسؤولية الجزائية للوسيلة الإعلامية التي 
اعترف لها اممشرع بالشخصية ال معنوية. وتختلف التشريعات في ذلكء فالتشريع 
العراقي وان كان قد قرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في المادة (80) 
منه غير انه وفي مجال الإعلام المقروء لم يعترف للصحف أو غيرها من المطبوعات 
بالشخصية ال معنوية ومن ثم حمل رئيس تحرير الصحيفة ومالكها بجانب كاتب 
المقال المسؤولية الجزائية عما ينشر في الصحيفة من المواضيع ال مخالفة للقانون 
باعتبار أن امالك - أو كما يسمى أيضاً بصاحب الامتياز''' تكون الصحيفة باسمه, 
أي هو الرئيس الأول للصحيفة لذلك يسأل أما رئيس التحرير فانه يشرف إشرافا 
فعليا على ما تنشره الصحيفة من أخبار ومواضيع على وفق سياسة الصحيفة 
وفي حدود القانون لذلك يسأل بجانب كاتب المقال والمالك لإعطاء إجازته بنشر 
مواضيع مخالفة للقانون”, واستنادا للمادة (29) من قانون المطبوعات العراقي 
رقم 206 لسنة 1968 فإن كلا من مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب 
المقال يسألون بصفتهم الشخصية عن الجرائم ال معينة في القانون المذكور كما انهم 
ملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة'”, وبناءً على ذلك فإن 


(1) خليل ضابات» الصحافة رسالة - استعداد - فن - علم ط 1, دار المعارف مص 1959 ص 94. 

(2) ينظر المادة (4) من قانون المطبوعات لإقليم كردستان رقم 10 لسنة 1993. 

(3) عكس هذا الرأي ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في تفسيرها للفقرة الثانية من المادة 
(15) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المتعاق بالأحزاب السياسية والمضافة بالقانون رقم 36 
لسنة 1979 والتي نصت على مسؤولية رئيس الحزب مالك الصحيفة إلى جانب رئيس تحريرها 
دون أن يبين النض صراحة طبيعة هذه المسؤولية وقد قضت محكمة النقض المصرية بشأن 
تحديد طبيعة المسؤولية التي تقع على رئيس الحزب السياسي إلى جانب رئيس تحرير الصحيفة 
بالنسبة للجرائم التعبيرية التي تقع بواسطة الصحيفة التي يملكها الحزب بأنه من المقرر أنه 
يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق 
ما تحتمل مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم. وبأن الفقرة الثانية 
من المادة (15) من قانون (40) لسنة 77 19 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم (36) 
سنة 1979 والتي نضت على أن يكون رئيس الخزب مسؤولاً مع رئيس تحرير جريدة الحزب 
عما ينشر فيها قد جاء نصها في صيغة عامة يشوبها الغموض والإبهام وم يحدد فيها المشرع 
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الدعوى لاتقام على الصحيفة أو على رئيس التحرير أضافة لوظيفته وانما تقام على 
رئيس التحرير بصفته الشخصيةء وذلك لعدم تمتع الصحف بالشخصية ال معنوية, 
وهذا ما قضت به محكمة قضايا النشر والإعلام في قرارات عديدة ففي قضية 
أقيمت من قبل وزير الشباب والرياضة ضد مالك جريدة العام ورئيس تحريرها 
إضافة لوظيفتهماء قررت ا محكمة رد الدعوى باعتبار أن خصومة كل من مالك 
المطبوع ورئيس التحرير تكون بصفتهم الشخصية لا بصفتهم الوظيفية وذلك 
لأن الصحيفة لا تتمتع بالشخصية ال معنوية'", وفي دعوى إقامتها نقابة ذوي المهن 
الهندسية الفنية ضد رئيس تحرير جريدة المدى إضافة لوظيفته» قررت المحكمة 


طبيعة هذه المسؤولية وما إذا كانت مدنية أم جزائية وم يشر من قريب أو بعيد إلى مسؤولية رئيس 
الحزب الجزائية باعتناق نظرية المسؤولية المفترضة: ولو أراد الشارع تقرير مسؤولية رئيس الحزب 
الجزائية با أعوزه النض على ذلك صراحة وأحال في ديباجته إلى المادة (195) من قانون العقوبات التي 
ترتب المسؤولية الجزائية على رئيس التحرير وهو ما فم يحدث, الأمر الذي ترى معه هذه ا محكمة 
إزاء غموض النص التجهيل به والتحرز في تفسيره وعدم تحميل عباراته فوق ما تحثملء وان يفسر 
بتوسع لمصلحه المتهم وتضييق ضد مصلحته عملا ها استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا 
الخصوصء وان تكون المسؤولية المنصوص عليها في هذه الحالة قاصرة على المسؤولية المدنية هذا فضلاً 
عن أنه إذا كانت المحكمة تتصدى للتفسير فإنه يكون أصح تفسيراً أن يكون إيراد المشرع للحكم 
الخاص بمسؤولية رئيس الحزب عما ينشر في الجريدة مع رئيس التحرير مقتضراً على مسؤوليته 
المدنية دون المسؤولية الجزائية» بما يعني أن ما أورده المشرع في هذا الشأن هو تكرار تشريعي لا هو 
مقرر في القواعد العامة في القانون. وهو أمر مندوب في أصول التشريع لأن التكرار هذا تأكيد للمعنى 
في مناسبة قديثور الجدل في شأنها من أن يفسر هذا الإيراد على أنه مد لأحكام المسؤولية الجزائية 
ليشمل من لم يقارف الجرهة» وم يكن له بها شأن فعايء لا كان ما تقدم» وأذ كان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وقضى معاقبة الطاعن الثاني رئيس الحزباستناداً إلى المادة (15 / 2) من 
قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1979 فإنه يكون قد 
بني على خطأ في تأويل القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببرائته عملا بالمادة (304) من قانون 
الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا بالنسبة له. 
قرار محكمة النقض ال مصرية رقم القرار2735 في 5 11 / 1994, ثقلاً عن إيهاب عبدالمظلب: الموسوعة 
الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات: مرجع سابق» ص54 - 55. 

(1) قرار محكمة قضايا النشر والإعلام رقم القرار 22 / نشر / 2010 في 31 10 / 2010 نقلاً عن خليل 
إبراهيم المشاهدي وشهاب أحمد ياسين» مرجع سابق» ص23. 
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نفسها رد الدعوى كون مخاصمة رئيس التحرير تكون بصفته الشخصية'", 
وفي دعوى أقيمت ضد رئيس تحرير جريدة البينة أصدرت ال محكمة المذكورة 
قرارها برد الدعوى كونها أقيمت ضد رئيس التحرير إضافة لوظيفته في حين أن 
مخاصمة رئيس التحرير استنادا للمادة (29) من قانون ال مطبوعات رقم 206 
لسنة 1968 تكون بصفته الشخصية وليس بصفتهالوظيفية لعدم تمتع الصحيفة 
بالشخصية المعنوية'"”. 


والجدير بالذكر والإشارة إليه أن قانون المطبوعات العراقي أجاز أن يكون 
مالك المطبوع شخصية معنوية وم يقصر ملكية الصحف على الأشخاص الطبيعية 
فقد نصت المادة (3 / ج) على أنه (إذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة 
فيجب أن تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب أن يرفق بطلبه صورة 
مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - أن وجد - مع ذكر اسم 
مديرها وأعضاء مجلس إدارتها ومحل إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم ومراعاة 
أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص 
بالشركة) وجاء في الفقرة (د) من نفس الادة بأنه (إذا كان مالك المطبوع الدوري 
السياسي جمعية فيجب أن تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة 
من إجازتها وأسماء الهيئة الإدارية ومحل إقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة أحكام 
الفقرة (ب) من هذه امادة بالنسبة لرئيس التحرير). 


(1) قرار محكمة قضايا النشر والإعلام رقم القرار 140 / نشر / 2011 ق 21 / 4 / 2011 نقلاً عن المرجع 
نفسه, ص54. 

(2) قرار محكمة قضايا النشر والإعلام المؤرخ 20 / 1 / 2011 نقلاً عن طارق حرب. الإعلام العراقي في 
التشريع ومجلس الطعن والأحكام القضائية: دار الحكمةء لندن: 2011: ص216 - 217. 
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ويتضح من بعض قرارات محكمة قضايا النشر والإعلام إنها تخلط بين 
إقامة الدعوى ضدمالك ال مطبوع بصفته مالكا للمطبوع وبين إقامة الدعوى على 
الشخص اللمعنوي باعتباره مالكا للمطبوع حيث أنها ترد الدعوى في الحالتين 
استنادا للمادة (29) من قانون المطبوعات انف الذكر كون مخاصمة مالك 
المطبوع بصفته الشخصية: وإذا كان هذا الاتجاه صحيحاً بالنسبة للحالة الأولى» 
فهو ليس كذلك بالنسبة للحالة الثانية لأن إقامة الدعوى على الشخص المعنوي 
باعتباره مالك للمطبوع يجب أن تقام على ممثل الشخص المعنوي وهو المدير 
المفوض بالنسبة للشركة أو رئيس الهيئة الإدارية بالنسبة للجمعيةء ولايجوز 
إقامتها بصورة شخصية على شخص الدير المفوض أو رئيس الهيئة الإدارية» طاما 
أن مالك المطبوع شخص معنوي وقد قرر القانون مسؤوليته الجزائية واممدنية". 

وإذا كان المشرع العراقي لم هنح الصحف شخصية معنوية» فإن تشريعات 
أخرى منحت المؤسسات الصحفية ومؤسسات النشر الشخصية ال معنوية» ومنها 
التشريع المصري الذي اشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص ال معنوية أن تتخذ 
شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون جميعها في الحالتين اسمية أو 
مملوكة للمصريين وحدهم ”, كما اعتبر المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد 
تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم”, 


(1) ينظر قرار المحكمة رقم 1 / نشر / 2010 في 16 / 9 / 2010 وقد ردت الدعوى المقامة على المدير ا مفوض 
لشركة دار الدستور للنشر والإعلان إضافة لوظيفته باعتبارها الشركة التي تملك جريدة الدستور و قد 
سببت المحكمة قرارها بالقول أن الدعوى تقام على رئيس التحرير بصفته الشخضية كون الجريدة 
لا تملك الشخصية المغنوية و لا كانت الدعوى قد أقيمت على المدير ا مفوض للشركة إضافة لوظيفته 
فأنها تكون واجبة الرد و قد فات على المحكمة أن الدعوى قد أقيمت على المدير المفوض الشركة 
مالكة الجريدة وان الاذعاء ضده كان بهذه الصفة وليس دوصفه رئيس تحرير جريدة الدستور 
المملوكة لشركة دار الدستور القرار مشار اليه في خليل إبراهيم المشاهدي وشهاب أحمد ياسين. مرجع 
سابق: ص 17. 

(2) الادة (52) من قانون تنظيم الصحافة المصري لسنة 1996. 

(3) اطادة (53) من قانون تنظيم الصحافة المضري لسنة 1996. 
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ويظهر من ذلك أن المشرع المصري يعترف للصحيفة بالشخصية ال معنوية» بل 
استلزم أن تكون شخصية معنوية من خلال اتخاذها صورة شركة مساهمة أو 
تعاونية أو توصية بالأسهم ومن ثم يكون المشرع المصري اعترف بمسؤولية جزائية 
غير مباشرة للمؤسسة الصحفية باعتبارها شخصاً معنوياً على نحو تابع ومرتبط 
معاقبة الشخص الطبيعي الذي يعمل لديها”". 


أما بالنسبة للإعلام ال مرفي والمسموع وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائية 
فأنهاإذا اتخذت شكل شركة عندها تتمتع بالشخصية ال معنوية على نحو مماثل 
لتمتع الشركات بها وعندها يمكن مساءلتها جزائيا باعتبارها شخصية معنوية 
تخضع لأحكام قانون العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنوية أما إذا كانت القنوات 
الفضائية لم تؤسس ابتداءً على أنها شركة وإنما كانت احدى أجهزة الشركة العاملة 
في المجال الإعلامي» عند ذلك لا يمكن مساءلتها جزائيا كونها لا تتمتع بالشخصية 
المعنوية وإنما هي تابع لشخص معنويء وبالتالي لابد من إقامة الدعوى على 
الشركة المتبوعة وليس على القناة الفضائية التابعة, وهذا ماقضت به محكمة 
قضايا النشر والإعلام في قرارات عديدة. ففي قضية أقيمت من قبل أمين بغداد 
على مدير قناة العربية إضافة لوظيفته كون هذه القناة قد عرضت في احد 
برامجهاء وهو تحديدا برنامج (من العراق) ما يشكل جرهة تعبيرية» وقد تبين 
من خلال الاطلاع على الوثائق والمستندات التي قدمت للمحكمة أن قناة العربية 
ليست لها أي مركز قانونيء كونها لاتتمتع بالشخصية المعنوية وان هذه القناة 
هي احدى أجهزة (شركة العربية نيوز تشانيل منطقة حرة ذ. م. م) وان قناة 
العربية الفضائية هي من النشاط الإعلامي الذي تنتجه الشركة المذكورة, لذا 
ولكون الدعوى يجب أن تقام على الشركة المتبوعة وليست على أجهزتها التابعة 
التي لاتملك الشخصية ال معنوية فقد قررت المحكمة رد الدعوى””. 
(1) د.شريف سيد کامل» مرجع سابق» ص 63. 


(2) قرار محكمة النشر والإعلام رقم القرار 2 / نشر / 2010 في 9 / 8 / 2010 نقلا عن خليل إبراهيم 
ا لمشاهدي وشهاب أحمد ياسين» مرجع سابق» ص11. 
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وفي دعوى أخرى أقيمت ضد قناة البغدادية الفضائية كونها عرضت في 
نشرات أخبارها وبعض برامجها مايشكل جرهة تعبيريةء وقد أقيمت الدعوى 
على السيد المدير العام لقناة البغدادية الفضائية» اطلعت المحكمة على كتاب 
دائرة تسجيل الشركات الوطنية والذي ورد فيه أن شركة الواحة لخدمات القنوات 
الفضائية المحدودة مسجلة لديها موجب شهادة التأسيس ال مرقمة ش / 3306 في 
4 / 12 / 2006 وقد تبين أن قناة البغدادية هي من أعمال وأنشطة وخدمات 
شركة الواحة لخدمات القنوات الفضائية (علما أن الشركة المذكورة لم تحدد 
قناة معينة تقدم لها خدماتها)» وقد اتضح من كل ذلك أن قناة البغدادية 
الفضائية تابع لشركة الواحة لخدمات القنوات الفضائية وان القناة المذكورة 
لاتملك الشخصية المعنوية وبالتالي لايجوز مخاصمتها قانونا ومن ثم لايجوز تقرير 
مسؤوليتها لأن المسؤولية جزائية كانت أو مدنيةء لايتحملها إلا الشخص القانوني 
طبيعي أو معنوي ولكل ذلك فإن ال محكمة قررت رد الدعوى", أما إذا كانت 
القناة الفضائية تتمتع بالشخصية ال معنوية فإنها تكون أهلاً للمسؤولية الجزائية 
أو المدنية2. من كل ذلك يتضح أن المؤسسات الصحفية والإعلامية لا يمكن 
مساءلتها قانونا مالم تكن تتمتع بالشخصية ال معنوية. 


(1) قرار محكمة قضايا النشر والإعلام رقم القرار 4 / نشر / 2011 في 16 / 3 / 2011 ذقلاً عن طارق حرب» 
مرجع سابق» ص210. 

(2) تنظر القرارت الصادرة من قبل محكمة قضايا النشر والإعلام القرار رقم 36 / نشر / 2012 في 3/22 
/ 2012 ضد قناة الشرقية الفضائية نقلا عن خليل إبراهيم المشاهدي وشهاب أحمد ياسين» مرجع 
سابق» ص185 - 186 ؛ وكذلك القرار رقم 84 / نشر / 2011 المؤرخ في 26 / 12 / 2011 ضد قناة الشرقية. 


نقلا عن المرجع نفسه. ص151. 
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ثانيً: - ارتكاب الجريمة بوساطة احد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي!) 


الشخص ال معنويء شخص غير ملموس مادياء لذا يستحيل عليه أن يرتكب 
النشاط الإجرامي إلا عن طريق أعضائه المكونين له ولكي تقوم المسؤولية الجزائية 
للشخص المعنوي عن جريمة ارتكبها احد أعضائه. يجب أن يكون مرتكب 
الفعل» ذا صفة معينة» وهي صفة العضوء باعتباره هملك حق التعبير عن إرادة 
الشخص المعنوي» ويقصد بأعضاء الشخص المعنوي الرئيس أو المدير ومجلس 
الإدارة والجمعية العامة للأعضاء أما الممثلون أو الوكلاء فيقصد بهم الأشخاص 
الطبيعيون الذين تكون لديهم سلطة التصرف باسم ولحساب الشخص اللمعنوي”, 
لذلك يستلزم لإقرار المسؤولية الجزائية للشخص ال معنوي تحديد شخص طبيعي 
إلى جوار الشخص ال معنويء يترتب على ارتكابه سلوك إيجابي أو سلبي مسؤوليته 
عن الجريمة بالإضافة إلى مسؤولية الشخص المعنوي””, وإذا كان الأصل في تقرير 
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وجود ممثل أو عضو يلك التعبير عن 
إرادة الشخص المعنوي أو سلطة التصرف باسمه ولحسابه غير أن ا مشرع قد 
يفرض استثناءات على ذلك حينما يرى ضرورةء فيقرر مسؤولية الشخص ال معنوي 
عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص لايملكون حق التعبير عن إرادته» وذلك حينما 
يرى خطورة النشاط على المصالح محل الحماية القانونية» وهذا ما أخذ به 
المشرع الفرنسي في الأمر الصادر سنة 1945 والخاص بجرائم الصحافة والإعلام 
(1) اطادة (80) من قاذون العقوبات العراقي والتي تتماثل مع المادة 74 / 2 من قانون العقوبات الأردني 
والمادة 209 / 2 من قانون العقوبات السوري والماد 210 من قانون العقوبات اللبناني والمادة 121 / 2 
من قانون العقوبات الفرنسي. 
(2) د.عمر محمد سال المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعنوية وفقاء لقانون العقوبات الفرنسي الجديد 
طاء دار النهضة العربيةء القاهرة 1995: ص 45. 


)3( د.محمود هشام محمد رياض,» المسؤولية الجنائية للشذخضص المعنوي - دراسة مقارنةء رسالة دكتوراه. 
حقوق القاهرة. 2000 ص 129. 


2 الباب الثاني 
ا 


والنشر حيث ورد في هذا الأمر أن الشخص المعنوي يسأل جزائياً عن أفعال جميع 
الأشخاص الذين اشتركوا في التوجيه والإدارة حتتإذا كانوا طبقا للنظام الأساس 
للشخص ال معنوي مجردين من كل سلطة". 


ويترتب على اشتراط أن تكون الجرهة مرتكبة من احد أغضاء الشخص 
المعنوي أو ممثليهء إلا يسأل الشخص المعنوي عما يرتكبه من ليس له هذه 
الصفةء فإذا صدرت العبارات التي تشكل جرهة تعبيريةء أو التي تنطوي على 
التحريض على إثارة الحرب الأهلية سواء بالحمل على التسلح أو بالحث على 
الاقتتال من شخص م يكن ممثلا للمؤسسة الإعلامية التي تتمتع بالشخصية 
المخنوية .وقت: ارقكات الفغلء.فلا مال جزائياء إلذزذا كان الفعل ايلكون 'للجرعة 
ارتكب وفقا لتعليمات الشخص امعنوي أو كان قد وقع بناء على تحريضه» أوإذا 
ثبت اشتراكه بالجريمة باي وسيلة من وسائل الاشتراك ويستخلص من ذلك انه 
لايشترط أن يكون ممثل الشخص الممعنوي فاعلا اصليا للجريمة بل يمكن أن يكون 
شريكا فيها'”. 
والجدير بالإشارة إليه انه لا يشترط أن يكون الفعل داخلا في حدود 
اختصاص ممثل الشخص ال معنوي أو سلطاتهء ذلك لأن القانون يهدف للعقاب على 
التجاوز والقول بغير ذلك معناه عدم إمكانية مساءلة الشخص ال معنويء فمن غير 
)1( وقد ورد في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالأمر أعلاه (إن الفعل الإجرامي يقوم بلا شك من شخص 
أو أكثر ولكن في حالات كثيرة لا يصبح هذا العمل الإجرامي ممكنا إلا بواسطة الأدوات المقدمة 
من الشخص ال معنوي ........... ومسؤولية الأفراد عن تصرفاتهم تمحى وتختفي أحياناً خلف مسؤولية 
الشخص المعنويء وان المسؤولية الفردية: تبرز في الدرجة الأولى مسؤولية الشخص المعنوي, والجزاء 
لي يكون صحيحا وفعالا يجب أن يصيب الشخص المعنوي, والفرد سواء بسواء) وقد قضت محكمة 
(«0ع21) بإعدام اثنين من المحررين يعملون في شركات تملك احدى الصحف لنشرهما مقالا في صالح 
العدو وبالرغم من عدم قيام أي من ممثاي الشركة بهذا النشر إلا أن المحكمة أدانت الشركة بصفة 
شريك وفقا للمادة (3) من الأمر أغلاه..نقلا عن يحنيى أحمد مواق مرجع سابق» ض 213 


)2( د.طارق سرورء مرجع سابق» ص 185. 
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امتصور أن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون من ضمن اختصاصات الشخص 
الطبيعي أو من أهداف المؤسسة الإعلامية!". 

وهناك من يرى عكس الاتجاه السابق ومن ثم يشترط أن يكون الفعل 
الإجرامي قد صدر من الشخص الطبيعي بوصفه مختصا ودون أن يجاوز حدود 
اختصاصه: أما إذا اجرى التصرف المعاقب عليه قانونا وكان ما قام به لايدخل 
ضمن الاختصاص المحدد له فان الشخص ال معنوي لايسأل وإنما يسأل الشخص 
الطبيعي بصفته الشخصيةء وذلك لعدم إمكانية إسناد هذا الفعل إلى الشخص 
المعنويء باعتبار أن تجاوز العضو لحدود اختصاصه يجعل التصرف الصادر منه 
كأنه ضدر فته يضفتة الشتخصة 0 

ويرى الباحث ضرورة مساءلة العضو الذي تجاوز اختصاصه بوصفه فاعلاً 
اصليا» دون إخلال مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية بصفة شريكإذا توافرت 
شروط الاشتراك. وكل ما في الأمر أن الشخص المعنوي لايسأل بصفة فاعل اصليإذا 
تجاوز من ممثله حدود اختصاصه. 


ويثار التساؤل عن مدى مسؤولية الشخص ال معنوي في حال عدم مساءلة 
الشخص الطبيعي» سواء أكان الشخص ال معنوي مؤسسة إعلامية أو شركة تعمل 
في ميدان تقديم الخدمات الإعلامية أو كانت صحيفة أو قناة تلفزيونية تتمتع 
بالشخصية المعنوية, حيث يرى اتجاه في الفقه الجنائي أن مسؤولية الشخص 
المعنوي تستتبع مسؤولية الشخص الطبيعي (صاحب التعبير)ء وبالتالي لا تنهض 
المسؤولية الجزائية للشخص ال عنويإذا كان الشخص الطبيعي غير مسؤول 
جزائيا"ة. 


)1( د.محمد مصطفى القللي» مرجع سانق» ص 78. 
(2) د إبراهيم علي صالح» مرجع سابق. ص 266؛ أدوار غالي بطرس» مرجع سابق»: ض 73. 
)3( د.ديانا رزق الله مرجع سابق ص 112. 
وقد قضت محكمة قضايا النشر والإعلام في العراق في قضية تتاخص وقائعها بقيام المتهم 
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ولا يؤيد الباحث هذا الرأي على إطلاقه. ذلك أن الأمر يختلف باختلاف 
أسباب عدم المسؤولية الجزائية. فإذا صدر تعبير يشكل جريمة استهداف إثارة 
حرب أهلية بان كان هذا التعبير الذي تم قولا أو كتابة تضمن نشاطاً تحريضياً 
سواء كان في صورة حمل المواطنين على التسلح أو حملهم على تسليح بعضهم 
ضد البعض الآخرء أو كان في صورة حث المواطنين على الاقتتال أو التحريض على 
أي عمل من شانه أن يؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية, وكان من صدر عنه التعبير 


(كاتب المقال) بنشر مقال في صحيفة (البينة الجديدة) بالعدد 1579 في 30 / 7 / 2012 وعلى صفحتها الثالثة 
عشر وقد اتهم كاتب المقال المشتكي وجهات أخرى بتمويل الإرهاب وبعد إجراء التحقيق والمحاكمة واطلاع 
المحكمة على تقرير الخبير بشأن مضمون العبارات الواردة في المقال وجدت المحكمة بأن ما ورد في المقال لا 
يشكل خروجاً على حرية الصحافة والإعلام وان براءة كاتب المقال تستتبغها براءة رئيس تحرير الصحيفة 
ا مذكورة. 

قرار محكمة قضايا النشر والإعلام رقم القرار 1 / نشر / ج / جنح / 2013 وا مؤرخ في 13 / 8 / 2013.قرار غير 
منشوز: 

وق اليمن قضت المحكمة الجزائية في صنعاء في قضية صحيفة الشورى نهاية عام 1994 بأن براءة المتهم 
(كاتب المقال) مما نسب إليه من اتهامات يستتبعها عدم مسؤولية الصحيفة ورئيس تحريرها وكانت وقائع 
القضية تتاخص في أن النيابة العامة وجهت تهمة إلى رئيس تحرير صحيفة الشورى وكاتب المقال بإثارة 
النعرات الطائفية والعنصرية والمناطقية وبث روح الشقاق بين أبناء الشعب ومحاولة إثارة الحرب الأهلية 
وقد جاء في قرار الحكم أن ما ورد في الضحيفة لا يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية ولا يؤدي إلى بث روح 
الشقاق بين أبناء الشعب اليمنيء ولا يمكن أن يؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية وإنما هو من قبيل النقد المباح 
الذي لايقع تحت طائلة التجريم: لأن المقال تعرض لسياسة رئيس الجمهورية وأعماله الوظيفية التي ارسها 
نيابة عن الشعب وممارسات بعض أعضاء الحزب الحاكم وهذا أمر غير محظور بل هو مباح مادام أن كاتب 
المقال ذكر ما كتبه بحسن نية وبقصد تحقيق المصلحة العامة ولأن كاتب المقال والصحيفة وقد استعملا 
حقا مقرراً لهما في التعبير عن الرأي وتوجيه النصح والنقد لهيئات الدولة ومسؤوليتهاء وهو في مبدأ الشريعة 
الإسلامية من قبيل الواجبات الشرعية» كما يعد من الحقوق المقررة للإنسان في أنظمة التعددية الحزبية وأن 
حق المواطن والشعب في مراقبة الحكام ومحاسبتهم ونصحهم يستلزم بداهة حرية الرأي والتعبير. بل يوجب 
على الحكام حماية هذه الحرية وقررت المحكمة في منطوق حكمها بأنه تعزيزاً لحرية الرأي التي كفلتها 
الشريعة الإسلامية والمواثيق الدوليةء فأن ا محكمة ترى براءة كاتب المقال هن التهم المنسوبة اليه وهذه 
البراءة تستتبعها براءة صحيفة الشورى ممثلة برئيس تحريرها من التهم المنسوبة إليه. 

قرار المحكمة الجزائية بصنعاء في 11 / 12 / 1994 نقلا عن عبد الماك الدناني» حرية التعبير عن الرأي 
في الصحافة اليمنية (دراسة للحرية الصحفية في ظل التعددية الحزبية)» بحث منشور في المجلة العربية 
للعلوم السياسية تصدر عن الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 
العدد35 لسنة 2013 ص 162 - 163. 
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قد توافر لديه مانع من موانع المسؤولية الجزائيةء فان هذا لا يحول دون مساءلة 
المؤسسة الإعلامية (الصحف أو القنوات التلفزيونية الفضائية أو غيرها) التي 
تتمتع بالشخصية المعنوية» ذلك أن العبرة بعدم مشروعية السلوك الإجرامي و 
ليست بمسؤولية من صدر عنه هذا السلوكء وبالتالي فان مسؤولية رئيس التحرير 
أو المحرر المسؤول قد تنهض و كذلك المسؤولية الجزائية للمؤسسة الإعلاميةء إذا 
كان الشخص الطبيعي الذي صدر عنه النشاط التحريضي غير مسؤول جزائيا عن 
الجرهةء لتوافر مانع من موانع المسؤولية الجزائية لديهء لأن اثر مانع المسؤولية 
الجزائية لا يتعدى شخص من تحقق لديه مانع المسؤولية الجزائية أما إذا توافر 
سبب من أسباب الإباحة. في جانب الشخص الذي صدر عنه التعبير الذي ينطوي 
على نشاط تحريضي وهذا معناه أن السلوك التعبيري ذا المضمون النفسي لا 
يتصف بصفة عدم المشروعية» ومن ثم لا مجال للبحث أصلا بالمسؤولية الجزائية 
لا بالنسبة لمن صدر عنه التعبير ولا بالنسبة للمؤسسات الإعلامية بوصفها 
أشخاصاً معنوية وذلك لانتفاء الجريمة, و قد ثار جدل في الفقه الجنائي فيماإذا 
كانت المؤسسات الصحفية و الإعلامية (الصحف و القنوات الفضائية) وكذلك 
رؤساء التحرير ومديري البرامج والقنوات الفضائية تترتب عليهم ال مسؤولية 
الجزائية في الحالات التي يدلي فيها احد أعضاء البرلمان بتصريحات تتضمن سلوكاً 
تعبيرياً مجرماً. فقد ينطوي السلوك التعبيري على تحريض المواطنين» ضد بعضهم 
البعض أو تحريضهم على حمل السلاح لاستحصال حقوقهم أو حتى حثهم على 
الاقتتال تحت ذريعة حرية النائب بالإدلاءبآرائه وتمتعه بالحصانة البرمانية عما 
يدلي به و هو ما يشكل جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية, حيث اختلف 
الفقه الجنائي بهذا الشأن, وجوهر الاختلاف يتمثل في التكييف القانوني للحصانة 
البرطانيةء لتحديد المسؤولية الجزائية لعضو البررمان أولاء ومن ثم بيان المسؤولية 
الجزائية للمؤسسات الإعلامية كأشخاص معنوية وكذلك في بيان نطاق هذه 
الحصانة» من حيث ال موضوع و الزمان و اطكان, أما بالنسبة لتحديد طبيعة 
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الحصانة البرمانية التي يتمتع فيها النائب فيما يتعلق بالآراء التي يدلي بها أثناء 
فترة عضويته بالبرممان فقد سبقت الإشارة إلى أن هنالك من ذهب إلى القول أن 
الحصانة البرلمانية هي حصانة إجرائيةء و بالتالي هي مجرد قيد يرد على تحريك 
الدعوى الجزائية ضد عضو البرلمان أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه'", أما 
الاتجاه الثاني فيرى أن الحصانة البرمانية فيما يتعلق ها يدلي به عضو البرمان من 
آراء و أفكار تعد من قبيل أسباب الإباحة”» و يترتب على الأخذ بالاتجاه الأول 
أن يبقى السلوك التعبيري الصادر عن عضو البرمان غير مشروع: و كل ما في الأمر 
أن التعقيبات القانونية لا يتم اتخاذها في مواجهة النائب بالنظر لتمتعه بحصانة 
برمانية إجرائية, ومؤدى ذلك ترتب ال مسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية 
عن هذه الجرائم و ذلك بصفة فاعل أو شريك بحسب الأحوالء كما انه يمكن 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب بعد انتهاء مدة نيابته بشان الآراء التي 
تم الإدلاء بها خلال هذه المدة. ذلك أن الحصانة البرلمانية ليس إلا قيدا يرد 
على الإجراءات الجنائية أو قيدا يرد على تحريك الدعوى الجزائية ضد النائب» 
وتقتصر فقط على الفترة التي يتمتع بها بصفة النائب فقط, أما الأخذ بالرأي 
الثاني و اعتبار أن الحصانة البرلمانية تعد سبباً من أسباب الإباحة فان السلوك 
التعبيري لعضو البرلمان و كل ما يدلي به من آراء و أفكار لا يمكن أن يوصف 
بعدم المشروعية أو يشكل جريمة إنما يعد عملا مباحاء و هذا بدوره ينصرف إلى 
المؤسسات الإعلامية (الصحف والقنوات الفضائية) التي يدلي فيها عضو البرلمان 
بآرائه و أفكاره. 

ويرى الباحث انه من ا تحديد النطاق اموضوعي و المكاني و 
الزماني للحصانة البرلمانية التي ية يتمتع بها النائب في البرلمان, نظراً لأهمية ذلك في 
تحديد المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية التي يدلي عضو البرلمان بآرائه 
عبرها. 


)1( د.أحمد فتحي سروں مرجع سابق ص752. 
(2) الأستاذ محمد عبدالله محمد مرجع سابق» ص231 - 232 ؛ د.محسن فؤاد فرج مرجع سابق» ص390. 
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فمن حيث نطاق الحصانة البرلمانية الموضوعي فهناك أجماع في الفقه 
الجناي أن هذه الحصانة البرلمانية موضوعها السلوك التعبيري الذي يصدر عن 
عضو البرلمان أثناء فترة نيابته» أي أن موضوع الحصانة البرمانية الآراء والأفكار 
التي يدلي بها النائب» و يجب أن تكون هذا الآراء و الأفكار متعلقة بشؤون الأمة 
والقضايا العامة وإلا فقد الحصانة البرلمانية عنهاء وتبرير ذلك أن عضو البرلمان هو 
نائب عن كل الشعب وهثل الأمة جمعاءء و بالتالي لا يجوز أن تقيد نيابته بقيد 
أو شرط من قبل منتخبيه» فعضو البرلمان عندما يفكر أو يبدي رأيا بالأمور التي 
لها صلة بأعمال نيابته» و يتطرق بالرأي إلى القضايا العامة التي تتصل بشؤون 
ال لمواطنين و يعالج المشاكل التي تتعلق بحياتهم» و يقترح الحلول وينتقد الواقع 
السياسي أو غيره ويهاجم الآراء المخالفة فإنه لا يلاحق جزائياً عما يدلي به من 
آراء بهذا الشأن. 


أما فيما يخص النطاق المكاني» فأن هناك من يرى أن عضو البرمان يتمتع 
بالحصانة البرلمانية عما يدلي به من آراء وأفكار ولا فرق في كون عضو البرلمان قد 
عبر عن رأيه داخل البرممان» أو في احدى لجانه» أو في سياق محاضرة يلقيهاء أو في 
مقال ينشره في جريدة أو تصريح يدلي به عبر احد القنوات الفضائية أو وسائل 
الإعلام الأخرى المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو عبر الإنترنيت» ويرى أخرون 
فيما يتعلق بالنطاق المكاني أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو البرلمان 
عن الآراء والأفكار التي يعبر عنها تقتصر فقط على تلك الآراء والأفكار المتعلقة 
ممارسة عضو البرمان مهام النيابة» وفي حدود قبة البرلمان أو في احد لجانهء 
ولا يتمتع عضو البرلممان بأي حصانة بالنسبة للآراء التي يدلي بها عبر وسائل 
الإعلام المختلفة أو التي يدلي بها خارج اطار أعماله الرسمية, أما بالنسبة للنطاق 
الزماني للحصانة البرلمانية فأنه يشمل فترة العضوية في البرلمان» حيث يتمتع عضو 
البرلمان بالحصانة البرلمانية عن الآراء والأفكار التي يعبر عنها ما دام يتصف بصفة 


2 د الباب الثاني 
النائب في البرلمان'", وبناءً على ما تقدم لا يتمتع النائب في البرمان بأي حصانة 
برلمانية بالنسبة للآراء و الأفكار التي يعبر عنهاء إذا كانت هذه الآراء و الأفكار 
تخرج عن أفعال النائب في اطار التمثيل و الوكالة عن الأمةء وبالتالي يسأل عن كل 
الآراء المتعلقة بغير الشؤون العامة و التي تتصل بأمور فردية خاصة» حيث يفقد 
هذا الامتيازعندما تكون الآراء متعلقة بجوانب فردية و تفصح عن أفكار شخصية 
و أنانية لا ترتبط من قريب أو بعيد بقضايا الأمة وشؤون الناس”, وتجدر الإشارة 
إلى أن بعض التشريعات اللتعلقة بالإعلام قررت المسؤولية التضامنية للشخص 
المعنوي مع الشخص الطبيعي. 


(1) عبد الحميد المنشاوي: جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار طبقا لآخر تعديلاتها بالقانون رقم 93 لسنة 
5 دار الفكر الجامعيء الإسكندرية: 2008: ص55 - 56. 

2( ومن التطبيقات القضائية المتعلقة بهذا الشأن قضت محكمة المطبوعات في لبنان بأن حضانة النائب لا 
تمتد إلى الناشر أو المدير المسؤول معتبرة أن عملية النشر تشكل لوخدها أو بحد ذاتها جرما مستقلاء غير أن 
محكمة التمييز في لبنان قضت بعكس ذلك حيث ذهبت إلى انه عندما لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية على 
مرتكب الجريممة عبر الإعلام فأنه لا يجوز إقامتها ضد كل شخص آخر و حيث انه لا يجوز ملاحقة النائب 
عما يدلي به من آراء يتمتع بشأنها بالحصانة البرمانية فإنه يستحيل ملاحقة الناشر جزائياء الذي يعلن آراء 
النائب للجمهور على أن يكون إعلانه لهذه الآراء و الأفكار كان حرفيا و كما وردت بأقوال النائب أو في كتابته 
بدون تحريف أو تزيد قرار محكمة التمييز في لبنان رقم القرار 97 في 10 / 12 / 1974ء نقلاعن د.سمير عالية. 
مرجع سابق» ص115؛ و الجدير بالذكر أن المشرع اللبناني اخذ بعد ذلك بالاتجاه الذي ذهبت إلية محكمة 
المطبوعات و لليأخذ باتجاه محكمة التمييز في لبنان و ذلك في المرسوم الاشتراعي رقم 104 في 30 / 6 / 1977 
حيث نصتامادة 26 / 2 منه على أنه (إن الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي أثناء مدة نيابته لا 
تعفي المدير المسؤول و صاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر أقوال و تصاريح لعضو المجلس و تقع 
تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر). 

(3) هن هذه التشريعات التشريع المصري و ذلك بموجب التعديلات الواردة في القانون رقم 147 لسنة 2006 
المعدل لأحكام قانون العقوبات المادة 200 (أ) حيث نصت بعد التعديل على مسؤولية الشخص المعنوي 
بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بالتعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة 
الشخص المعنوي من الصحف و غيرها من وسائل النشر ويذهب الفقه الجنائي هناك إلى أن المسؤولية 
التضامنية للشخص ا معنوي تعد من اهم التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات و يجب لتحقق 
هذه المسؤولية أن تقع الجرهة التعبيرية عن طريق احد العاملين لدى الشخص المعنوي أو أن تقع بوساطة 
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ثالثا: - أن تقع الجرهة لحساب الشخص امعنوي أو باسمه(1). 


لانعقاد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يجب أن تقع الجريمة, 
لحساب الشخص المعنوي أو باسمه» أما إذا كانت الجرهة ارتكبت تحقيقا لمصلحة 
ممثل الشخص المعنويء فلا تنعقد مسؤوليته؛ والمقصود بارتكاب الجريمة لحساب 
الشخص ال معنوي هو ما يؤول إليه من فائدة وأرباح أو مصالح أو مزايا من وراء 
ارتكاب الجريمة: ولايشترط أن تكون الفائدة التي يحصل عليها الشخص ال معنوي 
فائدة مادية بل قد تكون فائدة معنوية”, هذا ولايستلزم أن يحقق الشخص 
المعنوي فائدة من وراء الجريمة بصورة فعلية بل يكفي أن يقع الفعل المكون لها 
بمناسبة ممارسة ممثل الشخص العنوي عمله بقصد تحقيق ذلك الهدف» ولافرق 
بين الهدف المادي والهدف ال معنويء ومن ثم تكون مصالح الأشخاص المعنوية 
العاملة في ميدان العمل الإعلامي والصحفي متحققة في مختلف أوجه نشاطهاء 
ذلك أن امقالات المنشورة أو المادة الإعلامية التي تعرضها لتحقيق مصالح 
أدبية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية» تستهدف بالدرجة الأولى 
إشباع رغبات الناس وهذه الرسائل الإعلامية تعد بالنسبة للمؤسسات الإعلامية 
والصحفية أساس قيامها واستمرارهاء وبفضل هذه الرسائل الإعلامية يزداد 
نفوذ المؤسسات الإعلامية وتحقق مصالحها المختلفة*» أما إذا كانت الرسائل 
الإعلامية تحقق مصلحة ممثل الشخص المعنوي خاصة وأن الأشخاص المعنوية 

وسائل الشخض المعنوي من الصحف و غيرها من طرق النشر و يجب أن ترتكب باسمه أو لصالحه من 

خلال الصحف الصادرة عنه. ينظر محمد رضا حسين و د.محمد الشهاوي. مرجع سابق ص119_118. 
(1) ورد هذا الشرط صراحة في المادة (80) من قانون العقوبات العراقي والتي تقابل المادة (74 / 2) 

من قانون العقوبات الأردني والمادة (209 / 2) من قانون العقوبات السوري وامادة(210) من قانون 

العقوبات اللبناني والمادة 121 / 2 من قانون العقوبات الفرنسي. 

(2) د.عمر محمد سای مرجع سابق» ص 45. 


)3( د.طارق سرورء مرجع سابق» ص 186. 
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العاملة في المجال الإعلامي عادة ما يكون ممثلها له أهدافه الخاصة. بل قد 
يتم تأسيس المؤسسة الإعلامية لتحقيق هذه الأهداف. عند ذلك تخضع المسألة 
للسلطة التقديرية للمحكمةء التي عليها الموازنة بين المصالح المختلفة» وتقدير 
أيهما اقرب إلى نفس ممثل الشخص المعنوي والجدير بالذكر أن الفقه الجنائي 
يؤكد على هذا الشرط ويرى أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تفترض 
ارتكاب الجريمة باسمه ولحسابه وبخلاف ذلك لا تنهض امسؤولية الجزائية 
للأشخاص العنورة". 


رابعا: - أن يكون الفعل ذاخلاً في اختصاص الشخص المعنوي وان يكون مما يتصور 
إسناده إلى الشخص اللعنوي 


يجب أن يكون الفعل المرتكب من قبل احد أعضاء الشخص المعنوي أو 
ممن هثله داخلاً في دائرة النشاط الذي يقوم به الشخص المعنوي بناء على القانون 
أو نظامه الأساسء فالشخص المعنوي يتم إنشاؤه لتحقيق الأغراض التي تدخل في 
اختصاصه»ء وعمل العضو خارج نطاق اختصاص الشخص امعنوي» لايلزم الشخص 
المعنوي”» ويجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون الفعل المرتكب مما يصح إسناده 
للشخص المعنويء أما إذا كانت الجريمة لاتجوز نسبتها إلى الشخص المعنويء فإنه 
لايسأل عنها جزائياً حتى وان كان مرتكبها احد أعضاء الشخص المعنوي”, إذ أن 
الأفعال التي يتطلب ارتكابها العنف أو الجرائم الأخلاقية لايتصور إسنادها إلى 
الشخص المعنوي!”. 


)1( د.محمود نجيب حسني» قانون العقودات - القسم العام, مرجع سابق» ص 514. 
)2( د.يحيى مد موافيء مرجع سابق» ص 215. 
)3( د.محمود هشام محمد ریاض» مرجع سابق» ص 199. 


)4( ذ. محمد محي الدين عوض» مرجع سابق» ص 393. 
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والجدير بالذكر والإشارة إليه أن بعض القوانين حصرت الجرائم التي تسأل 
عنها المؤسسات الإعلامية والصحفية باعتبارها أشخاصاً معنوية ومن هذا القبيل 
التشريع الفرنسي إذ انتقى ال مشرع الجنائي الفرنسي بعض الجرائم المنصوص 
عليها في قانون العقوبات والتي تمثل إخلالاً جسيما بالنظام العام أو تنطوي على 
التهديد بالخطر للمصالح محل الحماية الجنائية» ونص على إمكانية مساءلة 
الشخص ال معنوي عنها وتقع في مقدمتها جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
والتي نص عليها المشرع الفرنسي في المادة (412 - 6) من قانون العقوبات 
وتعاقب هذه امادة على جرهة التحريض على مقاومة السلطات أو التحريض 
على التسلح للحاربة جزء من الأمة الفرنسية» وعلى وفق القانون الفرنسي لا يمكن 
مساءلة الشخص ال معنوي جزائيا إلاإذا كانت الجرهة التي ارتكبها احد أعضائه أو 
ممثلية, وردت على سبيل الحصر من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون 
عند وقوعها عن طريق الصحافة والنشر وذلك استنادا للمادة (121 - 2) من 
قانون العقوبات الفرنسي. 

ا ممطلب الثاني 


الجزاءات التي توقع على المؤسسات الإعلامية 


اسلفنا في مواضع سابقة أن انصار الاتجاه الرافض لإقرار المسؤولية الجزائية 
للأشخاص العنوية استندوا إلى عدة حجج في رفضهم لهذه المسؤولية ومن هذه 
الحجج طبيعة الجزاءات الواردة في قانون العقوبات: إذ ليس من ال معقول أن 
يعاقب الشخص المعنوي بالإعدام أو السجن أو الحبسء كما أن الشخص الممعنوي لا 
يمكن توقيفه» وان هذه الجزاءات في الحقيقة يقوم عليها النظام الجنائي» وبالتالي 
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لابد من رفض المسؤولية الجزائية للشخص المعنويء طابا انه ليس أهلا لإيقاع 
العقاب عليه كون العقوبات لاتنسجم وطبيعته» وقد كان هذا الأمر محل نقاش 
في أعمال المؤتمر الدول الثاني لقانون العقوبات في أثينا سنة 1929ء وأوصى برفض 
توقيع العقوبات والاستعاضة عنها بتطبيق التدابير الاحترازية. مقولة أنها لا 
تلاءم طبيعة الشخص المعنويء غير أن هذا الرأي لم يصمد طويلا بعد أن تأكد 
انه بالإمكان توقيع عقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي, وهذا 
ما أوصى به المؤتمر الدولي للقانون الجنائي في أثينا سنة 1957 حيث أجاز توقيع 
عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي. 

وإذ أن اللمسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية تستلزم همتع هذه 
المؤسسات بالشخصية ال معنوية. وما كانت الجزاءات الجنائية التي تفرض على 
الأشخاص المعنوية بعضها يتعلق بالجانب اللي وبعضها يكون ماساً بوجود 
الشخص المعنوي أو بعمله لذلك سوف نقسم هذا المطلب على فرعين نبحث 
بالفرع الأول الجزاءات الماسة بأموال المؤسسة الإعلامية أما الفرع الثاني فسوف 
نتناول فيه الجزاءات الماسة بوجود المؤسسة الإعلامية أو بعملها. 


الفرع الاول 
الجزاءات الماسة بأموال المؤسسة الإعلامية 


تتمثل الجزاءات الماسة بأموال المؤسسة الإعلامية بوصفها شخص معنوي 
بالغرافة.والتصادرة لدا اول كل هنها قافا 
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أولاً: - الغرامة 

نصت المادة (91) من قانون العقوبات العراقي على أن (عقوبة الغرامة 
هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم......) 
وتعد الغرامة عقوبة جزائية خالصة وقد اعتبرتها مختلف التشريعات الجزائية 
التي تأخذ هبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الأساس الذي يرتكز عليه 
تطبيق مسؤولية الشخص امعنوي الجزائية. فقد نصت امادة (80) من قانون 
العقوبات العراقي على أنه (الأشخاص المعنوية. فيما عدا مصالح الحكومة 
ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها 
ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها, ولايجوز الحكم عليها بغير 
الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجرهة قانوناء فإذا كان القانون 
يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولايمنع ذلك من معاقبة 
مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون)'", وتعد عقوبة 
الغرامة من العقوبات التي تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي بصفة عامة 
ومع المؤسسات الإعلامية والصحفية بصفة خاصة» أي سواء فرضت على الصحف 
وغيرها من وسائل الإعلام المقروء أو تم فرضها على وسائل الإعلام المرئي والمسموع, 
ذلك لأنها تمس الجانب اطالي ولاتؤثر في وجودهاء ومن ثم فهي لاتمس حريتي 
الرأي والإعلامء كما أن اثرها لايتجاوز الشخص العنوي إلى العاملين فيه. وقد اكد 
المجلس الدستوري الفرنسي حتى قبل صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد 
(1) تتماثل هذه المادة مع المادة 74 / 3 من قانون العقوبات الأردني والمادة 209 / 3 من قانون العقوبات 

السوري وامادة 210 من قانون العقوبات اللبناني والمادة 131 / 38 من قانون العقوبات الفرنسي 

الجديد والجدير بالذكر أن الغرامة وردت من ضمن الجزاءات التي تستطيع فرضها المفوضية 

العراقية للاتصالات والإعلام وذلكبموجب الأمر 65 لسنة 2004 القسم 9 / 1 / د, وكذلك وردت في 


قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في المادة (9 / أولاً) كعقوبة تفرض على الشخض 
المعنوي الذي يثبت اشتراكه في الجرهة أو إذا ارتكبت الجرهة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته. 


3 الباب الثاني 
ا ل 


وتضشمنة ‏ قضا حركا تفرض كفو الخرلعة. على الاشتفاض التسوية على آنه 
لايوجد مبدأ دستوري يقف دون الحكم بالغرامة على الشخص المعنوي"". 
وبالتالي ليس هناك من مشكلات حول تطبيق الغرامة على الأشخاص 
اة عموما وعان ,الاعات الأغلاسة خصوضا ومن لمكن اتخاقها وة 
فعالة للحماية الجنائية للمصالح الاجتماعية التي يشكل نشاط ال مؤسسات 
الاعلامية خطراً عليهاء أو يلحق بها الضرر. 
ثانياً: - المصادرة 


المصادرة في معناها العام نقل ملكية شيء من الملكية الخاصة إلى ملكية 
الدولة» أو هي نقل ملكية مال إلى الدولة”» وتعد المصادرة من العقوبات ذات 
الطبيعة العينية وهي تقع على الأشياء التي كانت محلا للجريمة أو تلك التي 
نتجت عنهاء كما تقع المصادرة على الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجرهة 
أو التي كانت مخصصة لارتكابها'. وقد نص قانون العقوبات العراقي على 
المصادرة في المادة (101) باعتبارها عقوبة تكميلية وفي المادة (117) باعتبارها 
من التدابير الاحترازية المادية حيث نصت المادة (101) على أنه (فيما عدا الأموال 
التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في 
جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجرهة أو 
استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها, وهذا كله بدون إخلال 
بحقوق الغير حسن النية. ويجب على ال محكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة 
الأشياء المضبوطة التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة), أما المادة (117) فقد 


(1) «د.أحمد فتحي سرون الحماية الدستورية للحقوق والحريات» مرجع سابق» ص 549. 

)2( د.محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 791. 

)3( د.محمود إبراهيم إسماعيل: مرجع سابق» ص 680؛ د.حميد السعديء شرح قانون العقوبات العراقي 
الجديد. ط 1ء الأحكام العامة الجريمة والمسؤوليةء مطبعة ال معارفء. بغداد. 1970» ص 360. 


الباب التاق 2 
ياب 389 


نصت على أنه (يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو 
حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو 
لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته» وإذا لم تكن الأشياء المذكورة قد 
ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعييناً كافياً تحكم المحكمة بممصادرتها 
عند ضبطها), وتعد عقوبة ال مصادرة من العقوبات الفعالة في مواجهة الشخص 
المعنوي وخاصة المؤسسات الإعلامية والصحفية وقد نص قانون العقوبات العراقي 
في المادة (84) على أنه (إذا ارتكب جناية أو جنحة بإحدى الوسائل العلانية جاز 
لقاضي التحقيق أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام 
أن تأمر بضبط كل الكتابات والرسومء وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد 
للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذلك الأصول 
والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمهاء وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة 
في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة.........)". 
كما نصت التشريعات الجزائية المقارنة على عقوبة المصادرة باعتبارها اهم 
العقوبات التي يمكن فرضها على الأشخاص امعنوية عموما والمؤسسات الإعلامية 
والصحفية على وجه الخصوص» حيث نصت عليها المادة (61) من قانون الصحافة 
الفرنسي لسنة 1881 وكذلك المادة (131 / 8) من قانون العقوبات الفرنسيء 
أما قانون العقوبات المصري فأن المادة (198) منه تتماثل مع المادة (84) من 
قانون العقوبات العراقي”, وتعد عقوبة المصادرة شأنها شأن عقوبة الغرامة 
(1) وقد وردت المصادرة أيضاً في امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 14 لسنة 2003 المنشور في الوقائع 
العراقية بالعدد 3978 إذ تضمن حظر وسائل الإعلام التي تحرض على العنف ومنح السلطة المذكورة 
تفتيش أماكن عمل وسائل الإعلام ومصادرة أي مواد محظورة ومصادرة ممتلكاتها إذا ثبت اشتراكها 
أو محاولتها بث مواد تخص التحريض على العنف, كما وردت المصادرة في القسم (1/9 / و) من الأمر 


رقم 65 لسنة 2004 المعروف بقانون هيئة الإعلام والاتصالات. 
(2) وتعد المصادرة من العقوبات المقررة للأشخاص ال معنوية في مختلف التشريعات الجزائية 


2 الباب الثاني 
0 ل 


الفرع الثاني 


الجزاءات الماسة بوجود المؤسسة الإعلامية أو بعملها 


تتمثل الجزاءات الماسة بوجود المؤسسة الإعلامية أو بعملها بوصفها شخص 
معنوي بعقوبة الحل وبوقف العملء عليه نتناول كل منها تباعا: 3 


ولاه حقوية اسل 


تعد عقوبة الحل من اشد العقوبات التي يمكن إيقاعها على الشخص 
المعنوي» فهي تعادل عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي كونها تؤدي 
نفس الهدف» وبالتالي فإن عقوبة الحل تختلف عن عقوبتي الغرامة والمصادرة, 
حيث أن هاتين العقوبتين لاتمس وجود الشخص المعنوي ولاينصرف اثرها إلى 
العاملين فيه» أما عقوبة الحل فهي تمس بوجود الشخص ال معنويء كونها تؤدي إلى 
إنهاء وجوده القانونيء وبالنتيجة فإن اثر ذلك ينصرفء إلى كافة أعضاء الشخص 
المعنوي المكونين له» والعاملين فيهء ويراد بعقوبة الحل إزالة كيان الشخص 
المعنوي من الوجود سواء كان هذا الوجود من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية''". وقد عد المشرع الجنائي العراقي حل الشخص اللمعنويء من التدابير 

تنظر المادة 209 / 2 / 3 من قانون العقوبات السوري والمادة (210) من قانون العقوبات اللبناني 


والمادة 74 / 3 من قانون العقوبات الأردني. 


)1( د.عمر محمد سام مرجع سابق. ص 59. 


الباب الثالى 2 
r‏ رود 


الاحترازية المادية إذ نصت المادة (122) على المراد بحل الشخص المعنوي 
بقولها (... وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية أمواله وزوال صفة القائمين 
بإدارته أو تمثيله) أما المادة (123) فقد نصت على الحالات التي يكون فيها 
للمحكمة أن تأمر بحل الشخص العنوي وذلك بقولها (للمحكمة أن تأمر 
بوقف الشخص المعنوي للدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنواتإذا 
وقعت جناية أو جنحة من احد ممثليه أو مديريه أو وكلائه باسم الشخص 
المعنوي أو لحسابه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر 
فأكثر. وإذا ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة فللمحكمة أن تامر بحل 
الشخص المعنوي), ويلحظ من استقراء هذا النص أن المشرع العراقي» منح 
المحكمة سلطة تقديرية للحكم بحل الشخص المعنوي'". وحسنا فعل المشرع 
العراقي» كون محكمة الموضوع هي الأقدر على تقدير مدى خطورة بقاء الشخص 
المعنوي على المصالح محل الحماية الجنائيةء وذلك من خلال وقائع الدعوى 
المعروضة أمامهاء ومع ذلك نجد أن المشرع الجنائي العراقي الزم المحكمة بأن 
تصدر قرارها بحل الجمعيات أو الهيثات أو ال منظمات في الحالات المشار إليها 
في المادة (2)204,. والأحكام آنفة الذكر المتعلقة بحل الشخص المعنوي: تسري 
على المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تتمتع بالشخصية المعنوية. أو على 
الشركات المالكة لهاء وبالنسبة للصحف فإن المشرع العراقي قرر في المادة 
(27) من قانون المطبوعات إلغاء إجازة المطبوع الدوري في حالات وردت في 
المادة المذكورة. ويعادل إلغاء الترخيص أو الإجازة الممنوحة للصحفء الحل 


(1) تجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي نص على هذه العقوبة في قانون الإتجار بالبشر إذ نضت المادة (9 
/ ثانياً) من هذا القانون على أنه (للمحكمة حل الشخص المعنوي أو إيقاف نشاطاته بصورة نهائية 
أو مؤقتة أو غلق مقره إذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون). 

(2) ذنصت الادة (207 / 1) على أنه (على المحكمة في الأحوال المبينة في المادة 204 أن تقرر حل 
الجمعيات أو الهيثات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فيها) وتعاقب المادة (204) على إنشاء أو 
تأسيس أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى ارتكاب الأفعال المذكورة في المواد (200 201 


2) من قانون العقوبات العراقي. 


2 الباب الثاني 
ل ل 


بالنسبة للأشخاص امعنويةء لاتحاد الأثر المترتب على الإلغاء والحلء في إنهاء 
الوجود القانوني للصحيفة أو الأشخاص المعنوية» أما إذا كانت الصحفء عبارة 
عن مؤسسات أو شركات إعلامية متمتعة بالشخصية المعنوية فإن عقوبة الحل 
هي التي تنطبق عليها'“» وفي اطار الإعلام المرئي والمسموع فقد منح الأمر 65 
لسنة 2004 (قانون هيئة الإعلام والاتصالات) هيئة الإعلام والاتصالات الحق 
بإنهاء العمل بالتراخيص وسحبه من مقدمي خدمات البث والإرسال أو مقدمي 
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مقدمي خدمات المعلوماتية وذلك 
في حالة مخالفة شروط البث الإذاعي والتلفزيوني أو خدمات الإرسال”» ويعد 
إنهاء العمل بالتراخيص إجراء إداري يتخذ من قبل هيئة الإعلام والاتصالات, 
وقد اعتبرت العديد من التشريعات الجزائية عقوبة الحل من العقوبات المقررة 
للأشخاص المعنورة". 


(1) أن الغارق الجوهري بين الحل والإلغاء أن الأول عقوبة جزائية أو تدبير احترازي بحسب تكييف 
المشرع» ومن ثم فإنه محكوم هبدأ الشرعية الجزائية ولا هكن صدور عقوبة الحل إلا بحكم قضائي, 
عكس الإلغاء أي إلغاء الترخيص أو الإجازة فهو قرار إداري ورد في قانون المطبوعات الذي يعد بحسب 
الأصل قاذون إداري وان وردت فيه نصوص جزائية تضمنت بعض العقوبات, وتجدر الاشارة الى أن 
المشرع العراقي قد نص في المادة (15) من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 على أنه (يحظر 
منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي) وقد نصت المادة(18) من القانون نفسه على أنه 
(لا يعمل بأي نض يتعارض مع أحكام هذا القانون), وعلى هذا الاساس لم يعد بالامكان منع صدور 
الصحف او مصاذرتها بقرار اداري وانما يجب صدور قرار قضائي بذلك. 

(2) ينظر القسم 1/9 / ط من الأمر (65) لسنة 2004. 

(3) تنظر المادة (109) من قانون العقوبات السوري و المادة (109) من قانون العقوبات اللبنانيء والمادة 
(37) من قانون العقوبات الأردني والجدير بالذكر أن قانون المطبوعات اللبتاني لسنة 1962 نص على 
عقوبة إلغاء ترخيص المطبوع بصورة نهائية في المادة (25) مته وكذلك نص قانون المطبوعات والنشر 
الأردني رقم 8 لسنة 1998 على إلغاء ترخيض المطبوعات وذلك في المادة (51 / ج) منه. 


الباب التاق 2 
بار تود 
أما التشريع المصري فقد نص على حل الشخص الممعنوي في المادة (98 / 
ه) من قانون العقوبات المصريء كما يلاحظ أن قانون العقوبات المصري وكذلك 
قانون الصحافة قد اعتبر الإلغاء عقوبة جزائية يمكن اتخاذها بحق الصحف في 


حالات محددة27. 


وقد اعتبر المشرع الفرنسي حل الشخص المعنوي من العقوبات الأصلية التي 
يحكم بها على الشخص اللمعنوي وذلك في المادة (131 / 39) حيث أجاز ال مشرع 
الفرنسي إصدار عقوبة حل الشخص المعنوي في حالتين الأولبإذا ثبت أن الغرض 
من إنشاء الشخص المعنوي هو ارتكاب الجنايات أو الجنح» أما الحالة الثانيةإذا 
تحول عن الهدف الذي أنشئ لأجله إلى ارتكاب الجنايات والجنح» ومما تقدم 
يتضح أن عقوبة الحل من العقوبات المؤثرة في وجود الشخص المعنويء والتي 
يمكن فرضها على الأشخاص العنوية عموما والمؤسسات الإعلامية خصوصا ويرى 


(1) نصت الادة (98) من قانون العقوبات المصري على أنه (....... فإذا ارتكبت الجرهة بواسطة جريدة 
وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص أخر مسؤول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم 
الصادر بالعقوبة في تلك الجرهة في خلال شهرين والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء 
الجريدة). 
ونصت المادة (49) على أنه (تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاضا لا يجوز التصرف فيه بأي 
نوع من التصرف وكل تصرف بال مخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا, ويعاقب المخالف بغرامة لا 
تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة), ويظهر 
من ذلك أن المشرع الجناتي المصري قد عد إلغاء الصحيفة أو إلغاء ترخيصها عقوبة جنائية تصدر 
بحكم قضائي على خلاف موقف المشرع العراقي الذي عد إلغاء الترخيص للصحف أو المؤسسات 
الإعلامية العاملة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني قرار إداري يصدر من الجهة المانحة للترخيص, 
ويرى الباحث ضرورة أن يكون الإلغاء في الحالتين عقوبة جنائية تصدر عن محكمة مختصة وعدم 
الاكتفاء بالإجراءات الإدارية وهو الأمر الذي يتطلب أدخال تعديلات على التشريعات النافذة ومنها 
قانون المطبوعات العراقي وقانون هيثة الإعلام والاتصالات, وهو الامر الذي أخذ به المشرع العراقي 
في قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 بالنسبة للصحف فقد نصت المادة (15) من القانون 
المذكور على أنه (يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي)؛ كما نصت المادة(18) من 
القانون نفسه على أنه (لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون), ويرى الباحث ضرورة ايراد 
مثل هذا النص بالنسبة للمؤسسات الاعلامية الاخرى من غير الصحف. 


2 الباب الثاني 
سس ل 


الباحث ضرورة قصر هذه العقوبة أو التدبير على الجرائم الخطيرة» وبالتالي يمكن 
أن يقرر المشرع صراحة عقوبة حل المؤسسات الإعلامية التي تتمتع بالشخصية 
المعنوية في حال ارتكابها لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية سواء بوصفها 
فاعلاً اصلياً أو شريكا. 

ثانياً: - وقف الشخص ال معنوي. 

يقصد بوقف الشخص اللمعنوي أن يحظر عليه ممارسة نشاطه اللمعتاد 
مدة محددة دون مساس بوجوده القانوني» وهنا يظهر الفرق بين وقف الشخص 
المعنوي وبين حله. فالوقف لاس الوجود القانوني للشخص المعنوي وهو ينطوي 
على مجرد الحرمان من مزاولة نشاطهء أما الحل فهو مس الوجود القانوني 
للشخص المعنوي ويترتب عليه إعدام هذا الوجودء وقد عد المشرع العراقي وقف 
الشخص ال معنوي من التدابير الاحترازية المادية إذ نصت المادة (122) على أنه 
(وقف الشخص ال معنوي يستتبع حظر ممارسة أعماله التي خصص نشاطه لها ولو 
كان ذلك باسم آخن أؤاقعت إوازة أخوف سي 

وبالنسبة للصحف والمطبوعات الدورية» فقد نص قانون المطبوعات في 
المادة (23) منه على تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تزيد على ثلاثين يوماإذا نشر 
فيه مايخالف آحكام الماذتين 16 و 17 من القانون المذكور وذلك بقرار يصدر عن 
الوزير المختص'". أما في اطار البث الإذاعي والتلفزيوني فقد منح الأمر 65 لسنة 
4 لهيئة الإعلام والاتصالات الحق بتعليق العمليات أو وقفها عند حصول 
مخالفات لشروط البث الإذاعي والتلفزيوني2. 


)1( يعد هذا النص ماغى بمقتضى المادة (15) من قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم (21) لسنة 2011. 
(2) ينظر القسم 1/9/ن و ح من الأمر رقم 65 لسنة 2004. 
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كما نصت اغلب التشريعات الجزائية على عقوبة وقف الأشخاص امعنوية 
ومنها قانون العقوبات السوري الذي نص في المادة (108) منه على أنه (يمكن 
وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامةإذا 
اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها 
جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل)*". 

أما قانون العقوبات المصري فقد كان ينص على عقوبة تعطيل الصحف 
وذلك في المادة (200) منه كما نص في المادة (199) على تعطيل الصحيفة أثناء 
التحقيق أو المحاكمةء غير أن هذه الأحكام ألغيت بموجب القانون رقم (147) 
لسنة ”2006ء كما وردت عقوبة التعطيل في قانون الصحافة الفرنسي وذلك في 
المادة (62) منه. 


ومن ذلك يتضح أن عقوبة وقف الشخص المعنوي وما يترتب على ذلك 
الحالات التي يكون فيها الشخص المعنوي فاعلا أو شريكا في الجريمة. 


ومما تقدم يتضح أن الأشخاص المعنوية عموما والمؤسسات الإعلامية على 
وجه الخصوص» يكن أن تفرض عليها العقوبات التي تنسجم وطبيعتها والتي 
يمكن أن تحد من خطورتها على المصالح محل الحماية القانونية» كما أصبح من 
الضروري أن يخضع الشخص العنوي للعقوبات الجزائية» شأنه شأن الشخص 


)1( تتماثل هذه المادة مع المادة (36) من قانون العقوبات الأردني والمادة (108) من قانون العقوبات 
اللبئاني» كما نص قانون المطبوعات الأردني على وقف المطبوعات» كعقوبة تقررها المحكمة وذلك في 
المادة (47 / ب) كما أن قانون المطبوعات اللبناني نص على تعظيل الصحيفة كعقوبة أيضاً في المادة 
(41) منه. 

(2) نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية في 15 / 7 / 2006 وقد إلغاء هذا القانون المادتين 199 و 200 
من قانون العقوبات المصري. 

)3( بموجب هذه الطادة حدد المشرع الفرنسي مدة تعطيل الصحيفة ما لا يزيد على ثلاثة اشهر. 


2 الباب الثاني 
ل 


الطبيعي» ويمكن أن يتعرض لنفس العقوبات التي يتعرض لها الشخص الطبيعي 
في القانون الجنائيء وبالتالي فإن عقوبة الإعدام والسجن أو الحبس هكن إيقاعها 
بالشخص المعنوي عن طريق توقيع عقوبات تؤدي الغرض نفسه. ومن قبيل ذلك 
عقوبة الحل وعقوبة الوقف أو التعطيل بالنسبة للصحف فالأولى تعادل الإعدام 
أما الثانية فتعادل العقوبات السالبة للحرية و أما عقوبات الغرامة والمصادرة فلا 
إشكال فيها فهي مثلما تطال الأشخاص الطبيعية» ممكن أن توقع على الأشخاص 
المعنوية. 

أما بالنسبة لمساهمة المؤسسات الإعلامية في جرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية فيرى الباحث ضرورة إيقاع عقوبة الحل بكل مؤسسة إعلامية يثبت أنها 
قد ساهمت في هذه الجريمة بوصفها فاعلا أو شريكاء وأنه من الضروري أن يورد 
المشرع الجنائي نصا خاصا بذلك كما فعل في بعض القوانين الخاصةء كما يرق 
الباحث انه من الضروري حرمان الأشخاص الطبيعية القائمة على إدارة الشخص 
المعنوي من إعادة تأسيس شخص معنوي سواء بشكل مؤسسة إعلامية أو شركة 
تعمل في مجال تقديم الخدمات الإعلامية أو قناة فضائية أو غير ذلك من وسائل 
الإعلام والنشرء فضلاً عن منعهم من العمل مع المؤسسات الإعلامية العاملة في 
مجال الإعلام, وذلك حتى لا تتحول عقوبة الحل إلى عقوبة صورية عندما يعمد 
الأشخاص الطبيعية إلى إعادة تأسيس شخص معنوي يعمل في المجال الإعلامي 
تحت اسم آخر, خاصة وان مثل هذا الأمر يفوت اهم غايات عقوبة الحل, أما 
عن السبب الذي يدفع الباحث إلى تأييد عقوبة الحل بالنسبة للأشخاص المعنوية 
التي تعمل في المجال الإعلامي وتساهم بوصفها فاعلاً أو شريكاً في جريمة استهداف 
إثارة الحرب الأهلية, فأنه يكمن في أهمية المصالح المحمية في العقاب على هذه 
الجريمة ونظرا ما يمثله النشاط التعبيري الذي يحصل عبر المؤسسات الإعلامية 
وينطوي على استهداف إثارة الحرب الأهلية من خطر يهدد هذه اممصالح» بل أن 
الحمل على التسلح أو الحث على الاقتتال أو التحريض على إثارة الحرب الأهلية 
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بأي صورة كانت يكون أكثر خطر على المصالح المحمية عند وقوعه عبر الإعلام 
المقروء وا مرئي والمسموع نظرا لتأثير هذه الوسائل وسعة انتشارها وقدرتها على 
إيصال التعبير إلى عدد غير محدود من الجمهور في إقليم الدولة وخارجه وبنفس 
اللحظة الزمنية. 

بالأضافة الى ما تقدم» نرى أنه من الضروري أن يعترف المشرع للصحف 
بالشخصية المعنوية في التشريعات المنظمة لعملهاء وينبغي عدم الاكتفاء 
بتسجيلها أو قيدها في نقابة الصحفيين. 

ونرى أنه من الضروري أن ينص المشرع صراحة على حرمان أي مؤسسة 
إعلامية من ممارسة العمل الإعلامي مالم تكن متمتعة بالشخصية ال معنوية» سواء 
أكانت صحيفة أو قناة فضائية أو غيرها, ونرى أن ذلك أمر غاية في الأهمية وذلك 
لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وتحديد مسؤوليتها الجزائية عن كافة أوجه 
نشاطهاء الذي يعرض المصالح الاجتماعية للخطرء أو يلحق بها الضرر. 
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الخاتمة 


من خلال دراسة جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية عبرالإعلام من 
حيث بيان ذاتيتهاء والبناء القانوني لهاء وتحديد المسؤولية الجزائية المترتبة على 
ارتكابهاء وتناول اراء الفقه الجنائيء وتحديد موقف التشريعات الجزائية منهاء 
وايراد ابرز التطبيقات القضائية ذات الصلة بالجريمة. وما اضفاه منهج التحليل 
والتأصيل والاستقراء على نحو مقارن على هذه الدراسة توصلنا الى جملة من 
النتائج والتوصيات والتي نجملها كما يأقي: - 

0 أولا: :1 النتائج 

يمكن تلخيص اهم نتائج الدراسة بالنقاط الأتية: - 


1.تعد الحرب الأهلية صورة من صور النزاع المسلح الداخليء غير انها 
تتميز عن مجرد التمرد والعصيان بوصفها حرباً تقليدية. 

2 كانت الحرب الأهلية حرباً تقليدية, لذا فهي تخرج عن نطاق القانون 
الجنائي الوطني» وإن كانت أعمال إثارتها تخضع للقانون الجنائي الوطني» 
اما الجرائم المرتبطة بها, فإنها قد تخضع للقانون الجنائي الوطني, أو 
القانون الدولي الجنائي وذلك بحسب تكييفها القانوني وما تنص عليه 
التشريعات الجزائية الوطنية. 
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3.رغم أن كل من الحربالأهلية و الحرب الخارجية حرب تقليدية» غير أن 
الحرب الأهلية اكثر خطرا من الحرب الخارجية و ذلك للأغتبارات الآتية: - 


أ.تمثل الحرب الأهلية حرب المجتمع ضد نفسه» و تشكل مدخلا أساسياً 
لأبشع الجرائم ضد البشرية كالجرائم ضد الإنسانية, و جرائم الأبادة 
الجماعية, مقارنة مع الحرب الخارجية, كما أن خرق قواعد و قوانين 
الحرب من قبل المتحاربين في الحرب الأهلية يظهر بشكل أوضح مما هو 
عليه الحال في الحرب الدولية. 

ب.أن للحرب الأهلية شرطها الآيديولوجي المتجذر تأريخياً في الدين, أو 
الطائفة, أو القومية, أو العرق, أو القبلية والعشائرية» إذ يتم تغليب 
الهويات الجزئية أو الفرعية على الهوية الوطنيةء مما يجعل هذه الحرب 
أكثر خطراً على الوحدة الوطنية من الحرب الخارجيةء إذ إن الأخيرة في 
الغالب تؤدي إلى التماسك بين أبناء المجتمع اما الحرب الأهلية, فأنها 
حتما تؤدي إلى التفكك وتعزيز الروح الفردية, و تكريس الولاء للهويات 
الفرعية» ولاسيما أن الحرب بشكل عام وبوصفها نزاعاً مسلحاً تقليدياً 
تتطلب دانما آيديولوجية تفسرها, و تحث على الإسهام فيها. 

4.تستهدف الحرب الأهلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة السلطة. ومن ثم 
فإنها تشكل اغتداء على شرعيتهاء ويتحقق الاستهداف الباشر خينما تكون 
الغاية من الحرب الأهلية استيلاء أحد المعسكرين المتحاربينعلى السلطة 
أو إعادة صياغة شروط ممارستها, أو اعادة توزيعهاء وقد لا يكون الهدف 
من الحرب الأهلية المساس بالسلطة على النحو السابقء ومع ذلك فهي 
تشكل مساساً غير مباشر بالسلطة, لأن سلطة الدولة هي ذلك الكيان المادي 
والمعنوي في عيون وضمائر المحكومين والذي يوفر لهم الأمن, ويضمن لهم 
السلم الاجتماعي» وهذا وذاك ينتفيان عند وقوع الحرب الأهلية مما يعني 
عجز السلطة عن تحقيق اهم غاية من غايات وجودها. 


5 كانت جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية تشكل اعتداء على 
شرعية السلطةء فإنها بنفس الوقت تشكل اعتداء على مصالح أخرى ومنها 
الوحدة الوطنيةء ذلك أن الوحدة الوطنية تنصرف الى التكوين العضوي 
للمواطنين» كون جميع امواطنين في الدولة ينتمون الى الدولة الوطنء 
ويتمتعون بالهوية الوطنية التي تسمو على الهويات الفرعية أو الجزئية 
التي ينتمون اليهاء ويتساوون بالمواطنة.ء ومن شأن إثارة الحرب الأهلية 
الاضرار بهذا الكيان العضويء ما يترتب عليها من تغليب للهويات الفرعية 
أو الجزئية على الهوية الوطنية» وما ينشأ عن ذلك من غياب المواطنة 
كمبدأ وكشعور. 


6.تشكل جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية كذلك اعتداء على السلم 
الاجتماعي» ذلك أن السلم الاجتماعي هو المناخ الذي يجب أن يسود بين 
الجماعات التي يتألف منها مجتمع الدولة على اختلاف انتماءتها القومية 
أو الدينية أو الطائفية» وأن السلم الاجتماعي بهذا المعنى ينعدم بإثارة 
الحرب الأهلية. 


7.نظرا لخطورة افعال إثارة الحرب الأهلية على المصالح محل الحماية 
الجنائية فقد نصت اغلب التشريعات الجزائية على تجرهها, وتنوعت 
الصياغة التشريعية لنصوص التجريم المتعلقة بإثارة الحرب الأهليةء إذإن 
غالبية التشريعات الجزائية قد حددت صور السلوك الإجرامي المكون 
لجرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية» فضلا عن اكتفاء هذه التشريعات 
بوقوع السلوك الإجرامي بصرف النظرعن النتيجة الإجرامية بمعناها الماديء 
ولذا تعد هذه الجريمة من جرائم السلوك المجرد التي يكفي لوقوعها 
ارتكاب السلوك الإجرامي فقطء دون اشتراط تحقق النتيجة الإجرامية, 
ومع ذلك لحظنا أن بعض التشريعات الجزائية المقارنة, وإن كانت قد 
عدت جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من الجرائم الشكليةء إلا أنها م 
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تحدد صور السلوك الإجرامي المكون لها, وم تبين عناصره, إذأشارت إلى أن 
أي عمل من شأنه إثارة الحرب الأهلية» يمثل جريمة إثارة الحرب الأهلية 
سواء كان هذا العمل عملا ماديا بحتاً أو عملا مادياً ذا مضمون نفسيء 
و هذا يعني أن الاتجاه الثاني من التشريعات اعتمد على الصياغة المرنة 
لنصوص التجريم المتعلقة بجريمة إثارة الحرب الأهلية, إذ ضمن النص 
الجزائي معياراً جنائياً, وم يضمنه قاعدة جنائية. و يتمثل هذا المعيار 
الجنائي بمعيار الخطر أو الضرر بصرف النظر عن نوع أو طبيعة الفعل, 
و دون تحديد لشروط الفعل و عناصره» وهذا يعني أن هذا الاتجاه منح 
القضاء الجنائي سلطة تقديرية واسعة لتحديد الافعال التي من شأنها إثارة 
الحرب الأهلية, و التي يعد إرتكابها محققا لجريمة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية. 

8.غَدت التشريعات الجزائية المقارنة جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي, ومن الجرائم العادية, وليست 
من الجرائم السياسية» ومع ذلك فإنها تعد جرهة إرهابية إذا توافرت 
شروط و خصائص الجرهة الإرهابية في اعمال إثارتهاء أما التشريع الجنائي 
العراقي, فقد عد جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية من جرائم أمن 
الدولة الداخليء و ذلك مقتضى المادة 195منهء و يبدو من ظاهر نصوص 
قانون العقوبات العراقي المتعلقة بتقسيم الجرائم من حيث طبيعتها أن 
المشرع العراقي يعد جرهة إثارة الحرب الأهلية من الجرائم السياسية, و 
قد عدل المشرع العراقي عن هذا المسلك في قانون مكافحة الإرهاب رقم 
3 لسنة 2005عندما عد جرهة إثارة الحرب الأهلية جرهة إرهابيةء واشار 
في هذا القانون إلى جعل كافة الجرائم الواردة فيه جرائم عادية مخلة 
بالشرف ومنها الجريمة محل الدراسة. 


9.جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية. جريمة عمدية تتطلب توافر 
القصد الجنائي» و لا يكفي لقيام الركن المعنوي توافر القصد الجنائي العام, 
وانما يلزم إلى جانب القصد الجنائي العامء توافر القصد الجنائي الخاص, 
متمثلا بنية إثارة الحرب الأهلية. 


0.جاءت الصياغة التشريعية لجرهة إثارة الحرب الأهلية في المادة (2 / 
4) من قانون مكافحة الإرهاب مرتبكة, و فاقدة للوضوح الذي يجب أن 
تتسم به النصوص الجزائية من عدة اوجه نوجزها في النقاط الآتية: - 


أ.خلط المشرع الجنائي في المادة المذكورة بين عناصر الركن المادي و الركن 
المعنويء إذ يتبين من ظاهر هذه المادة أن المشرع أشار إلى إثارة الحرب 
الأهلية بوصفها النتيجة الإجرامية التي يجب أن تترتب على السلوك 
الإجرامي» في حين أن إثارة الحرب الأهلية. هي الغاية التي ينبغي أن 
يستهدف الجاني تحقيقهاء و من ثم فإنها عنصر في الركن ا معنوي, كونها 
تمثل القصد الجنائي الخاص لهذه الجرهة, وليست عنصراً في الركن المادي 
للجريمة بوصفها النتيجة الإجرامية» و هذا ما يتعارض مع حقيقة هذه 
الجريمة, كونها من جرائم الخطر, وليس الضرر, فهي من الجرائم الشكلية 
التي لا يشترط فيها تحقق نتيجة إجرامية با مدلول اطادي للنتيجة. 

ب.استلزم المشرع الجنائي في المادة أعلاه اقتران بعض صور السلوك الإجرامي 
المكون لهذه الجرهة بالعنف والتهديد» وهذه الصور هي صورة التسليح 
والحمل على التسليح» وهذا يعني أن هاتين الصورتين لا يمكن أن تتحققا 
الا باقتران أعمال التسليح أو الحمل على التسليح بالعنف والتهديد. وهذا 
ما لم يرد النص عليه في المادة 195 من قانون العقوبات العراقيء ولذا 
فأن المشرع الجنائي يكون قد أضاف عنصرا جديدا للسلوك الإجرامي في 
مثل هذه الصور, الأمر الذي يحتم إثبات هذا العنصر العنف والتهديد, 


الخاتمة 
گت ا 


وأن يكون التسليح أو الحمل على التسليح قد تم باستعانة الجاني, 
واعتماده على العنف والتهديد. و بطبيعة الحال لن نكون أمام تحقق 
لجريمة إثارة الحرب الأهلية على وفق قانون مكافحة الإرهاب بصورتي 
التسليح أو الحمل على التسليح في كافة الحالات التي لا يمكن فيها إثبات 
العنف والتهديد» وهذا يشكل تضييقا من نطاق التجريم, ويترتب على 
هذا المسلك التشريعي استبعاد حالات كثيرة من نطاق التجريم الأمر 
الذي يعني من جانب آخر التضييق من نطاق الحماية الجنائية للمصالح 
المحمية جنائياً بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية. 

ج.استخدم المشرع الجنائي العراقي في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 
لسنة 2005 في المادة (2 / 4) مصطلح التمويلء وهو مصطلح اقتصادي 
دخل حديثاً إلى ميدان القانون الجنائي, وهو لا يعدو أن يكون صورة من 
صورة المساعدة. إلا أنه لا يشمل كل صور المساعدة و العون الذي يمكن ان 
يقدم للجاني في سبيل ارتكاب الجرهة» وكان المقتضى بالأضافة الى استخدام 
مصطلح التمويل استخدام المصطلحات القانونية التي من شأنها ان تشمل 
مختلف صور السلوك الإجرامي المحققة لجرهة استهداف إثارة الحرب 
الأهلية ومنها مصطلح المساعدة. 

د.لم يورد المشرع الجنائي أحكاماً خاصة بالشروع والاشتراك في مثل هذه 
الجريمة (باستثناء التمويل والتحريض)ء على الرغم من أن هذه الجريمة, 
و بحسب قانون مكافحة الإرهاب العراقي جرهة إرهابية, والاتجاه العام 
في التشريعات الجزائية المقارنة هو عدّالأفعال الملحقة بالجرائم الإرهابية 
(الشروع و أفعال الاشتراك في الجريمة) جرائم قائمة بذاتها, وهو ما ينبغي 
الأخذ به من قبل المشرع الجنائي العراقي. 


الخاتمة 


1 كانت الحرب الأهلية تستند دانما إلى آيديولوجية تسوغها وتدفع 
باتجاههاء وإذأن الآيديولوجية هي مجموعة الأفكاروالآراء التي يؤمن بها 
المجتمع, أو تؤمن بها جماعة معينة في مجتمع معين في زمن ماء فهذا 
يعني أن تكوين آيديولوجية تبرر الحرب الأهلية, و تمثل مقدمة لها يعتمد 
على الأفكار و الآراء السائدة في المجتمع. وهذه وتلكتعتمد على حرية 
الفكر (تكوين الفكرة في ذهن الافراد), وعلى حرية الرأي: (التعبيرعن 
الفكرة) التي سبق وأن تم تكوينهاء الأمر الذي يكشف مدى خطورة تجاوز 
الحدود القانونية لحرية الرأي و التعبير عنه. ولاسيما حينما تتجه الاخيرة 
إلى تكريس ثقافة الكراهية و التعصب وعدم التسامح و رفض التعددية 
الثقافية. وصولاً إلى خلق آيديولوجية تسويغية للحرب الأهلية» ومن 
هنا تظهر خطورة النشاط التعبيري الذي يستهدف إثارة الحرب الأهليةء 
بوصفه عمل مادي ذو مضمون نفسي إلى الدرجة التي يفوق في خطره 
صور السلوك الإجرامي المادي البحتء حتى يبدو الاخير نتيجة و محصلة 
نهائية للأول» ومن هنا تبرز أهمية حرية الرأي و التعبير عنه في ضمان 
وحماية المصالح الاجتماعية حتى غدت من اهم اطبادىء التي تستند 
إليها النظم الدهقراطيةء و لا يمكن أن يقوم نظام دهقراطي دونهاء غير 
أن ذلك يستلزم أن تمارس حرية الرأي و التعبير عنه في حدودها القانونية 
تحقيقا للغايات الاجتماعية التي قررت هذه الحرية من اجلهاء وبقدر 
أهميتها وقيمتها الاجتماعية, غير أنها قد تشكل خطرا كبيرا على المصالح 
العليا في الدولة إذا أسيء استخدامها, و تمت ممارستها خارج حدودها 
القانونية, ولتحقيق مأرب تتناقض مع اهدافها الاجتماعية» حينها لا نكون 
امام حرية رأي وإنما امام جرهة رأي, فيخرج التعبير من نطاق المشروع 
ليدخل في نطاق غير المشروع, فيكون التعبير قولا أو كتابة أو اشارة خارج 
دائرة الأباحة و يدخل دائرة التجريمء ويبدو تجريم التعبير ضرورياً 
لحماية حرية الرأي و التعبير عنه» ذلك لأن من يتجاوز حدود هذه الحرية 


الخاتمة 
11 


انما يسيء اليها و يدنس قدسيتهاء طاما انه يستغل ممارستها لتحقيق غير 
غاياتها الاجتماعية. فضلا عن ذلك فإن تجريم مثل هذا التعبير يكون 
الغاية منه حماية مصالح أجدر بالحماية من مصالح صاحب التعبير. 

2 كان التعبير بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الرسوم أو الصور و غير 
ذلك من طرق التمثيل الأخرى يشكل خطرا على المصالح المحمية بتجريم 
استهداف إثارة الحرب الأهلية. حينما يكون مضمون التعبير نشاطاً 
تحريضياً يستهدف إثارة الحرب الأهلية. فإن هذا الخطر يزداد حينما 
يحصل هذا التعبير عبر الإعلام, ولاسيماعندما يقع عبر الإعلام الألكتروني 
و القنوات الفضائية؛ بالنظر ما توفره هذه الوسائل من مميزات للسلوك 
الإجرامي لا تتوافر في غيرها من الوسائل» حيث اتساع نطاق النشاط 
التحريضي ليشمل كافة انحاء العالم و في اللحظة نفسهاء و ما يعنيه ذلك 
من تحقق عناصر السلوك الإجرامي في كل دولة من الدول التي يصلها 
البث الفضاني أو متصلة بالشبكة الدولية الأنترنيت» فضلا عن ذلك فأن 
الإعلام الألكتروني وفرَ لمرتكبي الجرائم التعبيرية بواسطته امكانية التخفيء 
مما جعله من اخطر الوسائل التي يتم الاستعانة بها لبث و ترويج الأفكار 
التي تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية» فضلاً عن ذلك الصعوبات القانونية 
المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية بالنسبة للنشاط التحريضي الذي 
يقع عبر الأنترنيت بأستخداموسائل تقنية المعلومات الحديثة والصعوبات 
العملية المتعلقة بالأجراءات التي من شأنها الحيلولة دون وقوع مثل 
هذه الانشطة التحريضية أو استمرار حصولهاء على النحو الذي يثبت 
بأن القواعد العامة في القانون الجنائي لم تعد قادرة على مواجهة الأنشطة 
التحريضية, التي تقع عبر الإعلام الألكتروني» و هو الأمر الذي دفعالكثير 
من الدول الى تشريع قوانين عقابية خاصة بالجرائم التي تقع عبر الإعلام 


الألكتروني بأستخدام وسائط تقنية المعلومات الحديثة اما بالنسبة لحصول 
النشاط التعبيري المتضمن للتحريض على إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام 
التقليدي فأن الأمر لا يخلو من بعض الاشكاليات لاسيما ما يتعلق منها 
بتحديد المسؤولية الجزائية نظرا لتعدد القائمين بالعمل الإعلامي» واعتماد 
مبدأ اللاأسمية في العمل الصحفيء وكذلك سرية مضمون العمل الإعلامي, 
حيث يحق للصحفي الاحتفاظ بسرية مصدر معلوماته وهو الأمر الذي 
دفع التشريعات الجزائية إلى الخروج عن القواعد العامة في المسؤولية 
الجزائية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بوساطة الصحافة. 

3 تعد وسائل الإعلام المختلفة مجرد وسائل يقع عبرها النشاط 
التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية. ومن ثم لم تعد احد 
عناصر الفعل المكون للسلوك الإجرامي المحقق للجرهة المذكورة فقطء 
وإنما تعد وسائل الإعلام اليوم» مؤسسات إعلامية تملك درجة عالية من 
التنظيم والتخطيط و امكانيات مالية هائلة و تسخير كل ذلك لتحقيق 
الغايات التي تستهدفها هذه المؤسسات وفي ضوء آيديولوجية معينةء و ما 
ترتب على ذلك من إمكانية ارتكاب النشاط التحريضي من قبل المؤسسات 
الإعلامية, أو أن تساهم فيه بصفة شريك بحيث اصبح بالامكان أسناد 
الجريمة إلى المؤسسات الإعلامية و تحميلها ا مسؤولية الجزائية عنهاء و 
لذلك نجد أن التشريعات الإعلامية في مختلف الدول اعترفت بالشخصية 
المعنوية للمؤسسات الإعلامية, واقرت مسؤوليتها الجزائية. وقررت لها 
عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي و جسامة الجريمة التي 
يساهم في ارتكابها بوصفه فاعلا أو شريكا. 


الخامة 


4ن الاعتراف بالشخصية المعنوية للمؤسسات الإعلامية. و اقرار 
مسؤوليتها الجزائية أمر تمليه الضرورات العملية المتمثلة بضرورة حماية 
المصالح الاجتماعية. و خصوصا المصالح محل الحماية الجنائية بتجريم 
استيداق إثارة لخر الأهلية ذلك أن هذه الجر يى موضفها حرا ةة 
بين معسكرين يستند كل منهم إلى آيديولوجية متضادة مع آيديولوجية 
الآخرء و تفترض صراعاً داخل المجتمع يقوم على ابراز التناقضات بين ابناء 
المجتمع الواحد أو جماعاته المختلفة في الدين أو الطائفة أو العرق» حيث 
يصبح التأثير في الرأي العام مدخلاً اساساً في الصراع المجتمعي الذي يؤدي 
إلى ازدياد فرص وقوع النزاع المسلح الداخلي الموصوف بالحرب الأهلية, 
لاسيما أنه ليس من وسيلة أقدر على التأثير في الرأي العام, و دفعه باتجاه 
قبول الحرب الأهلية, أو إثارتها, أو دفعه للمساهمة فيها من وسائل 
الإعلام, نظرا ما هلكه القانئمون عليها أو تملكه الشركات القائمة عليهامن 
إمكانيات مالية و بشرية قادرة على التأثير في ذهن و أفكار الناس, و 
توجيهها الوجهة التي تريدهاء حتى أصبح خطر النشاط التحريضي بكل 
صوره, ومنها النشاط التحريضي الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية يزداد 
كلما حصل عبر الإعلام التقليدي أو الألكتروني أو عبر البث الفضائي؛ الأمر 
الذي يتطلب مواجهة هذه الخطورة التي تهدد المصالح محل الحماية 
الجنائية بالضررء وذلك بتقرير ال مسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية 
وقبل ذلك الاعتراف لها بالشخصيةال معنوية. 


# ثانيا: - التوصيات 

لقد خلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات التي من شأن الأخذ 
بها فيما نعتقد من قبل المشرع أن يسد النقص والغموض في التشريع 
الجنائي العراقي والتشريعات ال منظمة للعمل الإعلامي وعلى قدر تعلق 
الأمر ما اقتصر عليه نطاق الدراسة» ونجمل هذه التوصيات على النحو 
الآتي: - 


1.ذ كان من أساليب المشرع الجنائي في إضفاء الحماية الجنائية على المصالح 
محل الحماية تعدد المصالح المحمية بنص واحدء أو تعدد النصوص التي 
تحمي المصلحة نفسهاء فأن الباحث يرى فيما يخص الثانية أن يحدد المشرع 
بشكل دقيق الجانب الذي يضفي عليه الحماية في كل نص من النصوص؛ 
حفن الايد أن اهناك ككراراللتض 'تفشية وهو أفر قل يكين جالات اادد 
الصوري, ويشكل في الوقت نفسه عيباً من عيوب الصياغة التشريعية. 


2 كانت شرعية السلطة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي تمثل مصالح 
اجتماعية ووطنية عليا لذلك لانرى أي تثريب على المشرع الجنائي, فيما لو 
اعتمد سياسية جنائية من شأنها ان تؤدي إلى توسيع نطاق الحماية الجنائية 
لهذه المصالح؛ وذلك باتساع نطاق التجريم للأفعال التي من شأنها ان تمثل 
اعتداء على المصالح المذكورة؛ شريطة أن تأ النصوص واضحة, وان يبتعد 
المشرع عن الألفاظ الفضفاضة من أجل تجنب التوسع في تفسير نصوص 
قانون العقوبات, وما يؤدي إليه ذلك من مساس هبدأ الشرعية الجزائية, 
وعلى هذا الأساس وبقدر تعلق الأمر بجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
ينبغي على المشرع الجنائي اعادة النظر بصياغة المادة (2 / 4) من قانون 
مكافحة الإرهاب بالشكل الذي يبرز عناصر الركنين المادي وا معنوي للجرهة 
دون خلط بينهما ولاسيما أن الصياغة الحالية للنص تمزج بين النتيجة كعنصر 
في الركن المادي للجرهة والغاية, وهي عنصر في الركن المعنويء إذ تبدو 


الخاتمة 
إثارة الحرب الأهلية أنها نتيجة جرمية في حين أنها في الحقيقة الغاية التي 
يتوخى الجاني تحقيقها.ء ونرى ضرورة ايراد لفظ استهداف إثارة الحرب 
الأهلية أو بنية إثارة الحرب الأهلية أو أي لفظ اخر يؤدي نفس اللمعنى 
هذا من جانبء أما من جانب آخر فمن الضروري الابتعاد عن الألفاظ 
التي لها أكثر من معنى, وبصورة خاصة لفظة الفتنة التي أوردها المشرع 
الجنائي بالنص أعلاهء أو في اقل تقدير ان يحدد المشرع المعنى اراد منها 
بالنص نظراً لتعدد معانيها كما سبقت الاشارة إلى ذلك في الدراسة. 


المشرع على المصالح المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية» وهي 
شرعية السلطة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي» فلابد من تحقيق 
الانسجام والتكامل بين صور الحماية القانونية في فروع القانون ا مختلفة 
لهذه المصالح بحيث تعزز إحداهما الأخرىء وأن تؤدي كل منها دورها في 
توفير الحماية في نطاق سريانها؛ لأن التكامل بين صورالحمايةالقانونية من 
شأنه ان يوفر اقصى درجات الحماية للمصالح. 

كما أن النقص أو القصور في أي منها ينعكس سلباً على عملية التكامل في 
الحماية القانونية الواجب توافرهاء ذلك أن تكريس هذه المصالح وأيجاد 
الاليات العملية التي تضمن احترامها ورعايتها والعمل بمقتضاها مسألة 
يتكفل بها المشرع الدستوريء ثم بعد ذلك يأتي دور المشرع الجنائي الذي 
يتولى مهمة توفير الحماية الجنائية للمصالح التي سبق وأن تضمنها 
الدستورء الأمر الذي يجعل الحماية الجنائية تكمل وتتكامل مع الحماية 
الدستورية لهذه المصالح. 


4إذا كانت الوحدة الوطنية بأوضح معانيها جعل الهوية الوطنية هي 
ال مرتكز الجامع للمشتركات بين ابناء الوطن الواحدء وإذ إن الهوية هي 
انتماء المواطن لوطنهء وبلا كانت الحرب الأهلية لها آيديولوجيتها المتجذرة 
تأريخياً في القومية أو الدين أو الطائفة, لذا يجب تكريس مبدأ التعايش 
السلمي, وذلك باعتماد التسامح (التعددية الثقافية) كمبدأ قانوني 
واجتماعي واخلاقي» من أجل خلق آيديولوجية ترتكز على التسامح كمبدأ 
اساس للواجهة أي آيديولوجية من شأنها تغليب الهويات الفرعية على 
الهوية الوطنيةء وهذا لا يتأق إلا بجعل المواطنة ليست فقط مبدأ قانوني 
واقا' العمل عن أن يكون عيذ[ اخلاقنا و واا والققاء غل الثقاوت 
بين المواطنة كمفهوم قانوني وبين المواطنة كمبدأ عملي. وذلك بأعتماد 
أفواطتة اناس الوق ا دون چا كن ا 

5.لابد من تطبيق سياسة جنائية تعتمد ما يعرف اليوم بالمعيار الجناني 
التنموي؛ فالحماية الجنائية للمصالح المحمية بتجريم استهداف إثارة 
الحرب الأهلية إذا كانت تستلزم منع أي عمل من شأنه أن يعرض الوحدة 
الوطنية والسلم الاجتماعي للخطر أو الضررء ينبغي من جانب آخر أن 
تعمد إلى تشجيع وتكريس كل ما من شأنه أن يرسخ فكرة المواطنة والوحدة 
الوطنية ويعزز السلم الاجتماعي في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية, 
والاقتصادية, والثقافية, وغيرها, وهذا لايأق إلا من خلال مساهمة فروع 
القانون الأخرى إلى جانب القواعد القانونية في إطار القانون الجنائي. 
6 كانت المصلحة محل الحماية في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية 
هي الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي, فضلاً عن شرعية السلطة, وحيث 
إن مختلف التشريعات الجزائية قد حرمت نشر أو عرض معلومات من شأنها 
إثارة الحرب الأهلية» حتى وإن كان ما تم نشره ا طامما أنه يؤدي إلى 


الخاتمة 
_- 119 


النتيجة اللحظورة قانونا؛ الذلك لايد من تقرير قيوة على ابلمازسة الإغلامية 
السلبية إذ كثيراً ما تتذرع وسائل الإعلام بأنها إنما نشرت معلومات 
صحيحة وتوخت الدقة وال موضوعية بالنشرء وقد فات القاتمين على وسائل 
الإعلام أنه متى تحققت علة التجريم, أصبح النشر غير مشروع, بصرف 
النظر عن صدق أو عدم صدق المعلومات والآراء التي تنشرها أو تقدمها, 
خصوصاً مع ازدياد عدد الجماعات الإرهابية المتشددة الممارسة للعنف, 
وأخطرها تنظيم القاعدة التكفيري والتنظيمات الأخرى التي أفرزها 
هذا التنظيم الذي يجد له مساندة إعلامية مباشرة من بعض القنوات 
الفضائية التي تنفرد بنشر أفكاره, وتصريحات زعمائه, وعرض أعماله, وما 
يقوم به» ليست فقط بوصفها (بحسب تلك القنوات) مشروعة الوجودء 
بل وبوصفها المدافعة عن قيم عليا؛ لذا فأن الباحث يرى ضرورة وضع 
سياسة جنائية لمواجهة ما ترتكبه هذه القنوات, ووسائل الإعلام الأخرى 
من إثارة للحرب الأهلية والفتنة الطائفية في موادها الاخبارية, وبرامجها 
بصورة مستمرة وبأساليب مختلفة؛ ذلك أن العنف ومحاولات إثارة الفتنة 
الطائفية واستهداف إثارة الحرب الأهلية لا ينفصل عن السياق المؤسسي 
والاجتماعي في الدولةء فوسائل الإعلام كمؤسسة اجتماعية تؤثر بشكل 
كبير في المؤسسات الاجتماعية الأخرى, وفي المجتمع بوجه عام (أفراد 
ومؤسسات)؛ لذلك يجب أن تبقى قيمها ومعاييرها متوائمة مع قيم ومعايير 
المجتمع الذي تعمل فيه ولا تنساق وراء قيم منحرفة من شأنها أن تشيع 
ثقافة رفض الاخر, الأمر الذي يهدد بتفكيك وحدة الدولة. 

7 كان المشرع الجنائي العراقي قد أخذ بالمسؤولية عن فعل الغير في 
جرائم النشر وذلك للحيلولة دون إفلات أحد من العقاب وتيسير عملية 
الأثبات نرى أنه من الضروري ان يقرر المشرع بهذا الخصوص أيضاً مسؤولية 


مدير النشر أو المسؤول عنه عن جرهة الأخلال بواجب الرقابة, كما فعل 
المشرع الايطالي؛ وذلك للحيلولة دون امتناع مسؤولية مدير النشر, أو 
المسؤول عنه في الحالات التي يثبت عدم علمه بالنشر, ونرى أن هذا أقرب 
للعدالة. 


8.يرى الباحث أن قانون المطبوعات النافذ لم يعد يواكب التطور الحاصل 
في اطار العمل الصحفي والإعلامي؛ولذا يجب على المشرع تشريع قانون 
جديد يتناسب مع متطلبات العصر الراهن والتطور الحاصل في ميدان النشر 
والإعلام» وينبغي التمييز, وعلى نحو الدقة بين قانون المطبوعات بوصفه 
قانوناً إدارياً ينظم العمل الصحفي والإعلامي» وبين قانون العقوبات أو 
القوانين العقابية الخاصة» ومنح الأخيرة دورها الحقيقي لمواجهة الجرائم 
التي تقع عبر الإعلام» وبصورة خاصة الجريمة موضوع الدراسة. 

9.فيما يتعلق بتحديد المحكمة ال مختصة بالنظر بالجرائم التي تقح عبر 
النشر والإعلام يرى الباحث ضرورة عدم الاكتفاء بالبيان الصادر عن مجلس 
القضاءء وانما ينبغي تشريع قانون يحدد اختصاص محكمة قضايا النشر 
والإعلام» كما يجب عدم الاكتفاء محكمة واحدة تقع في جانب الرصافة 
وترتبط اداريا بمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحاديةء وإنما ينبغي 
تشكيل محكمة في كل محافظة من محافظات العراق» ويجب ان تكون 
الجرائم الخطيرة, ومنها الجريمة موضوع الدراسة خارج اختصاص هذه 
المحكمة. 

0.بالنظر لتعدد المحاكم المختصة بالتحقيق في العراق إذ أن هناك محاكم 
التحقيق العادية» ومحكمة التحقيق المركزية» ومحكمة التحقيق المختصة 
بقضايا النشر والإعلام» وأذا كانت محكمة التحقيق المركزية هي ال مختصة 
بالتحقيق في جرهة إثارة الحرب الأهلية بوصفها جريمة إرهابيةء حتى أذا 
كان السلوك الاجرامي المكون لها سلوك تعبيري حصل عبر الإعلامء الا أن 
المشكلة تثار عندما لاتتحقق إحدى صور السلوك الاجرامي المكون للجريمة 
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الواردة في قانون مكافحة الإرهاب» كما هو الحال عند عدم اقتران التسليح 
أو الحمل على التسليح بالعنف أو التهديدء عند ذلك قد يتحقق الأموذج 
الاجرامي المنصوص عليه في المادة (195) من قانون العقوبات العراقي» 
ويبدو أن المحكمة المختصة بالتحقيق فيها هي محاكم التحقيق العادية, 
لذا نرى ضرورة النص الصريح على أختصاص محكمة التحقيق المركزية 
بالتحقيق بهذه الجريمة بصرف النظر عن صور السلوك الاجرامي المكون 
لهاء وبصرف النظر عن خضوع الجرهة لقانون مكافحة الإرهاب العراقي 
رقم 13 لسنة 2005 أو خضوعها لاحكام قانون العقوبات. 

1.يرى الباحث ضرورة تشريع قانون خاص بالجرائم التي تقع عبر 
الإنترنيت بأستخدام وسائل تقنية ال معلومات الحديثة؛ذلكأن الإعلام 
الألكتروني اصبح ثل الميدان الأوسع في مجال العمل الإعلامي, وأن 
القواعد العامة للمسؤولية الجزائية لم تعد تنسجم مع التطورات الكبيرة 
في مجال الإنترنيت واستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثةء فضلاً عن 
ذلك فإنأحكام المسؤولية الجزائية المقررة بالنسبة للجرائم التي تقع عبر 
الإعلام التقليدي لا يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم التي تقع عبر الإعلام 
الألكتروني في حالات كثيرة. 

2.على صعيد البث الفضائي فعلى الرغم من صدور أوامر سلطة الائتلاف 
المؤقتة المنحلة الا اننا نرى ضرورة اعادة صياغة التشريعات امتعلقة بالبث 
الفضائي على النحو الذي ينسجم مع التطور الكبير الحاصل في هذا المجالء 
و يؤكد الباحث على ضرورة عدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية التي تتخذ 
في مواجهة القنوات الفضائية, والصحف, وغيرها من ال مؤسسات الإعلامية, 
التي ترتكب أفعالاً مخالفة لأحكام القانون, وإنما يجب إجراء التعديلات 
اللازمة على القوانين النافذة بالشكل الذي يضمن مساءلة هذه المؤسسات 


من قبل القضاء وفرض العقوبات المناسبة عليها على وفق أحكام القانون 
الجنائي, وتكمن الأهمية العملية لذلك في الحيلولة دون وقوع المؤسسات 
الإعلامية تحت تأثير جهات الادارة ا موكل اليها مراقبتهاء الأمر الذي يؤثر 
على استقلاليتهاء وقد يؤدي الى تبعيتها بصورة غير مباشرة» خشية تعرضها 
الى الحظر أو المصادرة من قبل هذه الجهات» يضاف الى ذلك أن من شأن 
هذا المقترح أن يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية في عملها وخضوعها 
للقانون فقطء وهذا يحصل بأعطاء القضاء وحده دون غيره سلطة تحديد 
المخالفات التي تقع من المؤسسات الإعلامية. 

3.يرى الباحث ضرورة تشريع قانون خاص فيما يتعلق بالاعتراف بالشخصية 
المعنوية للمؤسسات الإعلامية. ذلك أنه من الضروري أن يعترف المشرع 
للصحف بالشخصية ال معنوية في التشريعات المنظمة لعملهاء وينبغي عدم 
الاكتفاء بتسجيلها أو قيدها في نقابة الصحفيين, وكذلك الحال فيما يخص 
القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية الاخرى, ونرى أنه من الضروري 
أن ينص المشرع صراحة على حرمان أي مؤسسة إعلامية منممارسة العمل 
الإعلامي مالم تكن متمتعة بالشخصية المعنوية» سواء أكانت صحيفة أو قناة 
فضائية أو غيرها, ونرى أن ذلك أمر غاية في الأهمية وذلك لتنظيم عمل 
المؤسسات الإعلامية وتحديد مسؤوليتها الجزائية عن كافة أوجه نشاطهاء 
الذي يعرض المصالح الاجتماعية للخطرء أو يلحق بها الضرر. 

4.يرى الباحث ضرورة تقرير عقوبة الحل لكل مؤسسة إعلامية يثبت 
مساهمتها بصفة فاعل أو شريك في جرهة استهداف إثارة الحرب الأهليةء 


وينبغي أن تكون هذه العقوبة وجوبية. 
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5.حتى لا تكون عقوبة الحل عقوبة صوريةء يرى الباحث انه من 
الضروري حرمان الأشخاص الطبيعية القائمة على إدارة الشخص اللمعنوي, 
في حال ادانتهم بارتكاب جرهة استهداف إثارة الحرب الأهلية, من إعادة 
تأسيس شخص معنوي سواء بشكل مؤسسة إعلامية أو شركة تعمل في 
مجال تقديم الخدمات الإعلامية, أو قناة فضائية, أو غير ذلك, من وسائل 
الإعلام والنشرء فضلاً عن منعهم من العمل مع المؤسسات الإعلامية العاملة 
في مجال الإعلام. 


المراجع جره 
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د.حسن صادق المرصفاوي, قواعد ال مسؤولية الجنائية في التشريعات 
العربية, ط1, معهد الدراسات العربيةء 1972. 

د.محمد علي سويلم» الإسناد في المواد الجنائية. منشأة المعارف. 
الإسكندرية. 2007. 

د.محمد علي سويلم, نظرية دفع المسؤولية الجنائية, دراسة تأصيلية 
تحليلية وتطبيقية مقارنة منشأة المعارف, الإسكندرية, 2007. 
د.محمد عودة, سيادة الدولة ومهامها الوظيفية في فكر السيد محمد 
باقر الصدر, فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر, المعارف للمطبوعات, 
بيروت, 2010. 


د.محمد فرهاد الشلالدة, القانون الدولي الانساني, منشأة المعارف, 
الاسكندرية, 2011. 

د. محمد ماضي, التحضر للجرمة ق التشريع العراقي - دراسة مقارنة, 
ط 1, الناشر مكتبة السنهوري, بغداد, 2013. 

د.محمد محى الدين عوض, القانون الجناني» مبادئه الاساسية 
وتطبيقاته العامة في التشريعين المصري والسوداني» المطبعة العاطية, 
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د. محمد مصطفى القللي, في امسؤولية الجنائية, مطبعة جامعة 
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د.محمد نعيم خرجاتء النظرية العامة لعذر تجاوز حق الدفاع 
الشرعي» دار النهضة العربيةء القاهرةء 1981. 

د. محمود ابراهيم اسماعيل, شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات, 
دار الفكر العربي, القاهرة, 1959. 

د.محمود سليمان موسى, المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية 
والقانونين الايطالي والفرنسي, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2011. 
د.محمود طلال جلال, اصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية 
المعاصرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2005. 

محمود عبد العزيز محمد, الارهاب النفق المظلم في تاريخ البشرية 
وعلاقته بالاديان السماوية, دار الكتب القانونية, القاهرة, 2013. 
د.محمود عبد ربه محمد القبلاوي, التكييف في اواد الجنائية, دراسة 
مقارنة, دار الفكر الجامعي, الاسكندريةء 2013. 

د.محمود عودة الجبور, الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم 
الإرهاب في القانون الأردني والقوانين العربية» ط1ء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمانء الأردن, 2009. 

ذد.محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات القسم العام, ط9 
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د.محمود محمود مصطفى, اصول قانون العقوبات في التشريعات 
العربية, ط 2, دار النهضة العربية, 1983. 

د.محمود نجیب حسنی»› النظرية العامة للقصد الجنائي : دراسة 
تأصيلية مقارنه للركن المعنوي في الجرائم العمدية» دار النهضة 
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د.محمود نجيب حسني» شرح القسم العام ف قانون العقوبات 
اللبناني» ط2: بیروت» 1975. 

د.محمود نجیب حسني» قانون العقوبات ت القسم العام, ط5 دار 
النهضة العربيةء القاهرة. 1982. 

د.محمود نجيبا حسني, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, دار 
النهضة العربية, القاهرة, 1984. 

د.محمود نجيب حسنی, المساهمة الجنائية ق التشريعات العربية, 
دار النهضة العربية, القاهرة, 1992. 

د.محمود نجيب حسنىء الدستور والقانون الجناتي» دار النهضة 
العربيةء القاهرة.1994. 

د. مدحت رمضانء جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام ال موضوعية والإجرائية 
للقانون الجنائي الدولي والداخلىء دراسة مقارنةء دار النهضة العربيةء 
مدحت رمضان» جرائم الاعتداء على الاشخاص والإنترنيت» دار النهضة 
العربيةء القاهرة. 2000. 

د.مدحت رمضانء. الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية» دار النهضة 
العربيةء القاهرةء 2001. 

مراد بطل الشيشاني, تنظيم القاعدة - الرؤية الجيوسياسية 
والاستراتيجية والبنية الاجتماعية, مركز الامارات للدراسات والبحوث 


الأستراتيجية, 2012 
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مصطفى الجمال وحمدي عبد الرحمن, مبادئ القانون, دار الفكر 
العربي, القاهرة, 1975. 

د.مصطفى العوجي» القانون الجنائي» النظرية العامة للجرممة, دار 
د.مصطفى العوجي, القانون الجناني العام, امسؤولية الجنائية, ج 2 
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مطبعة ال معارفء. بغداد. 1949. 
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د.منذر الشاوي, القانون الدستوري, ج1, ط2 العاتك لصناعة الكتاب, 
القاهرة, 2006. 


6 المراجع 
ه 3.منذر الشاوي, القانون الدستوري, چ 2 ط 2, العاتك لصناعة 
الكتاب, القاهرة, 2006. 
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اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة. ببروت» 2005. 
٠‏ ميثم الجنابي, فلسفة الهوية الوطنية العراقية, مكتبة عدنان للطباعة 
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هارلمبس وهولبورن, سوشيولوجيا الثقافة والهوية, ترجمة حاتم حميد 
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د.هدى حامد قشقوش, الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر 
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5.عثهان .سيد عثمان: استعمال الحق كشب من أسناف الأاباحة 


د.إسامة صالح» اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي - الاثني 
في ايرلندا الشماليةء رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 
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د.عبد المنعم رضوان, موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة, دراسة 
تحليلية تأصيلية, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, 1993. 
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د. عبد المهيمن بكرء القصد الجناني» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق. 


د. عادل عمر الشريف, قضاء الدستورية - القضاء الدستوري في مصر, 
رسالة دكتوراه, جامعة عين شمس, 1988. 


د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي, الاشتراك بالتحريض وموضعه من 
النظرية العامة للمساهمة الجنائية دراسة مقارنة, رسالة دکتوراه, 
كلية الحقوق» جامعة الاسكندرية, 1958. 


د. البير صالح, الشروع في الجريمة في التشريع المصري, رسالة دكتوراه, 
جامعة القاهرة, 1949. 


ابراهيم عيد نايل, اثر العلم في تكوين القصد الجنائي, رسالة دكتوراه, 
كلية الحقوق - جامعة القاهرة, 1992. 

د.عبد الرحمن علام, اثر الجهل أو الغلط في القانون على المسؤولية 
الجنائية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1984. 


عمر محمد ابو بكر بن يونس, الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنيت, 
رسالة دکتوراه, جامعة عبن شمس, 2000. 

د. محمد محى الدين عوض: العلانية ف قانون العقوبات, رسالة 
دكتوراه, جامعة القاهرة, 1955. 

د.محمود عثمان الهمشري, امسؤولية الجنائية عن فعل الغير, رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1969. 
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4 . البحوث و الدراسات والدوريات 


ء ابو الوفا محمد ابو الوفا ابراهيم, التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة 
الجماعات الارهابية فكرا وتنظيما وترويجا, بحث مقدم للمؤتمر الدولي 
حول العلوم الاجتماعية ودورها في مكافحة جرائم العنف والتطرف في 
المجتمعات الاسلامية, جامعة الازهر, مركز كامل صالح, 1998. 


. د.احمد فتحي سروره سياسة التجريم والعقاب 2 اطار التنمية, 
المجلة العربية للدفاع الاجتماعي, العدد 12, 1981. 

ه ادوار غالي بطرس, امطسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية, مجلة 
قضايا الحكومة, السنة الثانية, العدد الرابع, 1961. 

ه- السيد ياين ذاتية قاتون العقوبات: اكجلة: الجنائية القومية, < اة 
المجلد السابع, 1964. 
مجلة السياسية الدولية, ع 0 المجلد 7 نة 2012. 

ه ثروت الاسيوطي, فلسفة التاريخ العقابي, مجلة مصر المعاصرة, العدد 
الاول, 1982 

ه.ه د.حافظ بن عمر, اثبات الهويات 2 سوسيولوجيا الاخر 3 قراءة - 
سوسيولوجية للظاهرة السلفية بتونس, بحث منشور في المجلة العربية 
لعلم الاجتماع, العددان 23 و 24 لسنة 2013. 
المجلة الجنائية القومية, العدد الثانيء لسنة 1974. 
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۰ حسين درويش العادلي, المواطنة وامتحان الولاء, مجلة امواطنة 
والتعايش, مركز وطن للدراسات, العدد 2, بغداد, 7 


٠‏ خيري العمري, المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية في التشريع 
العربي المقارن, بحث مقدم الى المؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب, 
مطبعة الارشاد, بغداد, 1967. 

ه د.رمسيس بهنام» فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة 
للجريمة والعقاب» بحث منشور في مجلة الحقوقء العدد الثاني, السنة 
السادسة, القاهرة. 1953. 


٠‏ سليمان عبد المجيد, المحاولة بين مراحل الجريمة, مجلة الامن العام 
المصرية, العدد 54, 1971. 


٠ه‏ د.سيد احمد محمود, شرط المصلحة في الدعوى القضائية وشرط 
استمراريتها, بحث منشور في مجلة الحقوق, جامعة الكويت, ملحق 
العدد الرابع, السنة الخامسة والعشرون, 2001. 

٠‏ د.عادل عازرء المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية, بحث مقدم الى 
ا مركز القومي للابحاث الاجتماعية و الجنائية, القاهرة, 1967. 


ه عبد الرحمن السند, وسائل الارهاب الالكتروني حكمها في الاسلام 
وطرق مكافحتها, السجل العلمي لمؤتمر موقف الاسلام من الارهاب, 
ج 1, جامعة محمد بن سعود الاسلامية, الرياض, 2004. 

هء عبد اطملك الدناني» حرية التعبير عن الرأي في الصحافة اليمنية (دراسة 
للحرية الصحفية في ظل التعددية الحزبية)» بحث منشور في المجلة 
العربية للعلوم السياسية تصدر عن الجمعية العربية للعلوم السياسية 
بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد35: لسنة 2013. 
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ه د. عبد المهيمن بكر, الاحكام العامة في الجرائم الماسة بأمن الدولة 
الخارجي, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, العدد 1 القاهرة 
1965 

٠ه‏ عثمان عبد الملك الصالح» الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية 
في الكويت - دراسة تحليلية نقدية مقارنةء ط1ء مجلة الحقوقء كلية 
الحقوق» جامعة الكويت: 1986. 

٠‏ د. عزيز جبر شيال, عوامل التفتت واللامواطنة في بلد محتل, بحث 
مقدم الى المؤتمر الثالث مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية 
تحت عنوان المواطنة والهوية العراقية عصف الاحتلال ومسارات 
تحكم, مركق حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, بغداد, 2011. 

ه د.علي راشد, عن الارادة والعمد والخطأ والسببية في نطاق المسؤولية 
الجنائية, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, السنة الثامنة, 1966. 


» علي منصور المحامي» الجرائم السياسيةء بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع 
لخا لفرت اح اماف العدة الساهن. السك العامة 
والثلاثون, القاهرة. 
القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق» جامعة القاهرة 
العدد3 1964. 
ق مجلة القانون والاقتصادء العدد الاول. س13ء 1961ء ص 104. 
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د.محمد الفاضلء الجرمة السياسية وضوابطهاء بحث منشور في مجلة 
المحاماةء القاهرةء العدد العاشيء السنة الحادية والأربعونء 1961. 


د.محمد معروف عبد الله» عقوبة جرهة القتل اخذاً بالثأر في العراق» 
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